



مكانة الحوار الثقافي 
في بناء الحضارة 
ودوره في نحت صورة إنسانية
دور الثقافة ومسؤولية المثقف

بسم الله الرحمن الرحيم

أود أن أبدأ حديثي بحكاية عن اللسان نظراً لما للحوار من علاقة به. يحكى أن الفيلسوف اليوناني إيسوب كان يخدم أرستقراطياً أثينياً يدعى إكسانتوس يزعم أنه فيلسوف، وفي يوم من الأيام دعا إكسانتوس إلى بيته قائد حامية مدينة أثينا وقال لإيسوب : إذهب وأحضر لنا أفضل طعام في أثينا لأحتفي بصديقي. فذهب إيسوب وعاد بعد مدة بصحفة مغطاة فيها طعام وهيأ المائدة ودعا سيده والضيف، وعندما كشف إكسانتوس الصحفة المغطاة استاء وصرخ بإيسوب: أمرتك أن تحضر لضيفي أفضل طعام في أثينا فأحضرت لنا لساناً؟! فقال إيسوب يا سيدي إن اللسان أفضل ما في أثينا، باللسان نقول الله وأمَّاه وحبيبتي ونلقي الأشعار الجيدة ونطلق أحسن الأدعية. قال إكسانتوس حسناً إذهب إذن وأحضر لنا أسوأ طعام في أثينا إذن. فذهب إيسوب ، وبعد مدة عاد ومعه صحفة مغطاة وضعها أمام سيده وعندما كشف إكسانتوس الغطاء استشاط غضباً وقال لإيسوب : لقد أحضرت لساناً أيضاً..أتسخر مني؟! فقال إيسوب كلا ياسيدي, باللسان نطلق أقذع الشتائم واللعنات ونستخدم أقذر الكلمات ونلقي الأشعار والخطب السيئة ونعلن الحروب, فاللسان أسوأ شيء في أثينا...". وقد أوردت هذه الحكاية ونحن في ملتقى للحوار لأن اللسان وما يحمل يمكن أن يجمعنا أو أن يفرقنا وله الدور الرئيس في الحوار وفي التفاهم والتقارب والتنافر.

 والحوار لا يكون مع الحاضر والحاضرين في تجمّع فقط ولكنه يكون أيضاً مع الماضي ومن خلال المكتوب والموروث اللذين يحملان أفكاراً ومعلومات ومشاعر ووجهات نظر وحججاً ودعوات محددة أحياناً ويخدمان مصالح مشتركة، وكل الحوار مع الماضي أو مع الغائب يكون من خلال المكتوب أو المسموع وعبر الكتاب ومن خلاله بالدرجة الأولى. وأسوق هنا هذا النص القديم: "لقد مات الإنسان وتحولت جثته إلى مسحوق، وأصبح كل معاصريه تحت التراب، إلا أن الكتاب الذي ينقل ذكراه من فم إلى فم لم يمت، إن الكتاب أنفع من البيت المبني ومن الصومعة ومن القلعة الحصينة والمعبد.".(
) 
وقد أحببت أن أتوقف عند هذا القول الفرعوني الذي يشير إلى الكتاب في مطلع حديثي عن الحوار الثقافي ومكانته في بناء الحضارة وصنع صورة الإنسانية، لأن الكتاب في نهاية المطاف هو وعاء المعرفة الأول والأكبر الذي يضم ما يقيم أرقى أنواع الحوار المتوارث وأعمقها مما يدور دائماً بين مفكر ومبدع وسياسي خلَّده التاريخ المكتوب، أو سجلِّ حوادث من أي نوع من جهة وبين المتلقين من كل لون في كل الأمكنة والأزمنة ومن كل الأعمار والاتجاهات من جهة أخرى، وذلك حين يخلو المرء مع نفسه أو يناقش مع الغير آراء وأفكاراً ورؤى وتجليات إبداع؛ وتكون النتيجة تغييراً أو دفعاً باتجاه التغيير في داخل النفس وظاهر السلوك أو في المجتمع والحياة، ومن ثم استمراراً للحركة التي تكاد تلخِّص مفهوم الحياة والحيوية وتدفع باتجاه الفعل والتقدم حضارياً، وسواء أكان الفعل مساهماً إيجابياً في بناء الحضارة أو معوقاً لها، فإن الحياة حركة بالمفهوم العام والشامل للكلمة، والحركة ليست دائماً وبالضرورة تقدماً صاعداً في مسار واحد وباتجاه وحيد. والفعل يتضمن ردَّ الفعل أو ينطوي عليه، كما تتضمن الحياة عند بدايتها الموت وكما يؤسس الموت لحياة، وهو ما يفضي إلى أنواع الصراع وأشكاله الذي هو جوهر الحياة ودليل الحيوية وأهم عوامل استمرارها. وإذا كان الحوار الذي دار بين عقول وإرادات وأفضى إلى آراء ومواقف ومن ثم إلى الأفعال وصنع الأحداث التي دُوِّنَت وكوَّنت مخزوناً للذاكرة وسجلاً لمعرفة متناقلة أو لنتائج حوار بين الأفكار والشخصيات والقوى والإرادات، هو مادة متواصلة الفعالية والتجدد بين الأفراد والمجتمعات والعقائد والحضارات، فإنه ساهم ويساهم عملياً في كل تطور وتحرُّك وتجدُّد معرفي ثقافي من أي نوع في الحياة والإبداع والحضارة.

وكم هي موحية ومؤثرة ومستمرة التعبير عن جدلية العلاقة بين الفكر والسلطة وبين مطلب المفكر ومطلب السياسي صاحب القرار، بين هاجس المعبِّر وهاجس المدبِّر ، تلك العبارة التي تلخص حواراً مقتضبا دار بين الإسكندر المكدوني والفيلسوف إيسوب فيما أظن، أو بينه وبين ديوجين، حيث سأل القائدُ الفيلسوفَ الجالس، وقد وقف أمامه ذات صباح وظلّه يمتد عليه، سأله بإخلاص ومودة قائلاً: ماذا أستطيع أن أقدم لك أو أن أفعل لك وأنا القائد الذي يستطيع أن يمنحك ما تريد!؟ فأجاب الفيلسوفُ ببساطة وصدق: أبعد ظلك عن شمسي، أو أبعد ظلك عني.". وقد تفاوتت الرؤية بين الرجلين، لأن الرؤية بعين الفكر والإبداع من موقف حضاري تختلف عن الرؤية من موقف القوة والسيطرة وإحكام القبضة على الأحياء في الحياة من موقع سياسي سلطوي، تلك تفتح الأفق والعقل والقلب لنرى بالبصيرة أبعاداً إنسانية وحضارية ومستقبلية، وهذه ترى بالبصر الحسير ما يلقي عليه المبصرُ القبض بإرادة ترى أنها الأفضل للأحياء والحياة.. تلك تصنع حضارة يغنيها التنوع وهذه تصنع فقراً يكرِّس نمطاً بشرياً من العيش والسلوك قد يضيق وقد يتسع ولكنه يبقى واحداً وفوقياً وتسلطياً.

إن الأسس المادية للحضارة وضعت في عصر ما قبل التاريخ، ولكن أجنحتها المورَّدة تتسع مع بزوغ كل شفق وتلوِّن السماء بألوان قوس قزح جديد. يقول الأستاذ الدكتور ألبرت حوراني: "إن الحضارة هي غاية الحياة البشرية، وإنها تعني سيطرة العقل على الطبيعة والحياة، وإنها تتحقق بتطور تدريجي على مراحل عدة. ففي البدء يسيطر الدين والإيمان الأعمى على حياة الإنسان برمتها، ثم يستقل العقل عن الدين، وينشأ صراع بينهما لردح من الزمن، وأخيراً يقوم التوازن بينهما فيحكم كل منهما في نطاق دائرته حكم السيد المطاع.. فمهمة العقل توجيه أفعال الإنسان، ومهمة الدين ملء فراغ قلبه وإرضاء عواطفه وإلهامه الأعمال النبيلة وتعزيته في مصائبه."(
) ولا يمكن أن يتم التوصل إلى ذلك من دون تواصل وحوار ومناخ صحي يدور فيه الحوار ويبنيه ويستثمره ويوسع دوائره، ويساهم في المحافظة عليه المعنيون بذلك جميعاً. 
هل يمكن القول انطلاقاً من هذا إن الجدل أو الحوار بين العقول وتقديم الحجج والبراهين في إطار منطقي يحكمه العقل أو يقدمه على سواه، وفي مناخ صحي للحوار، هو الذي أدى مرحلة بعد مرحلة إلى نقلة معرفية جعلت الوعي البشري يسيطر على مفاصل في الطبيعة والحياة والعلاقات، ومن ثم يعيد ترتيب البيت الداخلي للإنسان عقلاً وروحاً ووجداناً ومشاعر وعلاقات بما يمكِّن من الانتقال، بواسطة العلم والمنطق اللذين يستخدمان الحوار ويطورهما الحوار، واستناداً إليهما، الانتقال من موقع حضاري إلى آخر حتى وصل الإنسان إلى تقدم عقلي وحضاري ملائمين. وما زال الحوار يلعب هذا الدور في حياة البشر في المجالات المختلفة ويؤدي إلى تفاهم في كثير من الحالات التي يكون فيها مناخه صحياً وصحيحاً وأطرافه راغبون في التوصل إلى نتائج طيبة بحس سليم ومسؤولية تامة وموضوعية لا غنى عنها لحوار ذي نتائج مفيدة ومرضِية. ولم يكن أطراف الحوار يتمتعون دائماً بتسامح يقتضيه أو يفترضه المنطق والمستوى الحضاري اللذان يعتمدان على المعطى الثقافي المكثف في إحراز التقدم والتطور ونحت صورة الإنسان بجمال مادي وروحي متكامل، فكثيراً ما صادر الفكرُ الفكرَ، والدينيُّ الثقافيَّ، والسياسيُّ الإثنين معاً، وأثر ذلك سلبياً على تطور مناخ الحوار وسلامته والانتفاع بما تقدمه الثقافة للإنسان وللتقدم الحضاري من إمكانيات وفرص، والشواهد على ذلك كثيرة قديماً وحديثاً.(
) 

إن الحوار بين الناس قديم قِدَم وجود البشر على وجه الأرض، وكثيراً ما قاد إلى المعرفة والتفاهم وحل الخلافات وتعميق المودة، ولكنه رهن بمناخه دائماً، والمناخ الموضوعي يقود ‘الى التفاهم والتفاهم قد يقود ‘الى المودة فالمحبة. يقولون: هل يمكن أن نحب؟ والرد نعم ولكن هل نستطيع التقدير الدقيق لكل معطى ذي بعد إنساني وأخلاقي.. والتقدير الصحيح جزء من أساسيات الحوار ومقتضياته وجزء من وعي المشترك الإنساني وأحقية كل شخص به؟ ولم يكن الحوار ليفضي دوماً وبالضرورة إلى نتائج إيجابية طيبة كما أسلفنا ولكنه غالباً ما يقود إلى معرفة أدق وأفضل وإلى تراكم الخبرة البشرية التي تكتشِف في كل معطيات الحوار وخلاصاته ونتائجه أموراً مفيدة وإمكانيات لتجنب الكثير من الخلافات والصراعات فيما لو تم تغليب المنطق والحكمة المستخلصين من الوقائع والحوادث والتاريخ ومما في الطبيعة البشرية من ميول إلى الخير وتقديم له على شرور وصراعات وحروب كثيرة دامية ومدمرة للعلاقات الإنسانية والبنى الحضارية والقيم. 

وأنا من المؤمنين بجدوى الحوار ومكانته وضرورته ودوره الحضاري والإنساني وبقدرته على صقل السلوك والأساليب والملكات، نظراً لما ينشئه من قواعد وأسس ومفاهيم وما ينقله من صورة صادقة عن الآخر الشريك فيه، ومن ثم لما يخلقه من مناخ غني في النفس وفي المحيط يساعد على التفاهم والاطمئنان للآخر والتعايش معه وتبادل الثقة والمعرفة وإنضاج الرؤية المشتركة وتحريض العقول والإرادات بأشكال مختلفة على الأداء والسلوك الإيجابيين المتميّزين في هذا الاتجاه. وفي تجارب الأمم والشعوب والأفراد ما يؤكد ذلك، وتجربة شعوب أميركا اللاتينية في التوصل إلى مستوى جيد من التعايش وفَّر الأمن والأمان لكل الأجناس المتصارعة على أرض تلك القارة بعد قلق واضطراب وصدامات كثيرة هي أنموذج يقدَّم ويُستفاد منه؛ فقد كانت هناك أجناس ثلاثة تتصارع بقوة وأدركت في لحظة تاريخية أنه لا مجال إلا للحوار والتعايش والانتفاع بالتعددية الثقافية التي يمنحها لها وجودُها المشترك وتعايشها الحتمي، وأنه لا بد من صوغ منظومة ثقافية مشتركة من هذا التنوُّع. "وهكذا تجد هذه الأجناس الثلاثة ـ أي الهنود والغزاة البيض والسود ـ نفسها متلاقية في موعد وعلى موعد، فما من واحد منها كان من القوة بحيث يُبعِد، فضلاً عن أن يحاول إبعاد، الآخر؛ فوجدت نفسها ملزمة بالتعايش سوياً. وعلى الرغم من كثير من المصادمات فقد كانت مصادمات عدم تعادي، ثم اقتنعت أخيراً بضرورة التأقلم والارتضاء اقتناعاً بحتمية التمازج والاختلاط والتواصل لبلوغ درجة معينة من التساهل والتسامح والتقدير المتبادل." (
) وفي الوطن العربي كذلك تعايشت قومياتٌ وطوائف وألوان، وساعدها الحوار الثقافي المتواصل على تشكيل بوتقة حضارية واحدة في نطاق الحضارة العربية الإسلامية التي أعطت العالم الكثير. 

ولو أننا أخذنا بحكم نهائي على لون أو جنس أو قومية أو طائفة أو فئة وقلنا إنها خيِّرة أو شريرة بشكل مطلق لجاوزنا الحقيقة وجافينا المنطق وألغينا إمكانية الانتقال بالحوار إلى تغيير الحكم المسبق ولتوقَّف الفكر والزمن وتعطل مفعول الفكر والقول على نحو ما. وإذا توقفنا عند الرأي القائل بأن الخير أصيل في الإنسان والشر يتأتى من الظروف والمعطيات والأوضاع الطارئة أو القاسية.. من الأطماع والنزعات التي تنميها بعض أساليب التفكير والتدبير والعيش والتواصل بين الأشخاص والقوى والإرادات.. ومن الطموحات المتورمة التي تحكم بعض بني البشر، ودققنا قليلاً، لوجدنا أن الخير والشر طرفا حوار أو نزاع أو صراع دائم في الحياة وبين الأحياء، وأن سعة المساحات التي يأخذها الأخيار أو الأشرار،، الخير أو الشر، متوقفة على الظروف التي يساهم الحوارُ الثقافي المتبادل في خلقها والمشكلات التي يحلها والصعوبات التي يذللها والاكتشاف الذي يقود إليه. وبالمناسبة لم تصل أي من الواقعية الاشتراكية والواقعية الغربية ـ ولا أتكلم هنا عن الواقعية السحرية التي غذاها إبداع أدباء من أميركا اللاتينية وشكَّلت إضافة يُعتدُّ بهاـ اللتين كانتا تشتبكان من خلال أتباعمها في حوار حاد وتستند كل منهما إلى فلسفة تغلِّب هذا الرأي أو ذاك في النظر إلى الطبيعة البشرية على أنها مفطورة على الخير أم على الشر، وفي الوصول إلى حلول نهائية لهذا الاختلاف، على الرغم من تراجع مكانة الواقعية الاشتراكية بعد نهاية الحرب الباردة. وبقي الموضوع الأساس مطروحاً على جدول أعمال الفكر الفلسفي والديني في حالات كثيرة، وموضوع الجبر والاختيار أو القَدَرية ونقيضها الجبْريَّة يبقى موضوعاً مفتوحاً ولم يحسمه توجه المرجئة عندنا في الفكر الإسلامي بشكل تام. ليس الفيلسوف البريطاني هوبز هو أول القائلين بأن الشر أصيل في الإنسان والخير طارىء، في رؤية فلسفية تقدم حججاً وتدعمها وقائع وقراءات للواقع، فقد تكلم عن ذلك الفيلسوف الصيني منشيوس وهو من أتباع كونفوشيوس قبل هوبز البريطاني بأكثر من ألفي سنة، وقبل منشيوس بما لا نعرف مقداره من الزمن كان حادث هابيل وقابيل وحوارهما حول القربان أو الهدية، وسؤال الخير والشر والحوار الذي لم يوقف أول جريمة تذكرها السجلات البشرية.. وما الحوار الذي كان بين: آدم وحواء حول التفاحة والهبوط من الجنة، إبراهيم الخليل وقومه الذين يعبدون الأصنام، موسى وفرعون مصر، عيسى المسيح وبني إسرائيل، النبي محمد ومشركي قريش، أشخاص المعري في رسالة الغفران، وأشخاص دانتي الليغييري في الكوميديا الإلهية، دون كيشوت وسانشو عند سرفانتس، وحوار الفلاسفة والمفكرين والساسة الحكماء أحياناً...إلخ لم يكن ذلك إلا صوى على طريق التفاعل الثقافي والتأسيس الحضاري والتواصل الإنساني الذي حرَّك العقول والقلوب والإرادات والأيدي والمعاول والسيوف.. مما أسفر عن نقلات نوعية في الوعي والفكر، وعن نسيج حضاري وتاريخي هو في جملة رصيد البشرية التي قطعت أشواطاً على طريق التقدم والحضارة والنضج الإنساني منذ الخطوات إنسان النياندرتال والخطوات الحضارية الأولى للإنسان العربي في سهل نطوف قرب أريحا ـ عشرة آلاف سنة قبل الميلاد ـ وكهوف لاسكو التي شهدت رسوماً بدائية، مروراً بغلغامش الباحث عن الخلود، وأفلاطون ذي الجمهورية المثالية، وابن رشد ذي الرؤية الراشدة، وعباس ابن فرناس ذي الخيال المجنح الذي فتح بروحه عصر التفكير بالطيران والتحليق في الفضاء الرحب، حتى ابن عربي ذي الفتوحات، وغوغان ذي التاهيتيات، وبيكاسو المحيّر، وعمانوئيل ديفايا ـ  ضيف الله.. ربما ـ الذي يرقّصنا مع النار بموسيقاه وزرياب المتوارث في الأندلس، وسيد درويش ومحمد عبد الوهاب والرَّحابِنَة الذين جددوا في ذاكرتنا:

جادك الغيث إذا الغيث همى            يا زمان الوصل بالأندلسِ

 ولوركا الذي يجعل القمر قاتلاً، ويغسل الروح بشعره: 

"على ضفاف النهر
توقف الليل العابر ليغتسل

وعلى نهدي بيليزا

تذبل الزهور من غرامها".

 ويغني للإنسانية وضد الظلم والفقر في ملك هارلم:
"آي هارلم.. آي هارلم.. آي هارلم

ليس من هلع يحاكي هلع عيونك المضطهَدة

ودمك المختلج في الكسوف القاتم

وعنقك القاني، الأعمى الأصم في الظل

وملكك الكبير الأسير في ملابس البواب ".

إن نظرة عجلى نلقيها على الإنتاج الثقافي الذي تزخر به حياتنا سواء أكان أداؤه بالكلمة أم باللون والموسيقا والعمارة ووسائل التعبير الأخرى، تجعلنا نقف على حقيقة أن الثقافة تقوم بدور فعال في مجالات نشر المعرفة وبلورة المشترَك وتعميق الوعي واستقراء التاريخ واستخلاص العبر منه، وتحليل المعطيات المعرفية والعلمية والحياتية على اتساع مجالات شمولها وتداخلها والتفاعل معها وفيما بينها، وتقديم خلاصات ذلك وأكسيره لمن يهمه أن يتابع ويعرف ويبني ليتقدم، وأن سبيلها إلى ذلك هو الحوار بالدرجة الأولى. "إن هناك مستوى كامناً خفياً للثقافة عالي النمط، وهو مجموعة متماسكة غير منطوقة من قواعد السلوك والتفكير الضمنية تتحكم في كل ما نصنعه. وهذه القواعد الثقافية الخفية تحدد الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم، وتحدد قيمهم، وتقيم درجة السرعة والإيقاع الحقيقيين للحياة." كما يقول إدوارد. ت . هول.(
) وسبل ذلك معرفية من الفكرة التي تجعل العقل يشرق بألف مصباح منير إلى الشعر الذي يفتح نفقاً مضيئاً في الروح بلمحة ذات إشراق وبهاء.

والثقافة تخلق مناخاً حيوياً ووعياً معرفياً متجدداً، وتحرض بواسطة التنوير العقلي والروحي على التغيير بالثورة أو التغيير بتقديم الأنموذج والحجة ونشر الرأي وصولاً إلى تحقيق أهداف سياسية: قطرية أو قومية أو دولية، مرحلية أو استراتيجية، وتملي أحياناً اختيار المقاومة- الإيجابية والسلبية- للوصول إلى ذلك؛ وتحقيق أهداف أخرى اجتماعية أو إنسانية: فردية وجماعية، تعزز الحرية والديموقراطية والتحرر والوعي والشراكة الإنسانية في المستوى الحضاري. وهي إذ تفعل فعلها ابتداء من التغلغل في الحصون الداخلية للذات وانتهاء بالشيوع في الحس والسلوك الجمعيين وتكوين الإرادة العامة للأكثرية الفاعلة في المجتمع، فإنها لا تتوقف عن التجديد بتجدد وتطور المعطى الحياتي العام الذي يحملها في تياره ويغنيها ويغتني بها، ضمن مناخ تفاعل مع الآخر من خلال التواصل الحيوي معه.

والثقافة تخوض حوارها مع كل ما تتصل به وما يُطرح عليها ويُتوقّع منها، بكل ما تنتجه وما يشكل قوامها وعمقها وسَعَتها وقدراتها. وسواء أكان ذلك الحوار ساخناً أم بارداً، علنياً أم مستتراً، فإنه موجود وفعَّال ويقدم مدخلاً مهماً لحل القضايا ولتوسيع أفق التفكير والتدبير باستمرار ولإحداث نقلة نوعية في الحياة والسلوك وأساليب التعامل والعيش، ولكنه لا يسفر بالضرورة عن تقدم حسب مسار واحد صاعد ينفُذُ في فراغه نفوذ السهم إلى الهدف، وإلا لكنا وصلنا بطاقتنا البشرية والمادية والروحية إلى أقصى درجات الانعتاق من كل القيود والمعوِّقات، وأفضل أنواع الأداء ومن ثم الرقي المثالي على المستويات جميعاً. والحوار من الأساليب والوسائل المجدية في إقامة مجتمع الديموقراطية والشورى والحرية والعدالة والمساواة من جهة ووضع حد للتهور والنزوع العدواني والعنصري وللطغيان المتأتي من تورّم أشخاص أو أنظمة حكم من جهة أخرى؛ ومن ثم فهو سبيل من سبل التفاهم والارتقاء وتطوير الأداء الحضاري ـ مع رغبة في التأكيد على أن التقدم الحضاري مرتبط، وينبغي أن يرتبط، ببعد خلقي وقيمي وإنساني وليس هو مجرد تقدم تقني وامتلاك قوة متطورة، ومن ثم فإن المعيار الحضاري ينبغي أن يأخذ البعد الخلُقي والإنساني بالاعتبار ـ وهو يفعل فعله في هذا الاتجاه منذ زمن بعيد. 

ويبدو لي أن أداء الحوار الثقافي الأشد تأثيراً يتم في الداخل .. في العمق الروحي والوجداني والفكري للشخص، حيث تدخله نفس المتلقي باستعداد إيجابي للأخذ والعطاء والانتقال من ساحة رؤية إلى أخرى ومن موقف إلى آخر، حين يتوفر الاقتناع وتظهر الحقائق ويجلجل الحق، ويتم ذلك عملياً مع بداية تسلل الرأي الآخر من خلال إبداع المبدع وفكر المفكر إلى نفس متلقيه. والحوار الذي يحمل آراءً وحججاً ورؤى ويقدم منطقاً أو يولد شعوراً عميقاً قوياً يدوِّم في فضاء النفس ويرويها ويبذر في تربتها بذوره، ويبقى هناك في العمق يفعل فعله ويؤدي أداء قد يكون سحرياً من حيث نوعيَّته وتأثيره في الإنسان والسلوك والمعايير والعلاقات البشرية ونتائجه العامة. والحوار المعلن لا يقتصر على واحد، أي على طرف وحيد، وإنما يستدعي طرفين على الأقل، ولا يمكن أن ينشأ أي نوع من أنواع الحوار من دون اعتراف كل طرف من أطرافه بالآخر وقيمته وبوجود شيء لديه ذي قيمة يقدمه أو هدف يريد أن يصل إليه وينتزعه أو أن يقنع به الطرف الآخر. حتى عندما يكون الحوار داخلياً أو حين يصبح كذلك فإن الذات تجرد منها محاوراً وتعطيه صوتاً ورأياً وحجة ومكانة. وحينما يدخل الشخص عالم "المونولوغ" ـ الحوار مع الذات أو الحوار الداخلي ـ يكون هناك من يتوجه إليه بالخطاب، أي أن هناك مُحاوِراً مستهدفاً بالرأي والكلمة واللوحة واللحن.. إلخ، سواء أكان مشخصاً محدداً مرئياً أو مفتَرَضاً. 

ونجاح الحوار يستدعي مناخه وشروطه على الخصوص وصولاً إلى أهدافه، وأذكر من ذلك: 

أولاً ـ إعلاء شأن المنطق والبحث عن الحقيقة بموضوعية ومنهج علمي سليم وعقلانية رشيدة وحس نقدي بناء مع توفير كل الوسائل والطاقات والإمكانيات اللازمة لذلك، وتمحيص الوقائع والوثائق والمعطيات التاريخية لتنقية الذاكرة من كل الشوائب التي ألحقتها بها ظروف وأهواء وأشكال من الجهل والتجاهل والعداء، بعيداً عن التحيز وازدواجية المعايير ومحاولات التذاكي والمداجاة لتغليب إرادات أو مصالح بوسائل يرفضها العقل السليم والخلق القويم والقانون الدولي والشرائع السماوية، ولا تستقر في النفوس على أسس مقبولة ودائمة وثابتة بقوة المنطق والعلم والحكمة. 

ثانياً ـ عدم الانطلاق من أحكام ومواقف مسبقة ثابتة وغير قابلة للتغيير أو للتطوير، وعدم ادعاء العصمة وامتلاك الحقيقة، وعدم التوهم بأن هناك مرتبة أعلى لبشر فوق بشر ترتب تبعية أو وصاية من أي نوع، وأن هناك شعباً مختاراً من بين الشعوب يُخَوَّل ما لا يحق للآخرين. والابتعاد عن أي اعتقاد من أي نوع يجعل أمة أو مجموعة بشرية تظن أنها مكلفة برسالة إلهية وأن التاريخ يناديها لتحكم العالم وتفرض عليه نمطَها في العيش والتفكير والسلوك والحُكم ونظام طعامها ولباسها وموسيقاها ومن ثم ثقافتها بشكل عام، وما تراه خيِّراً أو شريراً، وتملي على الآخر من يصادق الناس ومن يعادي، ومن يحارب ومن يتهم وبمَ، ومن وما يشوّه!؟. إن المدخل السليم: الطيب والإيجابي للحوار هو ذاك الذي يقوم على استثمار الكلمة الطيبة ويؤسس على النية الحسنة ويقوم على أساس الاعتقاد الراسخ بأن كل أبناء الله لهم أجنحة وأنهم أحباء إليه وأنهم متساوون أمامه ومتساوون في الحقوق والواجبات والاستعدادات على الأقل، وأنهم خلقوا أحراراً ومن حقهم أن يطوروا أفق الحرية ويجددوه بالوعي المعرفي. وهم جميعاً يحتاجون إلى المعرفة والخبرة وتعميق مكارم الأخلاق والعمل بها، ويملك كل منهم ما قد يحتاج إليه الآخر. وأن الله سبحانه، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، لم يفضل مخلوقاً بشراً على آخر إلا بالتقوى ـ وموضوع التقوى ذاك تقديره له وحده يوم الحساب ـ  وأنه سبحانه لا ينحاز إلى فئة من البشر دون أخرى.. ومن يدخل الحوار الثقافي على أساس هذه المبادىء والقيم والمقومات والشروط يستطيع أن يعطي للحوار الثقافي معناه وقيمته، وأن يوفر له مناخه وشروطه الأولية ويفسح المجال واسعاً ليكون الحوار الثقافي ذا بعد إنساني وأهداف حضارية، ووسيلة سامية تجعل من الثقافة سادناً للأمن والسلام والمحبة والوعي والقيم. إن هناك في عالمنا من يعتقد بأن "ثقافات العالم يمكن تقسيمها إلى ثقافات يداوي فيها الزمنُ الجراح والأحقاد، وثقافات على العكس من ذلك، وأن البيض ينتمون إلى النوع الأول في حين ينتمي الهوبي إلى النوع الآخر..". (
) ويقول: " رأى الأمريكيون أيضاً في الهنود(
) قبل كل شيء فوضى عالم واقع تحت سيطرة الشيطان والتقوا بسبب طبيعتهم الفاسدة مع كل الوثنيين وكل الشعوب غير المسيحية، وضربوا عرض الحائط بالإرادة الإلهية وعاشوا حسب قانون الطبيعة لينشروا الفساد. إنهم إذن قناصون أي متمردون على والحضارة، لأن الرجل المتحضر هو الذي يفلح الأرض ويستثمرها ولا يكتفي فقط بالجلوس فوقها."


ولخصت أليز مريانسترس في كتابها الأكثر شهرة حول الأساطير المؤسسة لأمريكا المواقف الأربعة الرئيسية للبيض تجاه الهنود: كانت الأولى منها الفكرة القائلة بأن الهنود هم سيئون بطبيعتهم لأنهم أتباع الشيطان ويجب بكل بساطة القضاء عليهم.".(
) ومثل هذه الآراء والأحكام والمواقف نلمسها اليوم بكل أسف في ممارسات عنصريين يحكمون على أمم وثقافات وعقيدة سماوية أحكاماً سلبية ويرون فيها الشيطان الذي يبحثون عنه باستمرار في الآخرين، ويوجهون أسلحتهم إلى الآخرين ويصمون آذانهم عن المنطق، ويغلقون طرق الحوار بغطرسة، ويتحركون نحو حروب رهيبة وإرهاب الدولة الفظيع مدعيين انهم يخدمون الخير والسلام؟!.

ثالثاًـ إن دخول الحوار الثقافي استناداً إلى أي نزوع عنصري أو تعال من أي نوع يفسد الحوار ويجافي الثقافة والحضارة، ويُدخِل الناس في متاريس يتراشقون منها بالكلام والتهم أو بالرصاص لا فرق، إذ تكون النتيجة الدخول في حدي: هجوم ودفاع، ومن ثم ينتفي الحوار الثقافي ويُدَّمر مناخُه، ذلك المناخ الذي يُستَنْبَت أصلاً في الثقة المتبادلة والمعرفة المتبادلة والاحترام.. في الموضوعية وإعلاء شأن المنطق والحق ومنظومات القيم والمصلحة العليا للبشرية ويفضي إلى الاعتماد المتبادل، ويؤدي رسالته وأغراضه من دون أن يضر بالثقافة والحضارة وخصوصيات الأمم وهوياتها الثقافية وعقائدها، ومن ثم بالناس كافة والمصالح كلها. 

ويسعدنا هنا في هذا الملتقى أن نمارس حواراً ثقافياً مسؤولاً وبناءً من نوع: " يشرح ولا يجرح، يعرض ولا يفرض، يقارب ولا يباعد، يعتمد الحق ويحتكم إليه، ويحرص على التواصل والتواد حتى في أحلك الظروف."(
). إننا نعتلي صهوة الحوار المنقذ وأمامنا تحدٍ من أكبر التحديات يتلخص بأن "نعرض الآن إنقاذ وإعادة ذلك العالم العربي ـ الأيبيرو أميركي القائم على الإرث التاريخي ـ الثقافي المولود في العالم العربي والذي وصل عبر أسبانيا إلى أميركا. بين بلدان هذا العالم قاسم مشترك ثري ومميز لأنه لا أحد منهم يطمح إلى التوسع وشعوبهم حاسمة في قرارها بالعمل في سبيل التعاليم التي ترفع من شأن الإنسان، فهي مبادىء سارية وتقوم على العدل والثقافة والعمل والحرية والسلام والديموقراطية. "  كما قال د . هوراسيو منير حداد رئيس منظمة الفيا آراب: Federacion de Entidades Americano-Arabes (
)
وقد يكون الإطار الثقافي، الذي من خلال مساربه تمر مسارات الحوار بالنتيجة، ممتلئاً بالقوى المتضادة وبالانحرافات والانعطافات الحادة والجيوب المضللة والنوايا السيئة والألغام، فضلاً عن تشبعه بقيم يختلف الحكم عليها والموقف منها والقبول بها بين الأشخاص والمجتمعات والعقائد والسياسات. حتى القيم الخيرة قد تكون مستندة إلى معايير مختلفة فما يراه شخص أو مجتمع أو منظومة عقائدية خيِّراً يراه آخرون شرِّيراً أو يوظَّف توظيفاً يجعله في موقع الشر أو في خدمته. ومن المؤكد أن بعض القيم قد يختلف الحكم عليها من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد ومن منظومة عقائدية إلى أخرى، مع ما فيها من الثبات النسبي والشمول والمبدئية الخلُقيَّة.
وموضوع الاختلاف القائم حول القيم والمعايير يستدعي أولاً إنضاج رؤية مشتركة جديدة لأهل الثقافة لمفهوم هذه القيمة أو تلك.. هذا الموضوع أو ذاك، وسبيلهم إلى ذلك الحوار بوضوح وانفتاح وثقة ومسؤولية ووعي واحترام، ثم مواجهة الموقف أو المواقف السياسية التي تُغَلِّب المصالح على المبادئ وتنطلق من المنفعة الضيقة ولا تحترم الحقيقة، وتحاول أن تعطي ظهرها بالنتيجة لمصالح الناس كافة ولدروس التاريخ، الذي يصرخ في كل مفارق الأرض والزمن بحقيقة أن الفُرْقة والصدام والأنانية المتورِّمة وغطرسة القوة والعنصرية المقيتة لا تحقق المصالح المشتركة للناس وقد كانت وبالاً على البشرية والحضارات والأمم وسبباً في صراعاتها التي غالباً ما كانت دامية أباحت القتل والدمار وتشويه الهوَّيات القومية والثقافية والقيم والعلاقات والأساليب النظيفة, وحتى أرواح البشر والبراءة ومصالح الضعفاء. وتضرر منها بالتأكيد من لم يخض بسبب ذلك حرباً ولكنه حتى إذا كسب العالم مادياً فقد خسر روحه، والحياة صرح ممرد جميل حين تتعانق فيه الروح والمادة وتتكاملان.

  "إن الشعوب صنيعة قيمها الثقافية" إلى حد بعيد، والهوية الثقافية لكل شعب عزيزة عليه وترتبط بوجوده وتعبر عن ذلك الوجود، وهي تتضمن اللغة بمدلولاتها وخصوصياتها وأحمالها المعرفية، والدين بما فيه من منظومات قيم وحِكَم وأحكام وتعاليم، وبقية التقاليد والعادات والسمات التي تميز شعباً عن شعب ومجموعةً بشرية عن أخرى من خلال تاريخ تساهم فيه على نحو ما الجغرافية والبيئة.

وليس أمام البشرية أفضل من طريق الحوار لتتعارف وتتبادل المعرفة والمنافع وتتلافى الخصومات الحادة والصدام المدمر المميت والصراعات الدامية، ولتقف على حقائق مَن هي في التاريخ وما هي خصوصياتها وملامح هوية كل منها، وتتعرف على ما يجمعها وما يفرقها وما يبقيها حية متمايزة ، لتضمن كيف تتعايش باحترام وثقة وأمن متبادل ومسؤولية متكاملة عن الحياة ومناخ العيش المشترك والبيئة التي تعني الجميع ويؤثر تخريبها تأثيراً سلبياً مدمراً في الجميع. إننا في مركب واحد ومن يخرب تحت موطئ قدمه في المركب بحجة أنه يتصرف بما يملك يضر بالآخرين جميعاً وقد يهلكهم ويهلك. وقد ذكر النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مثال المرْكب المشتَرَك في عرض البحر الذي حاول أن يخرقه أحد راكبيه بحجة أنه حر التصرف فيما تحت قدمه، فإذا أخذوا على يديه ومنعوه نجا ونجوا وإذا تركوه يفعل هلك وهلكوا ؟!

إننا في عصر يفرض علينا تحديات، ونعيش في مناخ من الاستفزاز والتهديد والتشويه يستدعي قيماً رفيعة نعتصم بها ومبادئ خُلُقية وإنسانية ننطلق منها، ومواقف مبدئية نتخذها وندافع عنها، وصفوفاً متوافقة إن لم تكن متراصة تجعل من أهلها قوة منقذِة، ويبدو أننا أُدخلنا فيما لا نحب من الامتحانات المفضية إلى محن. وهاهو التهديد والتشويه والعدوان والنزوع العنصري وقلب المفاهيم وازدواج المعايير والمكاييل يصيب عالمنا بالرعب ويخلخل منظومات القيم، ويهدد وطننا العربي وعالمنا الإسلامي على الخصوص ويأخذه من مَقاتل ويزجُّه في مآزق قد تحرجه فتخرجه إلى ما لا تُحمَد عقباه وما لا يعرف نتائجه ومداه إلا الله. وليس لنا إلا أن نسلك مسلك الحكمة بثقة، ونتعاون مع أصدقائنا وشركائنا في المحن، ومنهم شعوب أميركا اللاتينية وأسبانيا التي يجمعنا بها تاريخ حضاري وقيم وثقافة عريقة، لكي نكوِّن رؤية واضحة ونصدر على الأمور أحكاماً منصفة، ونتخذ موقفاً مشتركاً مناصراً للعدل والحق والخير والسلام. لقد عانت شعوب أميركا اللاتينية وما زالت تعاني مثلنا من التمييز والاستعمار والاستغلال ومحاولات فرض التبعية والتدخل في الشؤؤن الداخلية، ونحن جميعاً لا نريد أن نُستفَز إلى درجة الدخول في مواجهات لا نريدها، ولكنَّا نُزَجّ عملياً، شئنا أم أبينا، في مآزق وامتحانات ومحن وحروب وأشكال من العدوان والاستعمار تهدد أرضنا وشعبنا وعقيدتنا وقيمنا وهويتنا القومية وثقافتنا. وما يجري في فلسطين من إبادة بطيئة لشعب منذ نيف وخمسين سنة واحتلال لأرضه وتهويدها وتدمير مقومات حياته كلها: من الإرادة إلى الشجرة والبيت والتربة الزراعية والبيئة..إلخ واقع لا نظير له في العالم. وما ينتظر العراق من دمار وموت وكوارث، بعد الحصار المستمر عليه منذ اثني عشر عاماً، في حرب يُحشَد لها ضده باسم نزع أسلحة الدمار الشامل، ويشنها من يريدون عملياً احتكار كل أنواع الأسلحة بما فيها أسلحة الدمار الشامل وإرهاب العالم والسيطرة عليه بتلك الأسلحة؛ كل ذلك بدايات ومقدمات لما تحشِد له الولايات المتحدة الأميركية قواها وتحالفاتها وإمكانيات من يخضع لها خوفاً أو طمعاً، بما في ذلك حلف الأطلسي و"ناتو+روسيا"، في حربها على العرب والمسلمين التي سماها الرئيس جورج w  بوش في يوم مضى مداه قريب: "حرباً صليبية مقدسة". 

لن نخرج خارج العالم، ولن نلغي أنفسنا ، ولن نتنازل عن هويتنا وعقيدتنا واستقلالنا وكرامتنا ونستسلم للاحتلال ولشركات الاحتكارات النفطية وسواها، وقد لا نكون جمهوريات الموز التي نشاطركم أنتم شركاءنا في الحوار الاحتجاج على ما جرى ويجري فيها نتيجة للتدخل المرفوض من الولايات المتحدة الأميركية في شؤونها، وسوف نواجه قدرنا وسوف تفعلون أنتم الشيء ذاته فتواجهون العدوان والاستلاب والنهب إذا ما فُرض عليكم. نحن لا ندعوا إلى تحالفات حتى لمواجهة التحالفات العدوانية ولكننا ندعوا إلى الحوار المسؤول على المستوى الإنساني والثقافي الرفيع لكي نجنب العالم كله التطرف والتعصب والإرهاب وكل أشكال الدمار والقتل والنهب والاحتكار. ويبدو في بعض الأحيان أن نفطنا العربي بلاؤنا، وأن "قدر الإنسان العربي في عالمنا المعاصر أن يمسك بإحدى يديه قلمه أو أداة إنتاجه، وبالأخرى سلاحه يدفع به عن نفسه وأهله وأرضه وتراثه وحاضره ومستقبله. شئنا أم أبينا: الثقافة في معركة، والثقافة في تعاون، وطريقنا يمتد بين أصدقاء وخصوم وممتنعين عن التصويت، كما يحدث في المجامع الدولية: يخرجون بالصمت عن لا أو نعم، ومن هؤلاء جميعاً نحاول أن نتخذ إلى الغد سبيلاً..".(
) 

إننا أمام خيارات وقضايا نجعلها موضوع حوار في لقائنا هذا، منها أفق مليء بما يشغل العالم ومثقفيه، المسيحيين والمسلمين لا سيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001 لأنه أفق العالم بمعنى من المعاني ، وما يهم منطقة من العالم يهم المناطق الأخرى بشكل ما، لا سيما في عصر زحف العَولَمَة أو الأمرَكَة، كما يحب البعض أن يقول، بجرافاتها الهائلة على عالم الفقراء والضعفاء والمستضعفين: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واتفاقية التجارة العالمية، ومجلس الأمن الدولي: الأرض الدولية التي تحتلها الولايات المتحدة الأميركية وتحتاج إلى تحرير، وجرافة مكافحة "إرهاب المفرَّق أو التجزئة"، الذي يزاحم فيما يبدو إرهاب الدولة الأميركي الصهيوني في عصر سيطرته على مفاصل السلاح والمال والاقتصاد والطاقة والإعلام والمعلوماتية. وفي هذا المجال الذي نشهد فيه الكثير من التوتر والتشويش والتشويه والاستفزاز لن أقول للمسيحيين هنا أو هناك ما هي مسؤوليتكم المنصفة حيال الإسلام الذي عايشتم أهله وعرفتم قيمه وسماحته وعرفتم ما بنى العرب والمسلمون من حضارة ومن مداميك النهضة العلمية والمعرفية في الغرب اليوم ابتداء من أسبانيا القرون الوسطى، في مجالات العمران والعلوم والفنون والآداب.(
) وأنتم تلمسون ما يتعرض لـه الإسلام والثقافة العربية الإسلامية اليوم من تهديد وتشويه تحت ذرائع شتى، وما يُرَتَّب من استفزاز مقصود بهذا النوع من التشويه. وتستطيعون أكثر من غيركم في العالم المسيحي الممتد في ما يقرب من نصف سكان المعمورة، أن تفهموا الإسلام من منابعه من دون تحامل، وأن تقدموا وجهه الحق لإخوانكم في الدين من داخل البيت المسيحي خدمة للحقيقة ولوقف حملات التشويه البغيضة التي لم توفر الإسلام والرسول محمد عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وحمَلَت فعل الفرد للعقيدة في حين يُنْسَب كل فعل لفاعله ولا يُسْحَب على أمة أو دين أو هوية ثقافية قومية. ولا شك في إنكم تستطيعون فعل شيء هام خدمة للحقيقة والسلام وتأكيداً لمكانة الحوار والعقل في الحياة قبل أن تكون خدمة للعرب والمسلمين. نحن نعلي شأن السيد المسيح عليه السلام وشأن مريم العذراء لأننا نؤمن برسالة المسيح ورفعة مريم العذراء، ولكن ماذا نقول لمن لا يؤمنون برسالة من آمنا برسالته ومن لا يريد أن يلِجَ باب الحوار الثقافي ليعرف حقائق الأمور؟! لا نملك إلا أن نعمل بوحي القول الكريم:" ولا تستوي الحسنة والسيئة إدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم."صدق الله العظيم(
).  لا أريد أن أقول ذلك للمسيحيين بالدرجة الأولى ولكنني أقول للعرب وللمسلمين: ماذا قدمتم وماذا يمكن أن تقدموا لتضعوا  الإسلام السمح أمام العالم بروح الإيمان الحق والفهم السليم الدقيق العميق، لكي يصل إلى الآخرين كما هو : " وحاورهم بالتي هي أحسن.. " و " قد تبيَّن الرشد من الغي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.." و " .. إنا أرسلناك رحمة للعالمين."؛ ولكي يصل ذلك للناس كافة، وقد جاء الإسلام للناس كافة، ورحمة للعالمين، وصراطا مستقيماً، وقوة تحمي الضعيف وتنصر الحق وتعلي شأن الإنسان والعلم والعمَل والفكر والقيم والحرية والإيمان والصدق في كل مكان وزمان؟ ليدفع العربي والمسلم عن نفسه وعن الآخرين بالمعرفة ونور العقل وطاقة الإيمان شرورَ من هم في مركز الشر ممن لا يهمهم أن يخسروا أرواحهم إذا ما كسبوا العالم؟!

إن أخوتنا المسيحيين يستطيعون في هذه الظروف التي يتعرض فيها الإسلام وليس العالم الإسلامي فقط لحملة تشويه وتهديد بالحرب وأشكال من الحصار ولأعتى أنواع الاحتلال والممارسة العنصرية الصهيونية التي أصبحت أسوأ من الممارسة النازية في فلسطين، يستطيعون بما لهم من صلات وعلاقات ومكانة أن يؤثروا لمنع الظلم ولوقف موجة داكنة من الشر تذكر العالمين الإسلامي والمسيحي بحروب الفرنجة "الحروب الصليبية" ومآسيها والظلم الكبير الذي وقع فيها.

وهل أقول إن الثقافة العربية وموقع الحوار منها وموقعه فيها يتعرضان لكمٍ هائل من التعسف والإلغاء والتشويه، وإن حملة إعلامية طغت على دور الثقافة المنطقي البناء في فتح آفاق الحوار على مصاريعه لندخل منه ولو من الباب الضيق فنجد أنفسنا بعد خطوات أمام فسحة واسعة من الأمل والوعي تؤهلنا لمتابعة طريق المثاقفة باحترام وانفتاح ومودة. نعم إن الثقافة العربية ، المرتكز الأساس لمضمون الحوار ومادته ورسالته من جانبنا، لا تأخذ دورها ولا مداها في مجالات التواصل والتفاعل والإبانة عن الجوهر والقيمة ومرتكزات الفعل والإيمان والوعي وضمانات أن يكون في خدمة الآخر ما دام على حق وفي متناول الآخر عندما يطلب معرفة صحيحة وموقفاً ينصر الحق، كما تكون محفزاً للآخر على التواصل الثقافي البناء من خلال ما تقدمه من ثقة واحترام واهتمام بالآخر وحقوقه وحرياته ومصالحه وثقافته.

تعالوا نتفق على أن تصدر عن ملتقى حوارنا هذا دعوة أو توصية، حتى لا نقول قرار، بالعمل على تكوين نواة مكتبة عربية باللغة الإسبانية تكون مدخلاً لمن يريد أن يعرف شيئاً أو أن يعرف معرفة دقيقة وثيقة سليمة عن شيء في الثقافة العربية ومصادرها الرئيسة، ونواة مكتبة لثقافة الناطقين بالأسبانية باللغة العربية؛ وتغَذَّى النواتان بترجمات مختارة يقوم بها مترجمون هم موضع ثقة علمية كبيرة. وتكون كل من النواتين لَبِنَة نتوسدها في حلمنا بحوار ثقافي أغنى وأرحب مدى، وزاداً معرفياً تجد فيه الأجيال فائدة ويزيل بعض أسباب جهلنا أحدنا بالآخر. إن المثقفين في كل من الطرفين المتحاورين مسؤولون عن بذل جهد جاد في هذا الاتجاه، وعلينا أن نسعى وربما أدركْنا في سعينا نجاحاً.    

وفي السجل التاريخي للصلات بين الطرفين اللذين تجمعهما دائرة الحوار هنا اليوم ما يشير إلى تمكُِّّن الجانب الأيبيرو أميركي من تقديم صورة أقرب إلى الصحة والدقة عن العرب والمسلمين والثقافة العربية الإسلامية للوقوف في وجه التشويه المتعمد الذي يهدد السلام في نهاية المطاف، ويعود ذلك لعوامل منها وجود جاليات من أصول عربية في أسبانيا وأميركا الجنوبية. وقد لا يوجد مثل هذه الجاليات في الوطن العربي، ويعود ذلك لأسباب منها إغراء القارة الجديدة وظروف مرَّ بها الوطن العربي. فهل نستطيع أن نقيم حواراً معمقاً يفضي إلى معرفة أدق وأعمق من شأنها أن تساهم في تقديم الحقيقة والوقوف بوجه الجهل والتجاهل وعدم بث الكراهية وتعميق الخلاف الناشئ عن توظيف وسائل الإعلام والثقافة توظيفاً شريراً يخدم الاستراتيجيات الاستعمارية والعنصرية والاحتكارات التي لا ترى في الآخرين سوى مجال للربح والنهب ويتضرر منها طرفا هذا الحوار بشكل ملحوظ وشبه مستمر!؟. 
ـ إن إزالة الجهل بالمعرفة العلمية الدقيقة مدخل من المداخل إلى ساحة الحوار بوصفه بديلاً للصراع. وإن وقف التجاهل بخطاب الوعي والثقافة المسؤولة والإيمان وشجاعة المؤمنين أحد أهم المداخل في هذا المجال. ولا بد من أن يحرص المثقف الحق على فضح الشر ومواجهته وإيقافه بكل الوسائل، منطلقاً من الوعي والمسؤولية التاريخية والضمير والشجاعة الروحية التي يمليها الإيمان وتمليها المعرفة، حيث كلمة الحق جهاد، وحيث ردع الظلم فضيلة ونذير، وحيث مقاومة الاستعمار والاحتكار والاستلاب واجب. فلنعمل وليكن صوت الكلمة والإيمان عالياً بقول يسوع: " أردد سيفك إلى غمده لأن كل من يأخذ السيف بالسيف يهلِك."(
) 

إن مواجهتنا لاحتمالات المستقبل وتلمّسنا لمعالم صورته التي نستشرفها تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلى أشخاص يفيضون معرفة ومبدئية وثقة بالنفس ووعياً، ويكون إيمانهم عميقاً وصادقاً بمستقبل أفضل للبشرية كلها ويقدمون رؤية هي نور وقوة حق وقوة تحمي الحق. لسنا معزولين أو هامشيين أو وحيدين في هذا العالم وفي اختيار هذا النوع من التطلعات والأداء. وقد لمست من بعض الشخصيات المسؤولة في الغرب وحتى في الولايات المتحدة الأميركية ذاتها مواقف مشوبة بالإنصاف وأخرى تتقنَّع به أو تخجل من إعلان عدائها له، ومواقف تنضح بالتحامل ومشوبة ببعض مستلزمات مناخ الحوار مما يقتضي منا التمسك ولو بشعرة رغبة في شق طريق صعبة إلى مناخ الحوار البنَّاء في عالم تدمره غطرسة القوة وأطماع أصحاب الاحتكارات المغلَّفة برسائل ثقافية وتكليف إلهي وبضائع إنسانية وديموقراطية ونداءات التاريخ؟!. وأورد هنا قول روبرت بلليترو، في موقف يبدو منه في مناخ أميركي شمالي معروف بتشنجه أقرب إلى العقلانية والشجاعة حيث يقول: " "الإسلام هو إحدى الحركات الحضارية في التاريخ التي أغنتنا. وقد شيَدت الحضارة الإسلامية عبر العصور صرحاً للقانون يحوز الإعجاب. إن دراسة إنجازات مدارس القانون الإسلامي [الشريعة الإسلامية] الحنبلية والحنفية والمالكية والشافعية، ودقتها وبراعتها قد شغلت العلماء على مدى قرون. ويمكن لمراكز تعليم تمازج الحضارات مثل هذا المركز أن تعهد وترعى مبدأ الاجتهاد القائم على تكييف مبادئ الدين وتعاليم الشريعة التي سادت في الماضي لتلبية متطلبات المجتمعات الحديثة." ويتابع: " إننا لا نتفق مع الأفراد والجماعات والحكومات التي تسعى إلى تحقيق برامجها من خلال العنف، ومن خلال الإرهاب، ومن خلال التعصب، أو من خلال الإكراه. وخلافنا هو مع التطرف، سواء اتخذ مظهراً دينياً أو علمانياً. ونحن جميعاً نعارضه بكل الوسائل الملائمة."(
)وقال بلليترو: "إننا نرفض الفكرة القائلة إن تأكيداً مجدداً على القيم التقليدية في مناطق كثيرة من العالم الإسلامي ينبغي أن يفضي حتماً إلى نزاع مع الغرب. ولكن هناك في الواقع بيانات معينة صادرة عن "حركات" الإحياء الإسلامي تعادي الغرب بشدة وتستهدف لا فقط إلغاء التأثيرات الغربية على مجتمعاتها، بل وأيضاً مقاومة كل صور التعاون مع الغرب أو التطور الرامي إلى التحديث في الداخل. ومن الواضح أن مثل هذه الاتجاهات تعادي المصالح الأميركية."(
)
ولا نفهم كيف يريد السيد بلليترو أن نكيف جوهر عقيدتنا مع العصر، ولا كيف يصبح من يقاوم التأثيرات الأميركية على ثقافته معادياً للمصالح الأميركية؟ وما هي المصالح الأميركية التي تتضرر من جراء مجتمعات أو فئات لا تأخذ بالتطور، وفق المنظور الأميركي للتطور، وتراه ضاراً بها فضلاً عن كونه يهدد خصوصياتها القومية والحضارية أو منظومات قيمها، لا سيما في مناخ تعلن فيه إدارات أميركية أنها تعمل على أن تسود قيمها وأنماط عيش أناسها وسلوكهم العالم، وذاك غزو ثقافي أو فرض تبعية من نوع ما على الآخرين؟!. إن كلام السيد بلليترو مقبول من جوانب وغير مفهوم ومن ثم غير مقبول من جوانب أخرى. ولكن هذا أنموذج يقدم الرأي ويدخل مداخل الحوار الثقافي ولا يرشقنا مباشرة بالصواريخ ويهددنا بالإبادة انطلاقاً من قواعده السقيمة: "من ليس معنا فهو ضدنا"، كما يصنع بعض رموز الإدارة الأميركية الحالية وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش. 

إن مستقبلنا المشترك يواجه تحديات كبيرة واحتمالات مفتوحة على مخاطر وصعوبات، ويتطلب منا: 

ـ تعميق المعرفة المتبادلة بالحوار في كل مجال نرى فيه مشكلات وأن الحوار يفيد ويبني ويحل المشكلات ويزيل الحواجز. إن العودة إلى التاريخ المشترك والإرث الثقافي الكبير والقيم الإنسانية الرفيعة كفيل بكشف أو اكتشاف وتعزيز بعض ما يجمعنا على الحق وما يساعدنا على خدمة القيم الإنسانية المشتركة وبناء الحضارة . على أن توضع النتائج الإيجابية للحوار، من خلال لجنة متابعة معتمدة من الجهات المعنية بالحوار والمشرفة عليه، بمتناول المعنيين لكي يتحول ما يسفر عنه إلى خطط وبرامج وعمل تربوي وتثقيفي وإعلامي بالدرجة الأولى. 

ويحق لنا أن نتساءل : ماذا يعرف أبناء المدارس في بلدان أميركا اللاتينية وشبه الجزيرة الأيبيرية عن أمتنا العربية وبلداننا وثقافتنا والإسلام الذي نعتنقه وقيمنا المشتركة في الاعتقاد؟! ماذا يعرفون عن القضايا الرئيسة التي تشغلنا وتدمينا وعن المصالح التي يمكن أن نتبادلها في مجالات اقتصادية شتى. وماذا نعرف نحن عن الثقافة والقضايا والمشكلات التي لتلك الشعوب!؟ إن المدخل التربوي القائم على ترسيخ الحقائق العلمية والمعرفية الموضوعية كفيل بإزالة الكثير من رواسب الماضي وتصحيح أو توضيح ما يبني عليه المتعصبون من جهل وصور مشوهة يشغلون بها فضاء الذاكرة ويجعلون الوجدان مثقلاً بعوامل الاضطراب.إن الحوار الثقافي الجاد كفيل بإعادة الرؤية السليمة وتقديم خطاب مقنع جديد لمن تشوشت رؤيتهم بفعل المتعصبين والمتطرفين والجهلة والمتجاهلين وأصحاب المصالح الضيقة، وإدراج ما يحتاج إلى مزيد من الحوار على جدول أعمال المعنيين بالحوار والتفاهم.

ـ نحن نشهد في العالم " المتحضر" الذي يدعي أنه يريد أن " يخلصنا"، نشهد فساد رأي وروية وقيم. والفساد لا يمت إلى الثقافة والقيم الرفيعة بصلة ولا ترضى عنه الأديان والسياسات النظيفة الحكيمة، ويضر بالإيمان وأهله أينما كانوا. فهل إيمان الرئيس جورج Wبوش هو إيمان صحيح حينما يعلن حرباً صليبية مقدسة على مجموعة من الدول العربية والإسلامية، ويناصر الإرهابي شارون مناصرة مطلقه في جرائمه، ويقدم 16,2ملياراً من الدولارات لتكديس الأسلحة التقليدية وذات القوة التدميرية الشاملة وتطويرها في " إسرائيل"، ولتمويل حملة جديدة من الاستيطان الصهيوني ستكون على حساب سكان البلاد الأصليين في فلسطين ولبنان وسورية والأردن في قادم السنين؟ وهل حربه مثلاً على الإرهاب، وما يعلنه كل يوم من تهديد للعراق المحاصر منذ اثني عشر عاماً، هو نوع من الانتصار لقيم الخير وتخليص للعالم من أسلحة الدمار الشامل وشرورها، وهو الذي يملك بلده ويصنِّع ويطور ويحتكر من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية بكاملها أكثر من ست مرات ؟!.. أم أن ذلك إرهاب تحت شعار مكافحة الإرهاب، وغزو لثقافة الآخرين وبلادهم، واحتكار مطلق لكل عناصر القوة ومقوماتها ووسائلها وادواتها ليبقى الجميع ضعفاء وتحت السيطرة؟! وهل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأقربون جادون فعلاً في التخلص من أسلحة الدمار الشامل وهي تكدسها وتطورها وتحتكرها؟! وهل هي الدولة التي تمثل قمة الحكمة والانضباط في عدم استخدام الأسلحة المحرمة دولياً؟! أليست أول من استخدم القنبلة الذرية في هيروشيما وناغازاكي، وسلاح سموم الأورانج في حرب كيميائية ضد شعب فيتنام، ومن أباد الهنود الحمر وكرس العبودية والتمييز العنصري والفصل العنصري لعقود وعقود من الزمن؟؟ إلا تملك إسرائيل أسحة تدمير شامل، ألم تستخدم الأسلحة المحرمة دولياً في حروبها على العرب، ألم تغزو أرض الغير وتهدد جيرانها وتبيد الجنس في حرب عنصرية قذرة ؟! وهل من الإيمان في شيء أن يتم توطين يهود في فلسطين على حساب حياة الفلسطينيين ووجودهم في وطنهم التاريخي فلسطين؟! أي إيمان هذا وأي احترام لحقوق الآخرين وأي مستوى ثقافي وحضاري يسوِّغ ذلك!؟ يبدو أنه الإيمان المطلق بالقوة التي يراد احتكارها وتدمير آخرين بواسطتها وإخضاعهم وتشويه عقيدتهم وحضارتهم وثقافتهم والتدخل لتغيير مناهجهم التربوية والتعليمية وقيمهم الدينية بحجة أنها تعلم الإرهاب؟! وما هو الإرهاب حقاً إذا لم يكن هو ما يقوم به شارون والصهاينة حلفاء الأميركيين ضد العرب مسيحيين ومسلمين في فلسطين وضد المسلمين والإسلام بشكل عام، وضد كل من يتصدى للاحتلال الإسرائيلي والنفوذ الأميركي بمقاومة مشروعة دفاعاً عن النفس والأرض والمصالح فتقدَّم مقاومته أو ممانعته على أنها إرهاب؟! إن المسيحيين الذين يمثلون الإيمان الحق برسالة السيد المسيح والفهم الحق لتلك الرسالة، والمثقفين الذين يحترمون الحقوق والحريات ويعطون للثقافة والحوار دوراً في حل الخلافات ويعرفون جيداً الفرق بين الإرهاب المدان والمقاومة المشروع، هم الأقدر على مواجهة هذه الموجة من الشر المنطلق من عقاله تحت شعار محاربة الشر، حيث يعلن مدبروها ومحركوها أصحاب المعايير المزدوجة تصنيفات سقيمة مثل: من لم يكن معنا فهو ضدنا. ومن لا يقدم مصالحنا على مصالحه يكرهنا ويعتدي على مصالحنا؟!

ـ إن القدس محور اهتمام الجميع، وحين تصدر دولة قانوناً يعتبرها عاصمة أبدية موحدة لـ" دولة أخرى محتلة" مخالفاً قرارات الأمم المتحدة فإنه عملياً يؤسس للحرب والفتن وتدمير مقومات التفاهم والسلام والعدالة. فهل من العدالة واحترام القوانين والقرارت الدولية في شيء أو من الوفاء للمسيحية في شيء، أن يصدر الرئيس الأميركي قانوناً أميركياً يعطي بموجبه مدينة ليست له لطرف ثالث محتل لها بالقوة؟! قانون يقضي بأن تكون القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني المغتصب، وهي المدينة التي أسسها العرب اليبوسيون، وهم فخذ من العرب الكنعانيين، قبل ميلاد السيد المسيح بـ 3200 سنة تقريباً ولم يغادروها أبداً عبر التاريخ، وتؤكد التوراة ذاتها ذلك؟! إن علينا أن نعرف تاريخ القدس ومكانتها الروحية والثقافية عند الكثيرين, وعلينا أن نحرص على ألا تصبح القدس، مدينة السلام، مناقع دم أو يراق بسببها الدم وينفََّّر من أرضها السلام وتستوطنها روح العنصرية الصهيونية والشر والحرب؟ أوما يكفي أنها شهدت عذابات السيد المسيح وما زال أهلها الأصليون على الصليب بأشكال عدة منذ عقود من الزمن؟! أما آن لروح المسيح أن تستريح من عذاب هؤلاء الذين ينتظرون الخلاص وتعذبهم أيد قال أجداد أصحابها:" دمه علينا وعلى أبنائنا"((
)).

ما الذي يريده الأسبان والأميركيون الجنوبيون من العرب، وما الذي يريده العرب منهم ؟! 

سؤال لا بد من أن ندخل بابه الضيق لكي تنفرج أمامنا زاوية الرؤية ويمتد بساط السلام والأمن من جوع وخوف والمسرة على أرضية المحبة والثقة المتبادلة. هذا شأن علينا أن نواجهه بصلابة المثقف ذي الموقف المبدئي والخلقي والقومي وبواقعية تفاؤلية، نواجهه بطاقتنا الروحية وإمكانياتنا البشرية والمادية حتى لا نكون ضحايا للمغامرين والمستعمرين والطامعين بأوطاننا. لقد جربنا نحن الطرفين الاستلاب الثقافي وأشكال الغزو وتغييب الشخصية وألواناً من التبعية والنهب المنظم للثروات، وإذا كانت هناك صحوة فلأن هناك أصالة تكمن وتستيقظ ولكنها لا تموت،(
) وقد جربنا الاستعمار وعانينا الأمرِّين من ويلاته، وكان يرفع أحياناً شعار حماية الأقليات الدينية ليفتك بالجميع بعد أن يدمر الثقة المتبادلة بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد والبيت الواحد.. ويبدو أنه يريد أن يحمي بعض الأقليات في بعض المناطق ولا سيما في وطننا من الانتماء إلى نفسها وأرضها وحضارتها والبيئة الروحية والاجتماعية والثقافية التي ساهمت في بنائها؟! 

ـ هناك بؤر توتر في الوطن العربي والعالم الإسلامي وبعض البلدان الأوربية، بين مسلمين ومسيحيين مثل السودان ومصر، ومعاملة ليست جيدة وبعض التضييق في التعامل يشكوا منها مسيحيون، وهناك اضطهاد في الولايات المتحدة الأميركية ضد عرب ومسلمين، ومضايقات وتضييق في بلدان أوربية عليهم. وأعتقد أن بإمكاننا التعاون والسعي لتخفيف المعاناة أينما وجدت، ووضع حد للتوتر ونشر سلام الحضارة والثقافة والإيمان بين الجميع. ويمكن أن تكون هناك مجموعات عمل ومتابعة على مستويات عدة ليثمر التعاون المخلص في كثير من المجالات ثمراً طيباً. ولا سيما في بؤر توتر بيننا مثل قضية سبتة ومليلة وجزيرة ليلى بين المغرب وأسبانيا، ويمكن أن تتضح قدرة الثقافة والحوار المستند إلى العلم والمودة والموضوعية أن ينتصر على سوء التفاهم ويؤدي للتفاهم والوفاق.

ولا بد أن في أميركا الجنوبية وأسبانيا والبرتغال الكثير مما هم أقدر على عرضه وبيان ما يمكن أن نقوم به نحن حياله، وتلك مسؤوليتهم ونحن سنستمع إليهم باستعداد كبير للتفهم والتعاون. 

ـ هناك حلف يتوسع اليوم ويستقطب دولاً جديدة ويطور قدرات وقوة تدميرية غير معهودة من قبل في تاريخ البشرية، هو حلف الناتو الذي يوسع أهدافه ويعلن استعداداً للتدخل في شؤون دول حتى لأمور ثقافية تقوده الولايات المتحدة الأميركية لذلك تحت ذرائع شتى. ضد من يقوم هذا الحلف بالتوسع وحشد القوة الآن يا ترى؟ من هو العدو الذي يهدد الولايات المتحدة الأميركية وأوربا كلها وروسيا الاتحادية التي تقيم الآن تحالفاً بينها وبين حلف الناتو؟! لا أظن أنه الغول الذي يريدون أن يكونه العراق، ويكون من المضحك لو صدقنا السيد جورج بوش حين يقول إن صدام حسين يهدد أمن جيرانه والولايات المتحدة والعالم، وأنه يحتاج إلى تحالف الناتو وروسيا للوقوف في وجهه وإزالته عن سدة الحكم في العراق؟! إن هناك أموراً تدبَّر لبعض البلدان، وهذا الحلف هو قوة في رصيد التهديد بالعدوان والتدخل في شؤون بلدان عربية وإسلامية على الخصوص، وكان من ضحايا هذا النزوع العدواني والاستعماري في الماضي دول وشعوب في أميركا اللاتينية والوطن العربي والعالم الإسلامي وبلدان عدم الانحياز. ونرى أن دورة جديدة من دورات الاستعمار البغيض وفرض سيطرة الأقوياء ومصالحهم على شعوب ودول وثقافات هي في مرحلة مد جديد وخطير. وهذا الأمر يهمنا جميعاً ولن يكون أحد منا بمنجاة من النار إذا ما اشتعلت لا سمح الله، حتى لو قالوا لـه أنت حليفنا ونحن نخوض حرباً من أجل " السلام " والحضارة والحرية والديموقراطية والعدالة.. حرباً دينية مقدسة من أجل انتصارك وانتصار عقيدتك على العقيدة الأخرى وثقافتك على الثقافة الأخرى.. ومصالحك على المصالح الأخرى.. فذاك عبث وتضليل، فكل عدوان على شعب أو دولة أو عقيدة هو عدوان على الأديان والقيم والثقافة والحضارة البشرية، لأنه لن يسفر إلا عن تدمير وظلم وموت، ولن يؤدي إلا إلى قهر واستعمار ومرحلة جديدة من الصراع!؟. المسيح عليه السلام لم يدع إلى الحرب والاحتلال والقتل والدمار والاستعمار، وقد طرد الصيارفة من الهيكل، وقال: " لا يستطيع أحد أن يعبد ربين لأنه إما أن يُبغِض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويرذُل الآخر. لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال."((
)) ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جعل المسيحيين جميعاً في ذمته وقال للمسلمين من آذى ذمياً فقد آذاني، وحاور أهل الكتاب ولم يتوقف عن الحوار معهم، وجعلهم في ذمته وذمة المسلمين إلى يوم الدين، أو يوم الدينونة كما يقول الأخوة المسيحيون، ولم يدع إلى القتل والدمار والاستعمار. للمسيحيين حقوق وعليهم واجبات وللمسلمين حقوق وعليهم واجبات، حيال الأوطان والناس والحياة، كل في موقعه وبحكم انتمائه القومي واعتقاده الديني ومسؤوليته الإنسانية والخلقية. ولا عدوان ولا بغي من أحد على أحد، و" لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغَي "(
) 

    فهل نرجو أن يصبح هدف كل منا العمل باندفاع لمتابعة تنفيذ ما يؤدي إليه الاقتناع الذي يتولد هنا وهناك في دوائر الحوار الثقافي، لنضع حداً لأشكال التهديد وذرائع التدخل والعدوان!؟ وهل نصل فعلاً إلى حال من القول والعمل تجسد حقيقة أننا جميعاً مستهدفون وأن ثقافتنا وحضارتنا وإيماننا ذاته مستهدف ممن يقولون بذلك اعتقاداً، وممن يحسُبون أنفسهم على الإسلام والمسيحية والثقافة وهم في سجلات القيد نفوس، وفي دوائر الإيمان الفعلي قد لا يكونون كذلك، وعلمهم عند الله، وممن يعلنون أنهم سدنة الثقافة والحضارة وهم صيارفة في سوق الكلام، وقد يسيئون من حيث أرادوا أو اعتقدوا أنهم يحسنون؟!. 

فلنحذر الجهل وفهم الجهَّال والجهلة للعقائد والثقافات والدور الحضاري للحوار الثقافي فإنه فهم قد يقود إلى كوارث، وقد يشبه فعلهم من وجوه فعل ذلك الدب الذي رمى ذبابة حطت على رأس صاحبه بصخرة فهشَّمه. وقد قيل إن طريق جهنم مفروشة بالنوايا الحسنة. وحصننا الحصين هو الوعي المعرفي والعلم والمنطق والإيمان الصحيح العميق، والفهم السليم لجوهر العقائد وأهداف الرسالات السماوية وما دعا إليه وعمل به الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين تمسكوا بمكارم الأخلاق ودعوا إليها وكانوا للناس كافة رحمة وهدى وقدوة حسنة، وما قال به المفكرون والمصلحون والمبدعون والأدباء الكبار من ذوي الأفق الواسع والنظرة الإنسانية العميقة والرؤية الإنسانية الشاملة والقيم الرفيعة. إن الخلق الكريم لا يبيح الأذى والظلم والقهر فكيف يبيح القتل والتدمير والإبادة والتشويه والافتراء ونشر فاسد القول والسلوك والعمل والرأي، والتأسيس للفتن؟!

*
 هناك خيارات كثيرة لتعزيز التفاهم بين شعوب العالم، وهو ما تقوم به المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم باقتناع تام بجدوى هذا الحوار وأهميته في منطقتنا العربية، وأذكر أنها عقدت لقاءات حوار عدة مع أوربا والصين وأميركا الشمالية وهذا الحوار العربي ـ الأيبيرو أميركي هو حلقة في ذلك الجهد. وهناك حوار في مستويات أخرى مثل الحوار مع الغرب من مداخل مختلفة مثل: الإسلام والغرب ـ الحوار الإسلامي المسيحي ـ حوار الشمال والجنوب ـ المشروع المتوسطي : ثقافياً واقتصادياً وسياسياً.. الخ بهدف مجاوزة أشكال الصدام وأسبابه بدلاً من خيار مواجهة استفزازات بعض دول الغرب وأحكامها الجاهزة المسبقة وكيلها بمكيالين، وخدمة مصالحها القائمة على نفي مصالح الآخرين وأهم مقومات ثقافتهم ووجودهم، وإضعاف قدرتهم على حماية تلك المصالح وعلى اتخاذ قرار أصلاً بامتلاك قوة العلم والعمل والتضامن للدفاع عنها.

 * خيار كون الثقافة هي خط المواجهة الأوسع في كثير من هذه الجبهات، وهذا ما ينبغي أن تراعيه كل من الثقافة والسياسة في الوطن العربي والعالم الأيبيرو ـ أميركي، لأنه يحتاج إلى تعاونهما وتكاملهما، فحروب القرن الحالي ومواجهاته ثقافية بالدرجة الأولى، ولا مناص من أن تتحقق للثقافة الإمكانيات والأدوات والوسائل التي تمكنها من خوض مواجهة بناءة وناجحة في حال إخفاق الحوار مع بعض الجهات المتشددة أو المتطرفة. وفي المقدمة مما ينبغي أن يتحقق لها: مناخ الحرية، الممارسة الديموقراطية السليمة وليست ديموقراطية شركة "انرون " مثلاً، والعمل بموضوعية والإبداع بالتزام، والثقة بالنفس وبالغير، والقدرة على ممارسة دورها بمسؤولية وشمول.  

* 
خيار الحوار مع العالم الإسلامي(
) واللقاء معه من خلال تعزيز المؤسسات القائمة والتفاعل في إطارها بوعي لأغراض الحوار وأهدافه، ومردود ذلك على مجمل الحياة العامة من جهة، ورد الفعل الذي يمكن أن ينشأ عنه من جهة أخرى. وهذا أفق مفتوح بأشكال مختلفة ومسدود بأشكال مختلفة أيضاً؛ فلا يوجد توجه سياسي استراتيجي عربي ـ أيبيرو أميركي في هذا المجال على الرغم من وجود مؤسسة الدول الإسلامية ومنظمة الأسيسكو والفيا آراب ومؤسسات أخرى مماثلة لدى الطرف الأيبيرو أميركي. ولا تمارس الثقافة دوراً مبادراً ذا حضور ملحوظ في هذا المجال لأسباب عدة منها: عدم الاعتياد على القيام بذلك تلقائياً، وإرث السنوات الثقافية العجاف في ظل الاستعمار والقوى المسيطرة إبَّان سنوات الحرب الباردة وتأثيراتها واستقطاب أطرافها والاتهامات التي كانت تُتَبادل عبر الحدود، ونهي الغرب الاستعماري عن ذلك النوع من التواصل في ظلال الرغبة في السيطرة وخدمة مصالحه التي يهددها الوفاق الدولي أحياناً، ذلك النهي الذي كان موعَزاً به من قبل الكبار الذين حسموا الحرب لصالحهم، وكان في طيات ذلك كله اتفاق ضد شعوب العالم النامي وهيمنة عليها وامتصاص لثرواتها، وهو توجه معاد أصلاً للثقافة التي يُفترَض أنها تحترم الغير وتحترم مصالحهم. وفيه عداء ظاهر للإسلام أخذ يظهر بعد نهاية الحرب الباردة وينعكس من خلال سياسة ترمي إلى عزل الشعوب الإسلامية بعضها عن بعض، وإنهاء فعالية كل المنظومات الدولية التي من شأنها أن تشكل حضوراً دولياً فاعلاً بوجه هيمنة العولمة أو الأمركة الزاحفة في ثوب العولمة، وقطع صلاتها أو إضعاف تلك الصلات بكل الأساليب والوسائل. 

* 
حوار الثقافات والحضارات : الشرق والغرب، الشمال والجنوب، مع ما يقدمه ذلك من غنى وتنوع وسعة أفق من جهة، وما يثيره من مشكلات بين الأديان والقوميات والثقافات والسياسات قد لا تنتهي، من جهة أخرى . وهذا يحتاج إلى وقت وجهد طويلين، وقد لا يساهم في حل الراهن والضاغط من المشكلات والأزمات والتوترات القائمة مما هو ملح، ولكنه لا يمكن أن يهمَل أو يبقى مغيباً وغائباً عن التأثير. وتستطيع الثقافة أن تلعب دوراً في هذا المجال، ولكن ينبغي أن تضع خططها وتأخذ استعداداتها لذلك كله، فيتم تأسيس أطر رسمية أو شبه رسمية تتابع ذلك وتطوره وتجعله ضمن برنامج أداء ينمو ويتكامل مع الزمن. وهذا النوع من التحدي يساعد على خوض ميادينه بأمل التطور السريع لوسائل الاتصال ومصارف المعلومات وسهولة التواصل والأدوات المتاحة لذلك الآن، ولكنه يستدعي تهيئة الإمكانيات والظروف والقدرات والأطر البشرية اللازمة لخوض معتركه باقتدار.   

إن على المثقفين في العالم، ولا سيما في منظومتينا المتحاورتين هنا،  أن يلعبوا دوراً إيجابياً في مقاومة العنف وفي التفريق بين المقاومة المشروعة والإرهاب المدان، وإرهاب الدولة المسكوت عنه الذي يكتسب شرعية من القوة ولا شرعية ولا مسوِّغ له، فالمثقف والعنف قضية مطروحة ودور المثقف سلباً وإيجاباً في هذا المجال قضية قائمة ولا يمكن القفز فوقها ولا القفز فوق مسؤوليته النسبية عن ذلك. ولكن لا بد أولاً من خوض الحوار في منطقة الحرائق ذاتها كجزء من عملية الإطفاء، وعلى أرضية من رؤية واقعية موضوعية منصفة، ومن مواقع تكون على تماس أو تأثير مباشرين مع المعنيين في المناطق المشتعلة أو تلك التي يتهددها الحريق؟! فهل يتاح ذلك لأهل الثقافة أكثر مما يتاح لأهل السياسة، والكل مسؤول شاء ذلك أم أبى!؟ فالعالم القرية التي أصبحنا فيها اليوم، يفرض مسؤولية أعم وأشمل وأدق وأثقل على القادرين والمعنيين جميعاً وعلى رأسهم المثقفين.. فوطن أية أمة أصبح يعني الأمة والبشرية معاً من حيث تأثيره في الأحداث وانعكاس الأوضاع فيه على الأوضاع العامة في دول ومناطق أخرى بدرجة ما، كما يعني روح الإنسان ومصيره وأمنه، مما يتوقف عليه سلام العالم وأمنه وتحقق الشرط الإنساني والمصير الإنساني لكل أبناء البشر.

والله ولي التوفيق

يوم الأحد ‏04‏/10‏/1423 الموافق 

‏الأحد‏، 08‏ كانون الأول‏، 2002
(((

الحريــــــــــة 
والمجتمع المدني 
والعولـمــــــة

يعالج هذا البحث قضية الحرية في اتصالها بقضية المجتمع المدني إزاء ظاهرة العولمة وما تفرزه من تحديات على هذه الصلة، بما يعنيه مفهوم المجتمع المدني من ممارسة للحرية، وبما تعنيه ظاهرة العولمة من تحدٍ مباشر لقضية الحرية، وقضية المجتمع المدني في آنٍ معاً، وبما تولده من إشكالية بعد ذلك تتبدى في استحقاقات عوامل داخلية وخارجية، غالباً ما تؤول إلى إكراهات للهوية من جهة، وتقويض لكيانية الدولة من جهة أخرى. وهذا كلّه يجعل من تحقق المجتمع المدني وتحقيقه للحرية موضع أزمة تاريخية وسياسية في الوقت نفسه.

ويتجه البحث إلى تأثير العولمة على استحقاقات المجتمع المدني في جانبين أولهما تحولات المثقف العضوي إلى مثقف تقني، وثانيهما تحولات الثقافة الجماهيرية من الحق بالثقافة ومكانة الثقافة في التنمية السياسية والاجتماعية إلى التباس هذا الحق وهذه المكانة، ويتضمن البحث مقدمة حول إشكالية الحرية والمجتمع المدني والعولمة، ثم يمحص هذه المفاهيم وما يتصل بها من مفاهيم أخرى مثل الهوية، ويحدد موضع إشكالية العولمة وتأثيراتها على تحقق المجتمع المدني وديمقراطيته وكيانية الدولة، ويناقش تفاعلات المثقف من جهة، والثقافة الجماهيرية من جهة أخرى، وثمة خاتمة حول أسئلة المجتمع المدني والعولمة.

1ـ مقدمة:

أثيرت قضية المجتمع المدني بقوة في الفكر العربي الحديث خلال العقد الأخير على وجه الخصوص، غير أن الالتباس مايزال السمة اللصيقة بهذا المفهوم وممارسته العربية، سواء على مستوى فهمه أو على مستوى تقصي جذوره أو على مستوى تحديد علائقه المتعددة والمتشابكة، ولاسيما الدولة والديمقراطية والمؤسسات، أو على مستوى مشكلاته وتحدياته القائمة والمتزايدة. ولربما كانت قضية الحرية هي العلاقة الأكثر تشابكاً وتعقيداً في صلتها بالمجتمع المدني، وهي علاقة متفاقمة الالتباس بالنظر إلى تحديات العولمة، بما تنتجه من تعارضات وإكراهات على مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، فقد نهض المجتمع المدني بمصطلحه الغربي خلال القرون الثلاثة الأخيرة ضمن سيرورة المجتمع الغربي الحديث متلازماً مع تكون الدولة العصرية سلطة مهيمنة على الوطن والمواطن، وعلى إعلان حقوق الإنسان والمواطنة وحقوقها، وهو ما يصير غالباً إلى التعارض الأولي القائم بين سلطة الدولة وهيمنتها ودولة الحق والقانون المأمولة. ولعل أبرز تبعات مثل هذا التعارض هي الإكراهات الكثيرة الناجمة عن ضغوط التاريخ المندغمة بهيمنة سلطة الدولة على المواطن، وتتبدى هذه الإكراهات في أوهام متعددة عن وعي الذات الوطنية والقومية من جهة، ووصائية الدولة على المشاركة السياسية من جهة أخرى، ومدى الوفاء للتطلع الديمقراطي في عمليات إنتاج المجتمع من جهة ثالثة. ثم كان تشكل العولمة في العقدين الأخيرين ذروة التحديات التي تواجه المجتمع المدني، فالنظام العالمي الجديد «المعولم» يمضي إلى الاستتباع الخارجي وفقاً لآليات الهيمنة التي تصوغها قوى العولمة، وهي تكاد تلغي الدولة، مثلما باتت الهوية مهددة أمام «لفياثان» العولمة وهو تعبير هوبز الذي وصف به الدولة التسلطية في بدايات تكونها. وهذا كله يلقي بظلاله الثقيلة إلى حد التأزم على استحقاقات الديمقراطية التي هي أبرز سمات المجتمع المدني.

2ـ المجتمع المدني:

اتفق حشد من المفكرين والمثقفين العرب على مفهوم المجتمع المدني، إثر انعقاد ندوة «مركز دراسات الوحدة العربية» (1992)، وتبنوا فيه تعريفاً إجرائياً، وقصدوا بالمجتمع المدني «المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض سياسية كما المشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن مصالح أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقافي، وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعة، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية»(
)، ومن الواضح أن هذا التعريف الإجرائي مستمد من الفهم الغربي لممارسة المجتمع المدني وتجلياته بعد ذلك في الفكر الغربي، وثمة صعوبات ذات مساس بـ«الانتقائية» في حدها الأدنى، وبـ«الفبركة» في حدها الأقصى،(
) لأن المجتمع المدني مفهوم تاريخي واجتماعي شديد الاتصال بالتحقق الذاتي للأمة وبتجربتها التاريخية وبخصوصيتها الثقافية مما يؤلف الهوية القومية، ومن العسير اجتلاب مفاهيم بعيدة عن سيرورتها التاريخية. ولعل الأيسر هو انبثاق مفهوم المجتمع المدني العربي من التجربة التاريخية العربية ضمانة لتفعيل هذا المجتمع وتحققه. فهل في مقدور المرء أن يغفل عن مفهوم المجتمع المدني في التاريخ العربي والإسلامي؟ وكيف النظر إلى مفهوم المجتمع الأهلي وفئات التجار وأصحاب الحرف والمهن والدعاة ونقابات الإشراف وجمعيات الإصلاح، وأثناء ذلك وبعده عناصر السلطان الاجتماعي والديني والقضائي السائد كشيوخ الطوائف والسلط الصوفية والروحية وإشكال التكامل الديني في عمل الأوقاف وسواها... الخ.(
)
ولا يخفى أن العمل الإصلاحي والنهضوي قد وضع مفهوم المجتمع المدني العربي على المحك في أفكار النهضويين والتنويريين العرب في القرن التاسع عشر، وهو مايزال مستمراً، بشكل أو بآخر في الحركات الإسلامية الكثيرة التي لم تكتفِ في تفكيرها بالمجتمع المدني بالرأي والشورى والإفتاء والمساجد وعمل العلماء، بل جاوزته إلى العنف الأصولي المسلح.

وتتفاقم حدة هذا السلوك السياسي والاجتماعي خطراً على المجتمع المدني كلما أمعنا النظر في مسألة عولمة هذا العنف الذي غالباً ما يندغم في تحديات النظام العالمي الجديد، ولنتأمل قليلاً حال هذا العنف في الجزائر أو مصر أو سورية وارتباطاته بظاهرة الأفغان... الخ.(
)
وهل علينا أن نغفل عن اتساع مفهوم مؤسسات المجتمع المدني التقليدية والحديثة إلى شمولها غير حكومية أهلية وخارجية في الوقت نفسه، ويضيق المقام عن ذكر هذه المؤسسات؟ وهل علينا أن نغفل عن واقعة أن إثارة قضية المجتمع المدني برمتها بهذا الاتساع وهذا العمق قد صدرت عن مراكز بحثية مازالت موضع تساؤل مثل «مركز ابن خلدون» بالقاهرة؟(
)
رأى باحثون كثر أن ثمة مؤسسات تقليدية للمجتمع المدني مثل العشيرة والقبيلة والطائفة(
)  وهي مؤثرة إلى يومنا هذا بأكثر من مؤسسات المجتمع المدني الحديثة مثل الأحزاب والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية والاتحادات الثقافية وسواها، ولو محصنا عمل مؤسسة من هذه المؤسسات الحديثة مثل حزب عربي ما لوجدنا أن تفعيل المجتمع المدني من خلاله يصادف معوقات كثيرة بتأثير المؤسسات القديمة المذكورة، إذ تتحكم العشيرة أو القبيلة أو الطائفة بطبيعة الانتماء الحزبي ومدى تحقيق أهداف هذا الحزب، ناهيك عن صلة هذه الأهداف بتفعيل المجتمع المدني.

لم تعد مؤسسات المجتمع المدني محلية أو داخلية في هذه الدولة أو تلك، على أن هذه المحلية أو الداخلية معقدة بهذا القدر أو ذاك بالنظر إلى البعد العربي أو القومي من جهة، وبالنظر إلى البعد الاتصالي الدولي الذي أتاحته تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، فقد انتفت حدود الدولة، وشاهت حدود الهوية، ففي المقام الأول صار واضحاً أن الدولة، ولاسيما التسلطية تحد من قابليات تفعيل المجتمع المدني، مثلما يكاد يتعذر مثل هذا التفعيل في ظل الدولة القطرية حيث تضيف التجزئة إلى التشرذم الذي تقوم به المؤسسات التقليدية للمجتمع المدني، وكان جورج طرابيشي (سورية) قد نبه إلى مخاطر الدولة القطرية الاجتماعية والسياسية على الهوية القومية في كتابه «الدولة القطرية والنظرية القومية» (1982). لقد استبدل التنادي الأيديولوجي بتنادٍ ذرائعي إذ لم يعد نافعاً ذلك التفكيك والتقسيم، ومآله السياسي هو «البلقنة»، فأي مجتمع مدني يقوم أو يتطور في دولة قطرية تعاني، فيما تعانيه، من مشكلات المؤسسات التقليدية؟ أما المشكلات الأهم فهي صعوبات الاندماج القومي والإقليمي والدولي إزاء الاستخدام الضار لثورة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وهذا يستدعي توظيفاً متعدد الأشكال والفاعليات لمعطيات هذه الثورة في تعضيد الإمكانية العربية في مواجهة التشرذم والانتقاص القومي. وبهذا المعنى يغدو التكامل العربي والتوحيد القومي سبيلاً ناجعاً لتفعيل المجتمع القومي.

لا محيص لنا، في المقام الثاني وهو تحدي البعد الاتصالي والدولي، عن الأخذ بعين الاعتبار بإيقاف هدر الإمكانية العربية مما يلقي بتبعات إضافية إلى استحقاقات الديمقراطية في بناء المجتمع المدني وتفعيله، والسؤال أيضاً في هذا السياق أي حدود للحرية أو المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية في ظل ما يتيحه البعد الاتصالي والدولي والمعلوماتي من هيمنة للنظام العالمي الجديد ومالكيه على حساب يمنة الدولة أو الدولة القطرية بوصفها حلقة أضعف في الحفاظ على الهوية القومية؟. إن الأحلام الطوباوية «اليوتوبية» حول مجتمع جديد ديمقراطي مهزولة، وتكاد تكون معطلة بالنظر إلى مواصفات تفعيل المجتمع المدني، وحده، فلم يعد كافياً النداء بالاندماج الوطني، ما لم يتعاضد مع اندماج قومي لا يغفل عن استحقاقات مجتمع مستقل غير تابع، وتدرك نخبه السياسية والثقافية معنى الوعي التاريخي بوجود قومي كريم يفعّل الإمكانية العربية برمتها، ومنها المجتمع المدني.

3ـ العولمة:

لا محيد من الاندراج بالعولمة بوصفها ظاهرة كونية شاملة للتطور التاريخي، على أن الذي يفيد أكثر هو الإسهام الفعلي في إنتاجها، لا مجرد استهلاكها والدوران في مداراتها السلبية والمستضعفة والاستتباعية لمراكز خارجية، وغني عن القول أن العولمة ليست ظاهرة ثقافية فحسب، لأنها في صلب التواصل الكوني، تجارةً واقتصاداً واستهلاكاً للخيرات المادية والمعنوية. ولم تكتف العولمة باختراق حدود الدولة أو استحداث شبكة اتصالات كونية تنظم علاقات الأفراد والجماعات دون رقابة هذه الدولة مما جعل دور الدولة، أو الأمة بتعبير أوسع وظيفياً في هذه الشبكة الكبرى، ويذكر كتاب جديد عن العولمة هو «العولمة المتوحشة» (2000 بالفرنسية لمؤلفه باليس ليمبوين Blaise Lempeu) إن أحد أبرز طوابع العولمة هو التعددية القومية، ففي عام 1998 بلغ عدد هذه القوميات نحو خمسين ألفاً إلى جانب 450 ألف شبكة للمعلوماتية (الإنترنت)، وبالمقابل ثمة شركات عولمية تملك قوة مالية ضخمة تفوق في نفوذها مجموعة من الدول مجتمعة، وتطبق هذه الشركات استراتيجيات على مستوى عالمي ملموسة النتائج في مجالات الحياة اليومية كافة داخل المجتمعات القومية، فلم يعد الانتماء الوطني أو القومي نقياً، إذ مازجته دوافع واتجاهات وميول يفرضها سياق العولمة، وتحكمت قوانين هذا السياق بمعايير الانتماء وما يليها من رضوخ أو إملاء لاستحقاقاته، وكأن المجتمع المدني بعد ذلك في إطار الدولة أو الأمة أقرب إلى الوهم، ويتضح ذلك بجلاء لدى معاينة أدوار المنظمات غير الحكومية التي توازي اجتماعياً وثقافياً وإنسانياً أدوار الشركات عابرة القارات والجنسيات والقوميات، أي أنها عابرة لحدود الدولة أو الأمة، ويتضاعف تأثيرها أمام المؤسسات التقليدية للمجتمع المدني أو المؤسسات الحديثة المحكومة بوضعية الدولة والأمة نفسها في الممارسة السياسية والاجتماعية والإنسانية، ولا يخفى أن المنظمات غير الحكومية تتمتع باستقلالية ما مستورة أو علنية، وقد حذت حذوها، وسارت في ركابها منظمات أهلية ومدنية كثيرة جاوزت في انتمائها الالتزام بالدولة أو الأمة، ولعل الحديث عن أن مثل هذه الالتزامات الخارجية مندغمة في سياسات معارضة داخلية ليس مبالغاً، وغالباً ما تعمل هذه المؤسسات غير الحكومية على معارضة سياسات الدولة أو الأمة بقصد التغيير أو الإصلاح أو التطوير فيما ينسجم مع عناصر الهوية القومية أو لا ينسجم في مجرد إثارته أو توقيت إثارته أو مواءمته لعمليات إنتاج المجتمع، فقد تنتفي تبعات إثارة قضايا البيئة ولكن قضايا مثل التنمية والنسيج القومي الاجتماعي قد تثير أزمات داخلية غير محسوبة أو مأمونة كإثارة قضية الفئات الاجتماعية والأناسية مما تطلق عليه بعض الدوائر اسم «الأقليات»، ولربما كان الحديث في بعض قضايا التنمية داعياً للبلبلة ما لم ينبثق من تطور اجتماعي داخلي مثل الحديث عن بعض قضايا السكان كالمساواة بين الرجل والمرأة أو ما يسمى «بالجندر»، ولا يخفى أن حديث حقوق الإنسان أصبح مطية لسدنة النظام الدولي الجديد، وغالباً ما يوظّف في إطار التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

أما حق المواطنة فقد تبدل كثيراً في ظل العولمة، وهو المنطلق الرئيس لدعوة المجتمع المدني، ما دام مفهوم سيادة الدولة أو الأمة قد أصابه التبدل أيضاً. ويتصل هذا التبدل بمجالات الانتماء وما تورثه من تعارضات بين حقوق المواطنة على مستوى وطني أو قطري، ومستوى قومي، ومستوى إقليمي، جغرافي، سياسي أو فضاء ديني أو سواه، مما يؤثر سلباً على الهوية.

ولعلنا لا نغفل عن أمر في غاية الأهمية من دواعي العولمة على المجتمع المدني، وهو ضغوط التنمية ومعدلات النمو وتوزيع الثروة وتباينات الوفرة الشاسعة بين دول الشمال ودول الجنوب، وهذا في صلب تحقق المجتمع المدني، ولاسيما اشتراطات الديمقراطية.

لقد تعددت تعريفات «العولمة» حتى أن بعضهم اقترح تعريفاً آخر لها هو «الكوكبة» (إسماعيل صبري عبدالله)، غير أن أقربها دلالة هو جعل نمط العيش والثقافة عالمياً، لئلا نأخذ بجانبها السلبي فقط الذي يرى فيها توحيداً للاستهلاك وخلقاً لعادات استهلاكية على نطاق عالمي، وأضاف بعضهم لمجالاتها المال والتسويق والمبادلات والاتصال. ويتفق هذا التعريف مع الذين يقولون إن العولمة هي نقل الشيء من النطاق الوطني أو القومي إلى النطاق العالمي، غير أن هذا التعريف هو الأشمل بتقديري. ولما كانت الولايات المتحدة هي القادرة على جعل هذا النمط أو ذاك عالمياً، وجعله على طرائقها وتنظيمها المجتمعي والكوني، فإن العولمة تغدو بتعريفها الحالي أمركة العالم، وهو طموح قديم للولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي غروفر كليفلاند (1893م): «إن دور أمريكا الخلاق هو تحضير العالم، ليصبح أمة واحدة تتكلم لغة واحدة»، وعبّر عن هذا الطموح، فيما تلا، بعبارة النظام العالمي الجديد بزعامة الولايات المتحدة، وهو شعار الدولار الأمريكي الذي أخذ شكله منذ نهاية القرن التاسع عشر، إذ يوجد على الدولار صورة لهرم تعلوه عين إنسان، ووضعت في أسفل الهرم عبارة «النظام العالمي الجديد».

وتؤثر «العولمة» سلبياً في الطرف الضعيف الواهن، ففي الاقتصاد والمال، تفتقر دول العالم الثالث إلى الفعالية في «العولمة»، لأنها مستهلك أولاً، ومستهلك للمنتجات الأقل قيمة ثانياً؛ ويتفاقم التأثير السلبي في مجالات العلم والتقنية والمعلوماتية والاتصالات، لأنها لا تنتج، أو لا تشكل مشاركتها في الإنتاج العالمي نسبة تذكر، وهذا يعني أن الخاسر في العولمة هو الأضعف في حلقة الإنتاج، ليكون في النهاية مستهلكاً، متلقياً، مستلب الإرادة والفاعلية. وفي العولمة الثقافية، نميز دائماً بين مفهومها، «أمركة للعالم»، وبين مفهومها، نظاماً عالمياً ثقافياً جديداً، يقوم على احترام مبادئ عقد التنمية الثقافية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1989م. وهي مراعاة البعد الثقافي للتنمية، وتأكيد الهوية الثقافية وإثرائها، وتوسيع نطاق المشاركة في الحياة الثقافية، وتعزيز التعاون الثقافي الدولي. ولعل الفرق بين المفهومين واضح، لا لبس فيه، إذ يتبدى في إشكالية السيطرة العالمية الكامنة في العولمة عبر إنتاجها الاحتكاري لأدوات الهيمنة.

والسؤال الضاغط: كيف ينتج المجتمع المدني في ظل الاستتباع؟ وكيف يفعّل هذا المجتمع الذي تتناوشه قوى اجتماعية داخلية تعاني من الاستتباع والهيمنة الخارجية، وهما طابعا العولمة.

غير أن أهم الأسئلة تتصل بالمناحي التالية:

أ ـ حدود التحكم بآلية العولمة، إذ هي مرشحة للتنامي الذي يحمل معه مخاطر متزايدة بتأثير التطور المعلوماتي والتقني، وبتأثير طغيان الهيمنة بالنظر إلى امتداد الشركات الاحتكارية المتحكمة بعناصر القوة القائمة والقادمة من المال والاقتصاد إلى التقنية والمعلوماتية والاتصالات، وهي عناصر باتت أقوى من السلاح العسكري والتقليدي وسواه.


إن الحديث عن المجتمع المدني في ظل العولمة يعني إخضاع قوى إنتاج المجتمع إلى عناصر هذه القوة، فما مدى امتلاك مؤسسات المجتمع المدني، معزولة عن الدولة، أو معارضة لها، لاستقلالية الحراك الاجتماعي والوعي بالتاريخ وتفعيل المجتمع المدني؟

ب ـ الحدود القانونية لانتشار العولمة، وتعارضاتها مع الهوية، ففي العولمة لا هوية إلا بمنطقها، أما المتضررون والخاسرون من العولمة فهم الضعاف الفقراء من إمكانية الإسهام في عناصر القوة القائمة والقادمة.


فكيف تتحرك مؤسسات المجتمع المدني ما لم تنقلب على دولتها وتمضي في الإخضاع والاستتباع إلى منتهاه؟ لقد وجّه مثقفو المجتمع المدني في ممارسته الصارخة عداءً للدولة على أنه تبتلع الإنسان وحريته معاً ذبذبةً بين إدارة الصراع والاختلاف بشكل سلمي، بتعبير سعد الدين إبراهيم واحتضان المصالح النامية وحرية التعبير عنها وهي غالباً اقتصادية ومالية تحتاج إلى لبوس اجتماعي مدني بتعبير عدد من المثقفين الدعاة للمجتمع المدني.

جـ ـ العولمة في سبيلها لإلغاء مفهوم السيادة ضمن حدود ما، لأنها بلا حدود، وتتحرك في مجال عالمي عابر للحدود، وهذه الحدود في سبيلها للانفتاح أمام نشاطات العولمة: الاقتصادية والتجارية والمالية والاتصالية والتقنية..الخ. فأي نشاط أو فعالية للمجتمع المدني خارج الاستتباع مادام تحقق هذا المجتمع مرهوناً باستقلالية عن الدولة أو بنفيها؟

4ـ الهويــة:

لقد صار الحوار حول القضايا المتصلة بالهوية وتحدياتها إلى إمعان التفكير العربي في تأثير المتغيرات على الهوية في نزوعات التغريب على وجه الخصوص، ولاسيما امتدادات الهيمنة والمركزية الغربية التي تأخذ شكلها الصارخ في «العولمة». مثلما استفحل الوعي الحاد بالهوية في أتون المتغيرات العاصفة بعد حرب الخليج الثانية (1991) التي تزامنت مع متغيرات دولية أشمل، أو عجلت بهذه المتغيرات، وأفرزت ضغوطات أشد على الهوية تمثلت بالنسبة للعرب في أمرين، أولهما العولمة، كما أشرنا، وهي تطوير لآليات الاستقطاب والاستلاب والتغريب والتبعية والغزو والاختراق والتغطية، وثانيهما التطبيع الذي يعني إكراه العرب على القبول بعدوهم العنصري التوسعي المحتل «إسرائيل الصهيونية»، والتحالف معه، وتأبيد احتلاله للأرض، واقتسام الثروات العربية من السماء إلى الماء إلى الخيرات الأخرى.

إن القبول بالأمرين معاً يندرج في البحث الواسع لما يسمى بإكراهات الهوية نحو الإذعان والاستسلام لشروط القاهر على المقهور، ويعني ذلك ـ فيما يعنيه ـ المحو الذاتي ليس بجعل الهوية واستحقاقاتها أوهاماً فحسب، بل بتكييف شروط الهوية لإملاءات الهيمنة العالمية (المركزيات الغربية وحليفتها إسرائيل).

عني المفكرون القوميون كثيراً بموضوع الهوية وحدودها التي باتت محاصرة بحدود أخرى للدولة القطرية والمحيط الإقليمي والتجاذبات الدولية، مما أنهك الوجدان القومي المنضغط تحت وطأة الهزائم والانكسارات والخيبات المتراكمة، فدعا نديم البيطار (لبنان) إلى تجديد الخطاب القومي ترسيخاً لفهم الهوية، ونبذ الحتمية الوحدوية بالتحليل العلمي المنظم لواقعها التاريخي والحضاري في رؤية تحررية.(
)
وهكذا، لا تفترق غائية العولمة عن توظيف التطبيع لنفي الذات القومية عندما تبلغ إكراهات الهوية حدودها القصوى، فتنعدم قابليات المقاومة وثقافة المقاومة، وهي في جوهرها الوعي بالذات داخل الممارسة القومية والوطنية لمختلف مجالات الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يخفى، ونحن بصدد الخطاب الثقافي وتحدي التطبيع، أن نضوج الخبرة النضالية في مقاومة التطبيع يندرج في العمل القومي وكفاح الأمة العربية في حفاظها على الهوية، وفي تحصينها للذات، متجاوباً مع عمليات المقاومة الأخرى: الغزو الثقافي في مفاصله الملتبسة والواضحة، من التبعية الجائرة إلى العولمة القاهرة.

وعندما نتحدث عن المجتمع المدني متجنبين ضغوط العولمة على الجوهر الصلب للذات القومية، فإن مخاطر واسعة ما تلبث أن تنداح في الممارسة السياسية والاجتماعية.

أثار تنامي أبحاث الهوية إشكاليات متعددة تمثلت في تشريح عنيف ومباشر وتحليل نقدي متواصل لإكراهات الهوية، ولا سيما التغريب والتبعية والغزو والتطبيع والعولمة تعزيراً للعناصر الباقية للذات القومية وللتراث العربي الحي ولمعوقات التقدم في العلاقات بالسلطة والديمقراطية والعلم والعقل والقومية، وقد تجاوبت أصداء هذه التحديات في الضمير الثقافي العربي الحديث تدعيماً للوعي الذاتي، وتوكيداً لمواجهة إكراهات الهوية بتعضيد الخصائص العربية وتدعيم التنمية المستقلة في خضم تيار الاستجابة الفاعل في مواجهة التحديات المصيرية.

وقد اعترف عتاة الفكر السياسي الغربي بضغوط العولمة على الهوية حتى صارت إلى «أوهام الهوية»، وهو عنوان كتاب «جان فرانسوا بايار» (فرنسا)، «فالحركة العامة الرامية إلى إزالة الحواجز بين المجتمعات «بالعولمة» و«الكوكبة» مصحوبة باحتدام وتأجج الهويات الخاصة سواء كانت عقائدية أو قومية أو أثنية... وتتطلب تبانيات تلك الظواهر العقلانية والاستيهامية في الوقت نفسه أن تتفهم بقدر أكبر دوافع العولمة ونقيضها المتمثل في الاحتماء بالهوية».(
)
لقد تفاقم الإحساس بقلق الهوية لدى المفكرين والمثقفين العرب خلال العقد الأخير أكثر من أي وقت مضى، كما لاحظنا، إذ أظهر الفكر العربي مخاوفه من الغرب عموماً، منذ اتصاله الباكر معه في القرن التاسع عشر، وتضاعفت هذه المخاوف مع تعدد أشكال معوقات وعي الذات من الاستعمار إلى التبعية إلى العولمة. وتثار المخاوف الآن ليس لدى المفكرين العرب وحدهم، بل لدى مثقفي ومفكري اليسار الجديد، ولدى نقاد نظرية الاستعمار وإمبريالية الثقافة داخل الدوائر الغربية والأمريكية نفسها من أبناء المستعمرات أو دول الجنوب، وعلى رأسهم إدوارد سعيد الذي وضع مجلداً ضخماً هو «الثقافة والإمبريالية» (1993 بالإنكليزية)، بعد مصنفات ذات أهمية قصوى في بابها مثل «الاستشراق» (1978 بالإنكليزية) و«تغطية الإسلام» (1982 بالإنكليزية)، وتكشف مقالة أخيرة له عن قلق الهوية بامتياز: «الهوية: بالولادة أم الاختيار؟» مستهجناً دعوات التهوين بالتفكير بالهوية: «والأفضل أن نقبل ببعضنا، في أسرع ما يمكن، أعضاء كاملي العضوية في دولة علمانية واحدة مزدوجة القومية، بدل الاستمرار في ما وصفه البعض باستهانة على أنه «حرب رعاة» بين قبيلتين. إن اختيار تلك الهوية يعني صنع التاريخ، أما عدم اختيارها فيعني الاندثار».(
)
وبلغ قلق الهوية مبلغاً أشد حدة، جعل غير المنتمين يتلمسون مخاطرها، وضرورة مواجهتها مثل المنتمين تماماً، فلهج المنتمون بعدم تجاهل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، فيصبح «السؤال هو: كيف تستطيع الدول النامية أن تستفيد من الجوانب الإيجابية للعولمة، وأن تعظم مغانمها منها؟ وكيف تقلل من آثارها السلبية ومن مغارمها؟ التحدي الحقيقي إذن ليس في الانصياع المطلق أو الرفض التام، ولكن في كيفية التعامل الإيجابي مع العولمة»، بتعبير علي الدين هلال (مصر).(
) أما غير المنتمين فيعبر عنهم الكاتب الفرانكفوني أمين معلوف (لبنان) في كتابه «الهويات القاتلة»         (1998)، ويرى فيه أن العولمة والهوية على طرفي نقيض.

إن التفكير العربي مأزوم بقلق الهوية، وبثقل هذا القلق على مضاعفة الإحساس المأساوي بالمصير العربي في مطالع الألفية الثالثة.

وفي مثل هذه التحديات التي تواجه الهوية إزاء العولمة يجري الحديث عن المجتمع المدني وتفعيله تجاهلاً لاستكمال بناء مؤسسات الدولة نفسها التي هي ضمانة المواطنة وحقوقها، وهذا يقودنا إلى الإقرار بأهمية مجاوزة الرفض الحاصل ضد الدولة وضد إكراهات الهوية الأخرى ومواجهة الأسباب الداخلية بتعبير عبدالقادر بن الشيخ ورفاقه «لأن مسألة الهوية هي في علاقة جدلية بمسألة تنظيم العالم».(
)
5ـ من المثقف العضوي إلى المثقف التقني:

أعاد غرامشي أهمية المعرفة والثقافة والمثقف في الممارسة السياسية للماركسية، حين أثار، في سياق رؤية تفاعلات المثقف مع مجتمعه من جهة، ومع الحركة التاريخية من جهة أخرى، قضية جوهرية لطالما أغفلت الماركسية مكانتها، وهي أن العامل الاقتصادي ليس الوحيد أو الرئيس في عمليات إنتاج المجتمع، على أن إنتاج المعرفة يمثل ذروة الوعي الاجتماعي، مما جعل إعادة النظر في الفهم الفج أو المبتذل للثورة الثقافية ضرورة، وهو ما ظهرت تبعاته الرهيبة والقاهرة في تطبيقها الصيني في ستينيات القرن العشرين. ليست البنية الفوقية معزولة عن البنية التحتية، وإذا كان الطابع الجدلي سمة الممارسة السياسية والحراك الاجتماعي والوعي بالتاريخ، فإن تكون الدولة مرتهن بتكون المؤسسات الرسمية والأهلية معاً، وهي بمجموعها تؤلف المجتمع المدني، إذ تتعسر فعالية المؤسسة الأهلية في ظل غياب أو تغييب المؤسسة الرسمية أو الدولة بعد ذلك، ضمانة ممارسة الحق والخير للبشر، أفراداً متساوين في المجتمع، وما جوهر الحق والخير إلا تطويع لمفهوم سائر هو أن البنى الفوقية ذاتها مظهر لعمليات إنتاج المجتمع، ولاسيما نظرية المعرفة التي صارت إلى سلطة في الراهن والمستقبل، أي أن المثقف صاحب فعالية في الفكر السياسي وفي الممارسة السياسية في الوقت نفسه، ويندغم هذا الفهم في فكرة المثقف العضوي واتصالها الوثيق بفكرة الهيمنة التي أطلقها ماركس لصيقة بمعرفة الطابع التاريخي للبنية التحتية وتطورها إلى ديكتاتورية البروليتاريا حين كان الصراع في تحليله آنذاك قائماً بين الطبقتين الكبيرتين المتناقضتين، البرجوازية والبروليتارية. وقد برهن غرامشي، مستنداً إلى تحقق الثورة الديمقراطية البرجوازية في ثورة اشتراكية(
) أن مفهوم الهيمنة مرتهن للعلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، وركيزتها المثقف العضوي الذي يصوغ مفهوم الهيمنة، ويحدد سبل ممارسته بفعاليته العضوية على أن الحرية والتقدم خلاصاً للمجتمع يكمنان في تفعيل المجتمع المدني والمثقف العضوي الذي يمارس وظيفة الهيمنة خلل إنتاج معرفة وثقافة وفكر هو إنتاج اجتماعي متطور يساوق التحول الاجتماعي الذي يدغم الطبقات في آلية مختلفة عن مفهوم الطبقتين المتصارعتين البرجوازية والبروليتاريا، وهذا ما يعلنه إنتاج المجتمع بقواه الجديدة: مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية. إن آلية جديدة باتت مطروحة هي المجتمع المدني والمثقف العضوي الذي يفعّله حين تصير الهيمنة إلى ناتج الصراع بين قوى المجتمع الجديدة، وفي مقدمتها المثقف. ولعلنا لا نغفل عن صيرورة الهيمنة داخل بلد واحد، إذ أصبح لها بعدها الخارجي الذي يشارك قوى الداخل، أجنبية أو شبه أجنبية أو مستغربين أو مرتبطين، وبدا ذلك جلياً مع استحالة «بناء الاشتراكية في بلد واحد»، وأننا مانزال نذكر بمزيد من العناء الجدل الواسع مع «التروتسكيين» و«المجالسيين» حول تعارض أو توافق الدولة والحرية، أو النظام و«قمقمة» (من القمقم) الناس. وهذا هو الفهم السائد عن المجتمع المدني حتى وقت قريب، ويكشف كتاب محمد جمال باروت (سورية) «المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية» (حلب 1995) عن أن مآل المجتمع المدني في الفكر الغربي هو الاشتراكية في بعدين أساسيين هما فعالية الطبقة الاجتماعية وفعالية الفكر الثوري المنظم كما فهمها لينين، فكانت الدولة مطابقة للجمهورية الديمقراطية، أو تتبدى في «مقومات الحرية السياسية التي تعنى حرية الشعب بتصريف شؤونه المشتركة، الشؤون العامة». وهكذا، عدّ لينين إيديولوجياً «من إيديولوجيي المجتمع المدني المساواتيين الذي يرون أن الديمقراطية هي أبجدية الحقوق البشرية»،(
) غير أن العقدين الأخيرين على وجه الخصوص بدّلا كثيراً من فعالية المثقف والفكر الثوري المنظم في ظل «تكنجة» المجتمع والمجتمع الإعلامي و«عولمة» المجتمع. لقد تراجع المثقف العضوي ليبرز المثقف التقني من إهابه، أو بعيداً عنه، في معمعان الحراك الاجتماعي الجديد، وسطوة القوى الجديدة: التقانة، الإعلام، الاقتصاد والمال، المعلوماتية، وتندرج جميعها في «سلطة المعرفة» المهيمنة. وفي المقابل، أثارت معها السلطان الآخر التقليدي الغافي جمراً تحت رماد: السطان الديني والاجتماعي..الخ، مما أورث مفهوم المجتمع المدني في التباسه وتعقيده الضاغط على النخب السياسية والثقافية العربية، وأدخله في نفق طويل مظلم: نقل المفهوم واجتلابه، إغفال الهوية والخصائص الثقافية والاجتماعية، وعي التاريخ الممكن، والأهم المثقف التقني.

ومع شيوع الأنماط الاستهلاكية في الحياة العربية المعاصرة مترافقة مع هبات النفط من جهة، ومع زيادة النهب الاستعماري للمنطقة العربية بأشكال جديدة من جهة ثانية، جرى الاهتمام بالمثقفين العرب لسيرورة هذه التوجهات، فظهرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة ممارسات وظيفية للمثقف العربي لم تكن معروفة من قبل بهذا الاتساع وبهذا العمق كمفهوم الوزارات التكنوقراطية أو مفهوم المستشارين أو مفهوم كتبة السلطان السياسي والاقتصادي، ولايخفى أن رجال الأعمال والاقتصاد والمال يوظفون عقولاً كبيرة ومثقفين بارزين في خدمتهم، مما أعاد إلى الأذهان قضايا في منتهى الخطورة على ساحة العمل السياسي والثقافي العربي مثل حدود الدولة، ومسائل إنتاج المجتمع أو بنائه، أو مسائل الأمة والطبقة والشعب في الممارسة السياسية والثقافية العربية، ومثل مسائل الإعلام وصلاته بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والقانونية، وبعد ذلك مسائل المجتمع المدني.

وفي الجانب المقابل أثيرت أيضاً قضايا ذات خطورة تتعلق بخيانة المثقفين أو انتهازيتهم أو هامشيتهم، أو شيوع أنماط مماثلة للمثقفين الذين يستعدون السلطان السياسي أو الاجتماعي أو الديني على المثقفين أنفسهم. وهذه أنماط وأشكال للمثقفين تصارعت خلال هذه العقود الثلاثة الأخيرة، كما ذكرنا، مع أنماط أخرى للمثقفين مثل نمط المثقف الملتزم أو الثوري أو المثقف العضوي كما عرفته بعض الماركسيات الجديدة مثل غرامشي، وكنا أشرنا إلى جوانب من مساهمته الفكرية، وسواه ممن كثر تداولهم إبان تلك الفترة.

انطلقت مفاهيم المثقف التقني من قلب الصراعات بدوافع من السلطة غالباً ومن المثقفين أنفسهم أحياناً، وربما كانت أكبر حالة شهدتها الثقافة العربية في هذا الاتجاه حالة جمال عبدالناصر حين أطلق سجناءه من كبار مثقفي مصر وبعض العرب من سجونهم وهم ينتمون إلى تيارات معارضة أو متطرفة أو تخالفه الرأي، ليعتمد عليهم في سياساته الجديدة العام 1964 في إطار شعار «الميثاق»، وخاصة شعار تحالف قوى الشعب العامل، فصار عدد كبير من هؤلاء السجناء وزراء أو مستشارين أو مديرين عامين وغير ذلك، فور خروجهم من السجن.

ومن يتأمل خريطة المواقع القيادية التي تسنمها هؤلاء المثقفون السجناء يدرك تمام الإدراك أن عبد الناصر قد أوكل إليهم شؤون التنمية في مصر برمتها، ولعل من أبرز الظواهر الناتجة عن هذه المشاركة أن المثقفين شرعوا ينخرطون في سلطة لا تعبر عنهم تماماً، وأنهم شرعوا يخدمون سلطة قد تتعارض مع أفكارهم بشكل كامل، ويبقى هذا التحول من أكثر الأمثلة على ولادة المثقف التقني،سطوعاً. ثم شهدت هذه الفترة محاولات تكيف من المثقفين أنفسهم أو من السلطات العربية لإضفاء صفات واقعية على هذه المفاهيم المستجدة. وإذا كانت غالبية هذه الصفات محكومة بالذرائعية، فإن المثقفين العرب توصلوا إلى أن يصبغوا الالتزامات التقنية لمشاركتهم في السلطة بطوابع أخلاقية طهرانية، قومية أو عقائدية، فصدرت عنهم مصطلحات جديدة حول أدوارهم مثل «تجسير» العلاقات بين السلطة والثقافة، وملخصها «إن لم يكن بجسر ذهبي أو فضي، فليكن بجسر خشبي يقف فوقه سيد يقرر، ومثقف تابع يبرر»، ومن الواضح أن مثل هذه الدعوة الميكيافيلية غالباً ما تضع المثقف في موضع الخسة والدناءة.

لقد نوقشت قضية «التجسير» طويلاً منذ صاغها أطروحة واقعية في الحياة الثقافية العربية سعد الدين إبراهيم، ولم تنس الذاكرة بعد وقائع محاكمة صاحب مركز البحوث والدراسات الذي أسسه وحمل اسم عالم الاجتماع العربي «ابن خلدون»، ويشير الاتهام الموجه إليه المبطن بشبهة العمالة، إلى أن المثقف التقني جاوز خدمة سلطانه السياسي الوطني أو القومي إلى تأجير نفسه للأجنبي أو العدو. ولاشك في أن لكلّ مثقف الحقّ في طرح رأيه والدفاع عنه، على أن شبهة العمالة ليست موجهة للآراء والأفكار، بل إلى الأدوار السياسية الموظفة لغير خدمة الذات العربية أياً كان وضعها أو امتدادها 
أو قضاياها.

لقد شرع كثيرون يرون في قضية «التجسير» حلاً لمأزق وعلاقة المثقف العربي بسلطته التي مارست بحقه أصنافاً من الموت أو العقاب أو النكران أو الإهمال أو التجاهل خلا حالات الولاء. إن مراجعة هادئة للندوات والمؤتمرات والملتقيات الفكرية العربية حول الثقافة والسلطة والمجتمع المدني في الوطن العربي، وهي متعددة منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، على امتداد الأرض العربية تبين أنها تمحورت حول ذلك الخطاب في حالات قطرية جرى تفصيل القول فيها مرات ومرات. وقد برهنت التجارب على عدم جدوى «التجسير»، لأنه اقتراح ثقافي لا تستخدمه السلطة إلا حين الحاجة، أي أن مكانة المثقف العربي في مجتمعه ماتزال زائدة عن الحاجة خارج الحدود التي ترسمها السلطة، ولأن جوهر «التجسير» يكمن في النظر إلى المثقف طرفاً آخر في معادلة السلطة والشعب، وواقع الحال يفيد أن السلطة لا تعترف بهذا الطرف، ولا تراه ضرورياً، أو هي تستغني عنه، فثمة بديل منه في صفوفها متى شاءت، ولو لم يتحلَّ بمواصفات المثقف. وفي دراسة فريدة للمثقف العربي والسلطة كما تعكسه روايات التجربة الناصرية (بيروت 1996)، لاحظ مؤلفها سماح إدريس (لبنان) أن النموذج الأكثر ظهوراً وتأثيراً هم المثقفون الموالون ولاء مطلقاً، ثم الاعتذاريون «البارعون في تبرير أخطاء النظام أو تفسيرها أو تلطيفها منصبين أنفسهم في أحايين كثيرة في موقع محامي الشيطان»، ثم  الموالون بتحفظ أو الموالون ولاء نقدياً، ثم على نحو أقل، المثقفون الرافضون ثم المثقفون الانتهازيون، ثم الهروبيون المتراجعون «ممن يؤثرون العزلة أو الانعزال بتشجيع، الدولة أو ضغوطها أساساً، أو بخيار المثقفين أنفسهم كما يتوهمون»، ثم المثقفون المستعدون، وهم الذين يواجهون عداء النظام لهم بسبب ماضيهم، وهكذا لا نجد نموذجاً سوياً لمثقف. إن التآمرية صفة ملازمة لمثقفين كثر لا يفرزون مكانة المثقف، بالقدر الذي يهشمون فيه فاعلية الثقافة عبر دهاليز الممارسة المتواطئة مع الذات ومع السلطة ودسائسها ومكرها وخسرانها المبين لقيم الثقافة الحقة ودور المثقف الحق في مجتمعه.

ومن المفاهيم الجديدة أيضاً مفهوم «المثقف الحكيم» الذي يتخذ لنفسه دور الحكمة دون الارتباط بالسلطة، وقد برهنت مثل هذه الدعوة في الواقع على سلبية تتمكن من المثقف كلما ابتعد عن السلطة ومن نتائجها الواضحة للعيان، العزل أو الانعزالية مرتعاً لأوهام المثقف المتفاقمة في أبراجه العالية أو المنخفضة.

غير أن من أكثر المفاهيم سيطرة الآن مفهوم الالتزام التقني المجرد، دون تزويق أو تزيين. فالمثقف وفق هذا المفهوم يمتلك جهداً ثقافياً هو اختراع واكتشاف وإبداع وخبرة وعطاء علمي وفكري ومعرفي، قابل للتشغيل أو الاستئجار أو الاستثمار بأجل أو دون أجل، فهو إذاً مستعد لأن يبيع جهده وظيفةً أو خبرة أو استشارةً، وبدرجات متفاوتة لمن يدفع أكثر ولمن يقدم شروطاً أفضل للالتزام به، وثمة اليوم مراكز ومعاهد سرية وغير سرية في ميادين النشاط الإنساني كافةً تعرض جهود المثقفين وأدوارهم للبيع أو التشغيل أو الاستئجار، لقد تخلى أمثال هؤلاء المثقفين عن الأوهام وسحر الإيديولوجيات وحركة الواقع وانغمروا في مصالحهم الذاتية الضيقة أو المحدودة، وأعتقد أن ما نشهده اليوم من أحداث خطيرة وقرارات غير  متوقعة لقادة سياسيين آلت إلى اتفاقات مريعة، تؤثر في المصائر اليومية والعامة هي متأتية من أفعال هؤلاء المثقفين المستشارين الذين نشطوا إلى جانب بعض الزعماء والقادة العرب، وصارت لهم فعالية اجتراح معجزات، هي بتعبير أدق اختراق مدنس للتاريخ العربي. وحرف للنضال الاجتماعي عن مداراته السياسية.

6ـ تحولات الثقافة الجماهيرية:

ينتمي مصطلح الثقافة الجماهيرية إلى سلالة المصطلحات الملتبسة في مفردتيه: «الثقافة» و«الجماهير»، ناهيك عن تعقيد قضاياها، لاتصالها بممارسة اجتماعية وسياسية أوسع وأكثر تشابكاً، ولانغمارها بظروف نشوئها في العصر الحديث خلل ظهور مفاهيم المجتمع المدني مثل الحرية وحقوق الإنسان وحرية المرأة وسيادة الدولة والقانون وتنظيم حقوق المواطن وواجباته، واكتشاف علم النفس والاعتراف بأهمية دواخل الفرد، وتنامي النزعة الإنسانية والفعل الإرادي لدى الإنسان.. الخ.

على أن الثقافة الجماهيرية في الوطن العربي عانت، وما تزال، مشكلات «التاريخية»، إذ ارتبطت الثقافة الجماهيرية بظهور أجهزة الثقافة ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية والأهلية على أنها ديناميات لابدّ منها في إنتاج المجتمع الحديث، بل إن التنمية البشرية برمتها، تحتاج إلى رشاد الثقافة، ولا شك في أن تعثر التنمية الاقتصادية أو احتباس خطط التنمية المستقلة أو المستدامة أو الشاملة مرده إلى إهمال أو تجاهل البعد الثقافي أو إغفال التنمية الثقافية. وكانت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في القمة الكونية الأخيرة (6-7-8/9/2000م) إلى إضفاء الطابع الثقافي على منظمة الأمم المتحدة ذروة الاعتراف بقيمة الثقافة ليس في بناء الإنسان، بل في بقاء الجنس البشري متمتعاً بقيم الأمن والسلام والحرية بأوسع معانيها.

وثمة معضلة أخرى هي النخبوية، فالثقافة الجماهيرية تحمل في تركيبها بذور تعارض مع مفهوم النخبة الذي يتطلب ثقافة نخبوية، ورأى دعاة الثقافة النخبوية أن نقل الثقافة إلى مستوى الجماهيرية إفقار للثقافة وانحدار بالمستوى الثقافي نفسه، وحذر دعاة الثقافة الجماهيرية بالمقابل من تبعات الجماهيرية، وأولها الاستهلاك، حين تغدو الثقافة استهلاكاً لا قيمة له، وثانيها التسطيح والتهميش، فتغيب الثقافة الحقة وتسيطر «ثقافة» مفبركة تفتقر إلى الاتساق والتجانس والعمق والأصالة، وثالثها التزييف والتغطية، إذ ينبه دعاة الثقافة الجماهيرية إلى هيمنة وسائل الإعلام، ولا سيما المتطورة منها، من إملاءات النخبة وثقافتها، ما دام مفهوم النخبة نفسه قد أصابه التطور، فليست النخبة في نهايات القرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين هي البرجوازية والإقطاع، بل هم مالكو وسائل القوة الجديدة في الاقتصاد  والمال والتكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات في المعمورة ممن «ينمّطون» الثقافة الجماهيرية وفق مصالحهم وأهوائهم.

ولعل البعد الشعبي مما يثير الشجن، إذ لا يقصد بالثقافة الجماهيرية الينابيع الشعبية للثقافة، مما يضيف معضلة أكبر إلى فاعليتها، وينجم عنها تجنب التراث الشعبي والتغافل عن مكونات الثقافة الشعبية الأصلية والراسخة في وجدان الجماهير، فلا تلقى بعد ذلك إلا الهوان، حين يتعالى المثقفون عن ثقافتهم الشعبية، ويعانون الأمرين في تركيب ثقافي جماهيري جديد، إذ ليس أمامهم في هذه الحال، سوى اللهاث وراء ثقافة المركز الوافدة. ولا ننسى في هذا المقام ما لقيته الثقافة الشعبية من عنت وازدراء لدى غالبية المثقفين، حتى إن أحد رواد هذه الثقافة، وهو عبد الحميد يونس، وضع كتاباً سماه «دفاع عن الفولكلور» (1972م).

لا يفيد معنى الجماهيرية المعنى نفسه للشعبية، غير أن شعبية الثقافة باستلهام الموروث الشعبي يسهم في سيرورة التقاليد الثقافية القومية في الثقافة الجماهيرية كالسردية العربية الثرة في «ألف ليلة وليلة» والمأثورات والحكايات والسير والسرد الإخباري، وسيرة النبي وسير الصحابة والتابعين والأبطال والفاتحين والعلماء والكتّاب وأعلام العرب في الميادين كافة، والمقاربات المتصلة بين الأدب الشفاهي والأدب المكتوب. وثمة مجالات استلهام أخرى في الأغاني والشعر والمسرحية وما يكون عناصر رؤية للعالم، هي مكونات الهوية القومية. وما تزال الينابيع الشعبية مصدراً فريداً في تعضيد الثقافة الجماهيرية.

أما البعد الإنساني فيعوّل عليه كثيراً في تحولات الثقافة الجماهيرية، لأن الثقافة الجماهيرية جهد ثقافي منظم من أجل الارتقاء بالتنمية الثقافية إلى التطلعات الإنسانية المشتركة، وقوامها التلاقي الثقافي وحوار الثقافات والحضارات بروح الاحترام المتبادل والتقدير الثمين، بينما تقوم ثقافة النخبة على التكبر والاستعلاء وعدم الاعتراف بالمساواة بين البشر مهما كان انتماؤهم أو جنسيتهم أو لونهم أو دينهم أو معتقدهم أو طبقتهم.

إن الثقافة الجماهيرية تنبذ مفهوم الاستهلاك الثقافي لصالح ثقافة موجهة ملبية لحاجات بناء الفرد، أي تقريب الثقافة الرفيعة من مستوى الجماهير، لا بثّ منتجات ثقافية فقيرة ومفقرة للوجدان. وينبغي التفريق على الدوام بين الثقافة الجماهيرية والثقافة لجمهور محدد، وتكمن الوظيفية في سداد توجيه الخطاب الثقافي لعامة الناس أو للجماهير كافة، واجتلاء السبل والوسائل الكفيلة بهذا التقريب.

ولعل نظرة في تطور الموقف السوفييتي من الثقافة الجماهيرية يكشف عن فوارق أخرى، فقد دعوا إلى ثقافة جماهيرية وشعبية واشتراكية، وأسسوا في سنوات الثورة الأولى جماعات الثقافة الجماهيرية المسماة «البرولتكولت» التي سعت لوضع الثقافة في متناول التلقي الجماهيري، ثم ما لبثت هذه الجماعات أن أحبطت لإدخالها في موضوعات الجدل الذي لا طائل وراءه: أولوية المضمون على الشكل والنمذجة وترقية الذوق الأدبي والفني أم تبسيط الفن والأدب؟ ما حدود الوطني والإنساني في الثقافة؟ استمداد الموروث الشعبي أم تغليب التحديث؟ ما التقدمية في الأدب والفن؟. ما حدود التوجيه والتدخل في حركة الأدب والفن؟.. الخ.

إن جماعات الثقافة الجماهيرية «فبركة» لمصطلح بروليتارية الثقافة، ولكن كم هي البروليتاريا مفهوم غامض، وكيف صار في ممارسته في «الثورة الثقافية» في الصين في منتصف الستينيات إلى دمار شامل للثقافة وللجماهير.

وقد كان لويس اراغون وضع كتابا ًمبكراً عن ذلك كله سماه «الثقافة والجماهير» (1947م)، وأعطى مفهوماً خاصاً للوظيفية بالعمل المنظم لتقريب الثقافة الحقة الرفيعة الإنسانية للجماهير كافة، ورفض أن يحمل ثقافة إلى الجماهير، ورفض أيضاً ثقافة خاصة بالطبقة العاملة أو البروليتاريا، فالثقافة واحدة غير قابلة للقسمة. واهتدى اراغون، مثل كثير من مشايعي تفكيره، مواجهة للانفصال الشهير بين الفن والشعب أو الفن والجماهير، إلى مواقف جوهرية ثلاثة لتسويغ الوظيفية في الثقافة الجماهيرية: لقاء مع الأعمال المعاصرة في موضعها، ومساعٍ للانفتاح على كنوز الماضي المحفوظة في المتاحف جميعها، وسعي لابتكار شكل جديد للتعبير بوساطة الواقعية الاشتراكية(
).

غير أن هذه الحلول الوظيفية المدغمة بالتبشير العقائدي تراجعت في ربع القرن الأخير ليبرز من جديد طابع الوظيفية بوصفه تركيباً جديداً لثقافة جديدة هي الثقافة الجماهيرية، مختلفة عن ثقافة النخبة، وعن ثقافة العقيدة أو الأيديولوجيا.

ثم طرح مفهوم الثقافة العامة Public Culture معادلاً لمفهوم الثقافة الجماهيرية في الثقافة الأنجلو سكسونية، وجرى تداول الآراء القائلة بالآثار النافعة لاعتماد الأدب على «الشعب»، كما يروي لورنس رايني Lawrence Rainey في كتابه «مؤسسات الحداثة: النخب الأدبية والثقافة العامة: Institutions of modernism Literary Elites and Public Culture»، فلم يطل الوقت حتى برز المفهومان المتناظران: «أدب رفيع» و«أدب وضيع» في مسار ثقافة الحداثة. 

وبينت تطورات الصراع بين المفهومين أن بعض رموز الحداثة رأوا في الثقافة الشعبية وضاعة تجافي طبيعة الأدب الرفيع، وأعلن عدد لا يستهان به من هؤلاء الرموز أمثال جيمس جويس، صراحة أو إيماء، احتقارهم للثقافة الشعبية أو الجماهيرية، لأنها تنطوي على عناصر مناهضة لاستقلال الفن والأدب الذاتي. ويتابع رايني وصف الثقافة العامة، ويراها نظيراً مبسطاً لمفهوم الفيلسوف الألماني يورغن ها برماس عن «المضمار العام»، أي تلك المساحة الاجتماعية والخطابية التي شهدت خلال أواخر القرن السابع عشر وامتداد القرن الثامن عشر احتلال معايير المحاججة العقلية للمكانة التي كانت تشغلها التقاليد الثابتة، والمضمار العام عند هابرماس هو مجموعة محددة تاريخياً من المواقع والمؤسسات (الأندية، المقاهي، الصحف، شبكات العلاقات الاجتماعية)، وما يقترن بها من ممارسة للحياة السياسية والمدنية والثقافية والجمالية. ومع اتساع نطاق هذا المضمار العام، وخضوعه بعد ذلك لعلاقات القوة والامتياز والاحتكار، اختارت الحداثة الارتداد إلى شبكة «الرعاة» الماليين الذين هجاهم ديكنز، وأنشأت لنفسها عالماً نخبوياً نظيراً لعالم المضمار العام أو الثقافة العامة، سرعان ما تحول إلى «مؤسسة»، وسرعان ما استدعت هذه قوانين الاقتصاد والمال(
).

لقد ارتبطت الثقافة الجماهيرية بمبدأ أساس من مبادئ المجتمع المدني هو الحق بالثقافة، استتباعاً لحق الحرية والرأي والتعبير، ثم شرّع الحق بالثقافة الأبواب الواسعة بعمليات الانتشار الثقافي بوساطة المنظمات الدولية والإقليمية من جهة، والمنظمات الأهلية والشعبية والمؤسسات الرسمية والأجهزة الثقافية ووسائل الاتصال بالجماهير الوطنية والقومية من جهة أخرى.

لقد صار الحقّ بالثقافة إلى مكتسب جماهيري وإلى منطلق حي للتنمية الثقافية، ولا يماري أحد اليوم في أن الانتشار يسر آفاق الثقافة الجماهيرية، وياسر إلى إنجازاتها المشهودة، وتشهد تجربة الثقافة الجماهيرية في مصر إلى أهمية الانتشار التي بدأت عريضة وعميقة منذ مطلع الستينيات، على الرغم من تعثرها في بعض الفترات، ومن ينسى تعدد المسارح وتنوعها، والعناية بالفنون الجديدة كالرقص والموسيقى والسينما والتلفزة والإذاعة، أو انبعاث التراث العربي بأشكال مختلفة، أو وفرة سلاسل المطبوعات والدوريات الثقافية، أو صيانة الآثار والمتاحف والأوابد السامقة، أو نشر المراكز الثقافية وقصور الثقافة في أنحاء البلاد.

والسؤال الآن: أين الثقافة الجماهيرية، بوصفها حقاً بالثقافة، وتفعيلاً للثقافة في تحقق قيم المجتمع المدني في زمن العولمة؟ وهل تنفع الإجراءات والتدابير القطرية أو القومية (في حال الوطن العربي)، أو الإقليمية والدولية (عمل المؤسسات غير القطرية أو القومية)، أو ما تقوم به المؤسسات الأهلية التي يعول عليها دعاة المجتمع المدني، في توفير الثقافة الجماهيرية؟ وهل ثمة آفاق لمجاوزة انكفاء الثقافة الجماهيرية ومداهمة العولمة لها؟ وهل بمقدورنا أن نأمل حقاً في التكامل بين أجهزة الثقافة ووسائل الإعلام، أو التكامل بين الثقافة والتربية، أو تنمية الصناعات الثقافية العربية، أو مواجهة قلق الهوية؟

إن واقع الحال يشير إلى تأزم ذاتي شامل، بل إن «المثقف الداعية» يمعن في «شرذمة» المجتمع وانقسامه، ومثله «المثقف التقني».

7ـ خاتمة:

تفيد معالجتنا أن خطاباً قومياً فاعلاً أو تفعيلاً للمجتمع المدني، وهما متلازمان، يتطلبان وعياً بالهوية ووعيداً بالتاريخ، وتنقية لمفاهيم المجتمع المدني داخل التجربة التاريخية العربية، والأهم وعي تحديات العولمة على المصائر القومية المأساوية التي زادتها دعوات مثقفي المجتمع المدني التقنيين «شرذمة» وفاجعية.

(
( الهوامش والإحالات:

الدولــــــة 
(
)
    والمجتمع المدني 
عــــند هيجــــل

يهدف هذا المبحث إلى تبيان أن الدولة كواقع ومفهوم هي الأساس في مفهوم "المجتمع المدني"، وأن الكلام عن المجتمع المدني دون ربطه بأساسه الحقيقي: الدولة، هو محض إنشاء ليس له أية مصداقية علمية أو منهجية.

ربما كان التأخر النسبي للدولة البروسية، هو الذي حدا بالفيلسوف الجرماني هيجل إلى اعتبار الدولة أس نظريته السياسية، لا بلْهَ الفلسفية، وبظني أن الدولة حسب "المعنى" لديه، هي المناظر لمعنى المطلق المطلق، بالطبع ضمن منظومة هيجل السياسية، ولو أن هذه المنظومة تعتبر جزءاً ضمن كل متكامل، هو المنظومة الفلسفية الهيجيلية، غير أن المفهوم السياسي، هو الحد المشخص لتجريدات هيجل، وظواهريته في الروح، والمطلق.

فهيجل في تثمينه لدور الدولة، ضداً على التأخر النسبي للعرش البروسي، لا ينطلق فقط من الواقع العياني والمشخص لهذا التأخر، بل إنه يقوم بتجريد هذا المشخص العياني، إلى مفهومه الفلسفي النظري، ضمن منظومته الفلسفية الكلية وتقريه لتاريخ أسلافه الإغريق، ونموذجه السالف في تكوين الـ"Polis" ضمن متروبوليتان الدولة- المدنية، فالمفكر الألماني هيجل عندما استخدم معنى المجتمع المدني مثلاً لم يستخدم هذا المفهوم إلا لتأكيد دور الدولة (STAATA شتاْت) في تحقيق التماسك والانضباط "وبلغتنا الحالية- الوحدة الوطنية داخل المجتمع"، ونفى بذلك أن يكون للمجتمع المدني، أي قدرة على تحقيق تماسكه وانضباطيته الحرفية- دون أن تكسبه الدولة هذا التماسك والانضباط.

عند هيجل تتحقق الروح الموضوعية أو مفهوم الحق في لحظات ثلاث هي:

1-الحق المجرد، حيث لا توجد الإرادة الحرة أيضاً إلا وجوداً مباشراً.

2-الأخلاقية الذاتية.

3-الأخلاقية الموضوعية، وهي الأخلاقية المشخصة الوحيدة، التي حينما وجد هيجل بمناسبتها مثاله الأعلى عن الكل، استطاع أن يقول: ليست الموضوعية الأخلاقية شيئاً آخر غير حياة الشعب.

الدولة ونقد المجتمع المدني عند هيجل:

يُصوّب هيجل سهامه النقدية في كتابه "مبادئ فلسفة الحق" (الصادر سنة 1821) إلى نظرية التعاقد الاجتماعي في الدولة، وهو يعتبر أن المجتمع المدني لا يقوم بنفسه ولنفسه، وهو قاصر على تحقيق الأمن والحماية لأفراده، وعند موازاته للمفهوم الفلسفي "الدولة مقابل الحرية"، تصبح الدولة عندئذ في نظره، وبصفتها المستقلة عن المجتمع، هي التشخيص الحقيقي للحرية، بل إنه يطابق ما بين الدولة "ونظام العقل".

وفي تصنيفه لمنظومة الحاجات ضمن مخططه لمفهوم المجتمع- وكل هذا في "معنى" الدولة- يقودنا في الفقرة الأخيرة بالضبط، (الفقرة 256 من "مبادئ فلسفة الحق"- فصل المجتمع المدني)، إلى القول بأن الهيئة الحرفية- أس منظومة حاجات المجتمع المدني تجد غايتها في الغاية الكلية في ذاتها ولذاتها، وفي واقعيتها المطلقة، مما يؤدي أخيراً إلى أن دائرة المجتمع المدني تقودنا إلى "الدولة". ويركز هيجل في ملحوظته في هذه الفقرة الأخيرة على أن تطور منظومته الأخلاقية الموضوعية المباشرة، هو البرهان العملي على مفهوم "الدولة". وبمطابقته ما بين مفهوم الدولة و"نظام العقل"، يؤكد على عجز المجتمع المدني عن إقامة وتحقيق العقل والحرية من تلقاء ذاته، منكراً أصلاً فكرة الانسجام التي تفترضها النظرية العقدية ما بين الدولة والمجتمع المدني، وبهذا ينصب اقتراح هيجل على الدولة لا على غيرها باعتبارها الإطار القوي القادر على تحقيق العدل والحرية.

ينطلق هيجل من الأسرة التي يعتبرها الجذر الأخلاقي الأول للدولة، وعندما يعتبر أن المجتمع المدني هو أحد مستويات تمظهر الدولة، يعتبر أن المستوى الآخر هو الأسرة، ومعنى هذا أن المجتمع المدني في نظرة هيجل هو مجال تقسيم العمل (بالعودة إلى نظرية آدم سميث في كتابه الشهير "ثروة الأمم" 1776) وأتباع الحاجات المادية.

غير أن المجتمع المدني أيضاً هو لحظة من لحظات الحياة الروحية، وهذه اللحظة تقع ما بين الشكل البسيط للخلية الاجتماعية ألا وهو الأسرة، وبين الشكل الأعلى وهو الدولة المتحكمة في ذاته.

الآلية الفكرية للمجتمع المدني عند هيجل:

يدرس هيجل المجتمع المدني ضمن مبادئ فلسفة الحق، وضمن مبادئ فلسفة الحق يدرسه ضمن مفهومه للأخلاقية الموضوعية، وعندما يتجلى هذا الحق في لحظات ثلاث كما أسلفنا فإنما يتشخص في الأخلاقية الموضوعية، يتشخص ويصبح واقعاً ملموساً، وضمن هذه الأخلاقية الموضوعية يتشخص ويصبح واقعاً ملموساً، وضمن هذه الأخلاقية الموضوعية المشخصة واقعية يدرس هيجل الأسرة أولاً، ثم المجتمع المدني ثانية، غير أن دراسته للمجتمع المدني تأتي ضمن نسيج أكبر هو الدولة. يُقسّم هيجل دراسته إلى الفقرات التالية:

أ-منظومة الحاجات:

1-أنماط الحاجات وإرضاؤها

2-طرائق العمل

3-الثروة

ب-القضاء:

1-الحق بوصفه قانوناً

2-وجود القانون

3-المحكمة

جـ-الإدارة والهيئات الحرفية:

1-الإدارة

2-الهيئات الحرفية

لا يفرق هيجل بداية بين المجتمع المدني والمجتمع البورجوازي، وهو ضمن تشكل المدن في أوربا في ذلك العصر، وتقسيم العمل، وبداية عصر القوميات، والتوجه بالبضاعة الرأسمالية الفائضة نحو أسواق خارجية مما أدى إلى ظاهرة الاستعمار، يستخدم هذا المصطلح، أقصد المجتمع البورجوازي، ويثبته بالجرمانية هكذا: (المجتمع المدني أو البورجوازي "Dioburgeliche Geslleshaf")، وينطلق في تحليله الفلسفي العميق من أن المبدأ الأول للمجتمع المدني هو الشخص ويقول: إن الخصوصية لها الحق بالنمو والانتشار في كل الاتجاهات، أما الكلية فلها الحق بأن تتجلى بوصفها قاعدة الخصوصية وصورتها الضرورية. وفي مقابل مفهوم الدولة حسب الحداثة، يقول إن النمو المستقبل للخصوصية هو اللحظة التي تتجلى في "الدول" القديمة. إذ هو يضع معنى "دولة" بالنسبة لمرحلة ما قبل النهضة، (الرينسيانس، ضمن معقوفتين) لأن دراسته تتركز على مفهوم الدولة، ودولة الحداثة، وهو بذلك يقول: إن الخصوصي مقصور على أن يرتفع إلى صورة الكلي، فالخصوصي أس للدولة القديمة، دولة ما قبل الحادثة، ينهدم، ويتشظى بفعل عوامل كثيرة من ضمنها تزايد الإنتاج وتشكل المدن، البورجوازية واتساع الأسواق، تنظيم الهيئة الحرفية.

فدولة الحداثة تعادل بالمفهوم الهيجلي صورة الكلي، والأفراد بوصفهم مواطني هذه الدولة، "الدولة القديمة" دولة ما قبل الحداثة- هم أشخاص خاصون، غايتهم منفعتهم الخاصة، وبما أن منفعتهم تنال من خلال الكلي وتحولوا إلى حلقات في السلسلة التي تتألف منها جملة هذه الدولة.

بهذه الفقرات يضع هيجل مقدمته عن مفهومه للمجتمع المدني، ثم يمضي في تفصيل هذا المجتمع حيث يقول:

يتضمن المجتمع المدني اللحظات الثلاث التالية:

أ- توسط الحاجة وإرضاء الفرد بعمله، وبعمل الآخرين جميعاً، وإرضاء حاجاتهم وتلك هي منظومة الحاجات.

ب- واقعية عنصر الحرية الكلي، المتضمن في هذه المنظومة، وهي الدفاع عن الملكية بالعدالة.

ج- الحيطة ضد ترسبات جواز هذه المنظومات، والدفاع عن المصالح الخاصة، وكأنها شيء ما مشترك، بالإرادة والمنظمات الحرفية في الآلية لمنظومة الحاجات.

- إرضاء الحاجة الذاتية التي تبلغ الموضوعية:

1- بواسطة الأشياء الخارجية التي هي ملكية الحاجات ونتاجها، وهي تركز على أنماط الحاجات وإرضائها وتتركز هذه على قدرة الإنسان على مضاعفة الحاجات والوسائل لا بل الإفراط في طلب هذه الحاجات، لا بل تصعد التجريد الذي يصبح صفة للحاجات والوسائل، لكن الكلية التي تعادل النهضة الحقيقية هي اللحظة التي تجعل فيها من الوسائل والحاجات وأنماط إرضائها شيئاً مشخصاً بما هو اجتماعي، وعندما تصبح الحاجات كلية ومشخصة بما هو اجتماعي، يصبح إرضاؤها ينبوعاً حقيقياً لمضاعفة الحاجات وتوسعها، لكن صرامة الضرورة الطبيعية للحاجة اختفت، والإنسان يسلك وفقاً لرؤية الكلي، ووفقاً لضرورة هي من صنعه، صنعها وفقاً لجواز لم يعد خارجياً، بل داخلياً، جواز من صنع حرية الاختيار، والتعارض ما بين الحاجة والإرادة الحرة يمنحه صلابة مطلقة.

2- في آلية طرائق العمل بوصفها توسطاً بين الحدين (حد الحاجة وإرضاء الحاجة). إن تخصيص المادة الطبيعية المبذولة هو لغايات متنوعة ومختلفة وإن الثقافة الناتجة عن الممارسة للعمل تقوم على الحاجة التي تعيد إنتاج ذاتها وبذاتها، وعلى عادة الانشغال عموماً، وتقوم أيضاً على أن تحد من طبيعة المادة وإرادة الآخرين من الفاعلية، وهذا التدريب يعكس في الغاية فعالية موضوعية وصفات كلية ويجعل تجريد الإنتاج والعمل أكثر ميكانيكية، ويمكن في النهاية أن تحل الآلة محل الإنسان، وعندما يتطور الإنتاج إلى مثل هذه الآلية يصبح ضمن مفهوم الاقتصاد السياسي الرأسمالي، لمؤسس الاقتصادية الرأسمالية آدم سميث في "ثروة الأمم" (1776) وبعده الاقتصاد السياسي في صيغته الإنتاجية التبادلية (ريكاردو وتراكم الثروة).

في آلية الثروة:

إن هناك توسطاً للفكرة الجزئية ضمن المفهوم الأعلى وهو الفكرة الكلية، لذلك يذكر في فصل الأسرة أن تكوين الثروة والحفاظ عليها في الدول والمجتمعات مسألتان تعودان إلى المجتمع المدني، وضمن مفهوم الكلي، تعودان إلى الدائرة الأكبر، ألا وهي الدولة، ومشروطية المشاركة في الثروة الكلية ترجع إلى قوة رأس المال، وبالقابلية المشروطة بدورها بالقواعد المباشرة الملائمة، لكن هيجل حتى ضمن هذه المشروطية الشخصية يركز على موضوعية خصوصية الروح لذلك تتخذ الجماعية- يقصد الكلية- منظومة جزئية من الحاجات وأساليب إرضاء الحاجات وثقافة نظرية وعمليات عوداً على خصوصية الروح، وهي منظومات يتوزع الأفراد عليها. هذا يؤدي إلى الفرق بين الطبقات، أس توزيع الثروة، وعند هيجل الطبقات، طبقتان فقط هما:

1-الطبقة الجوهرية

2-الطبقة الكلية

الطبقة الجوهرية:

وهي تستمد ثروتها من الأرض كملكية خاصة، وروح هذه الطبقة تتسم بالأخلاقية الموضوعية المباشرة، أس مبحث هيجل، مما يستدعي أن تعتمد على الأسرة والثقة الطيبة.

ويحلو لهيجل هنا أن يعود إلى الموضوعية المفضلة لدى الجرمان، في هجاء المجتمع الزراعي والطقوسي الشرقي، غير أن هذا الأمر ليس هنا مجال مبحثه، لكنه يعتبر أن الطبقة الزراعية هي الأس الأول للطبقة الجوهرية، أما الأس الآخر فهو الطبقة الصناعية وهي التي تهتم بتحويل الناتج الطبيعي إلى شكل آخر، وإلى التوسط، وفعالية هذه الطبقة قسمان:

-الصناعة الحرفية (كانت منتشرة بكثرة في زمن هيجل)

-المعمل

الطبقة الكلية:

أما الطبقة الكلية فهي الطبقة التي تهتم بالمصالح العامة، والنفع العام.

وعود على موضوع الخصوصية الذاتية فهي إذ أُثبتت وتم الاعتراف بحقها، تصبح المبدأ الذي يحرك المجتمع المدني، وحينما تعترف بحق حرية الاختيار بكونه الوسيط الذي ينتج ما هو ضروري عقلياً في المجتمع المدني وفي "الدولة" ونسلم به، نضع التحديد القريب لما يدعى في التصور الشائع: الحرية. وهيجل في هذه الملحوظة يعيد إلى أسه المعرفي حول موازاته الحرية بالدولة.

وأخيراً، تتطلب الحاجات المتفاقمة للفرد وضبطها وإرضاؤها، شيئاً اسمه الحماية، من يحمي هذه الحاجات ومن يضبطها؟

ومن يحمي هذه الثروة المتراكمة؟ إنه القضاء.

القضاء كأساس للدولة، وآليته في منظومة المجتمع المدني، لدى هيجل، تنعكس علاقات التبادل بين الحاجات والعمل في الحق المجرد. وإن تصوري بصفتي شخصاً كلياً، لهو تصور يمت بصلة إلى مرجعيتي الثقافية، إلى الفكر بوصفه وعي الفرد في صورته الكلية، ويجب أن يكون الواقع الموضوعي للحق هنا، معرفاً، وذا قوة وصحة واقعيين.

1-الحق بوصفه قانوناً:

إن ما هو في ذاته الحق، يوضع في وجوده الموضوعي من أجل الوعي، ويعرف الحق بوصفه ما هو كائن وما له قيمة ضبطاً، وذلكم هو القانون، وبحسب هذا التحديد، يصبح هذا الحق: الحق الموضوعي عموماً، غير أن ما هو قانوني وضعي له وحده القدرة الحقوقية على الإلزام، فقد يحدث أن يبقى القانون في مضمونه، مخالفاً لما هو القانون في ذاته، غير أن هيجل يقول هنا إن الحق وضعي بعامة، ووضعه لقاعدة وضعية الحق ووضعية القانون يأتي ضمن النسق الأوروبي لمنجز الحداثة في ترسيخ وضعية القانون ضمن الأنساق الفكرية الأخرى للأوروبي.

لكن متى يتحقق الحق؟ يقول هيجل: إن الحق يتحقق بوصفه مضموناً بالتطبيق، ويدخل في علاقات مع المادة التي تقدمها أوضاع أنواع الملكيات والعقود في المجتمع المدني، وتدخل أيضاً في علاقة مع الأوضاع الأخلاقية ضمن حد ووجه من وجوه الحق المجرد، وإن الواقع الوضعي للحق يتضمن قابلية التطبيق على الفردي خارج الجزئي، إنه يدخل ما ليس على الكمي.

2-وجود القانون:

يتضمن الالتزام تجاه القانون، ضرورة كون هذا القانون معروفاً للجميع. وربما كانت العبارة الحقوقية الشائعة الآن: (القانون لا يحمي المغفلين)، هي خير معبِّر عن فكرة هيجل هذه، وهو يضرب مثلاً حول وجوب أن يكون القانون معروفاً للجميع، حول أحد الطغاة واسمه ديونيس، إذ كان يصدر القانون ويعلقه عالياً كي لا يقرأه أحد، ويستطيع أن ينزل العقاب بمن يشاء، بعد استصداره لهذه القوانين "العالية".

ويناقش هيجل هنا المصادر الرئيسة لتعقيد القوانين، ويقول إن الحق في ذاته هو القانون في المجتمع المدني، وتعتمد الملكية مثلاً على العقد وعلى الشكليات القابلة لجعل العقد صحيحاً، وذا قيمة حقوقية، ويركز هنا على غياب الطرائق البدائية والمباشرة للاكتساب في المجتمع المدني، ويصل إلى فكرته الأثيرة في فعل الاحتياز، والحيازة، فالملكية والشخصية لهما قيمة في المجتمع المدني، والجريمة انتهاك للشيء العام، فما دامت هناك حيازة، أصبح هناك خطر يتهدد هذه الحيازة (قطعة أرض مثلاً). إن قدرة المجتمع القوية تنقص من خطورة انتهاك هذه الحيازة، لكن يجب أن يكون هناك اعتدال في فرض الجزاء. وهذا الاعتدال يأتي من خلال المحكمة.

3-آلية المحكمة لدى هيجل:

الحق (القانون)، يوجد لذاته، بوصفه مستقلاً، والفعل الذي يعترف بالمحكمة، يمت أصلاً إلى المحكمة، وإن حق دفع الجريمة، حق في ذاته، وليس في صورة الحق، أي ليس عادلاً في وجوده. ويناقش هيجل هنا آليات إجراء المحكمة: حضور المحكوم ساعة الحكم، وعليه المثول أمام المحكمة، وأن لا يطلب الاعتراف بحق متنازع عليه إلا أمام المحكمة. ويتصف الحق بوجوب إظهاره أمام المحاكم، من مداولات أعضاء المحكمة الحكم فيما بينهم وتتبع الإجراءات القانونية، والاعتراف بالحالة الخاصة. ويناقش هيجل صفة القاضي المؤهل الذي يستصدر الحكم، ويقول إن الحالة يجب أن تهيأ لإلحاقها بقاعدة ما، ويجب أن تصبح حقيقة معترفاً بها، وأن تتلقى مواصفات كلية، أي أن الحق يتصف بوجوب إظهاره أمام المحاكم. ولا تتضمن معرفة الحالة أي قرار حقوقي، فهي معرَّفة وفي متناول كل إنسان مثقف، ويجب أن يكون الحكم القضائي معرَّفاً، وهنا يأتي دور المجتمع المدني- حاضنته الكبيرة الدولة- كي يعود إلى وحدة الكلي- الدولة، ويؤلف تحقيق وحدة الكلي هنا مهمة هيجل للإدارة بوصفها اتحاداً نسبياً ومهمة الهيئات الحرفية في وحدة مشخصة وإن تكن محدودة.

أما الخصوصية الذاتية مقابل الكلية فترتد إلى حالة نوعية، ويحتفظ الكلي بمعنى الحق المجرد. لكن ما هي الهيئات الحكومية الحرفية وإدارتها الشخصية ضمن مفهوم هيجل لوحدة الكلي هنا؟

الإدارة والهيئات الحرفية:

يعامل وجود الفرد الخاص بوصفه خيراً مطلقاً، وهنا يساوي الحق مفهوم الخير لدى هيجل، ويجب أن يتحقق بوصفه كذلك (أي بوصفه خيراً).

1-الإدارة:

إن القدرة الكلية تضمن المبدأ الذي يتعلق بتحقيق الغاية. ويركز على حرية الاختيار في تحقيق هذه الغاية، ويقول يجب أن تصبح أعمالي الخاصة جوازياً، تلفت من إرادتي، وتتيح الفرصة لخسارة الآخر، وإن أساس القسر الإرادي، يقابله الإضرار بالآخر، لكن ليس هناك حد في ذاته (أي هل هناك حد معرف بذاته، وحاجز ما بين الضرر والإضرار؟). فتنوع الحاجات، ووسائل إرضائها، يولد أنواعاً مشتركة من الفعاليات الاجتماعية- الاقتصادية، أو العكس، وهذه المهام الجماعية، والمؤسسات ذات النفع العام، تتطلب سهر السلطة- الدولة هنا- وقدرتها على التوقع بأن تنوع المصالح يؤدي إلى التنازع، وهل هناك إمكانية لمشاركة الأفراد للثروة الجماعية، وجواز هذه الإمكانية من عدمه؟

وهنا يقطع المجتمع المدني رابطة الأسرة، ويعترف بأعضاء الأسرة كأشخاص مستقلين، ويصبح الفرد ابناً للمجتمع المدني، الذي بإمكانه أن يطالب به، بيد أن الفرد تكون له أيضاً حقوق عليه (على المجتمع المدني). غير أن هيجل يرجع إلى المفهوم الكلي كرة أخرى، في اعتباره أن الأسرة هي مفهوم كلي، وهذا المفهوم الكلي يلقي على عاتق المجتمع واجباً تجاه الأسرة، ألا وهو مفهوم: التربية، ويمضي هيجل قدماً في أن التربية لها الحق، الواجب، في الوصاية على الأفراد، تحقيق غاية المجتمع. وإن سلطة الجماعة تحل محل الأسرة حيال الفقراء، ويشرح هيجل مشكل الفاقة والعوز والبؤس، ويلحظ جواز إنشاء المبرَّات والصدقات، ويتصور المجتمع المدني هنا في تقدم مستمر وداخلي للسكان والصناعة. وفي أوربا في ذلك الوقت (أوائل القرن التاسع عشر)، عند بدء تشكيل المدن الكبرى وهجرة الريف إلى المدينة، وبداية تكون طبقة البورجوازية أو ما ندعوه في أدبياتنا "الطبقة الوسطى"، نشأ كما يقول هيجل انحدار في المعاش، لوجود دهماء ليس لديهم ثروات، ووجود ثروات بالمقابل غير متناسبة في عدد قليل من الأيدي، وطالب هنا بحياة الجمهور، وبالعمل، ووسع من فكرته الاقتصادية كي يتناول تطور الإنتاجية ونشوء الاستعمار الذي فتح أسواقاً خارجية لتصريف فائض بضائعه.

2-الهيئات الحرفية:

خصوصية المجتمع هنا تبتدئ في التبصر الإرادي بصورة نظام خارجي ومؤسسات. والتبصر كاتجاه أعلى، يسهر على المصالح الفائضة عن أطر المجتمع، وحينما تتخذ الخصوصية ذاتها من الكل المتضمن فيها غاية وموضوعاً لإرادتها وفعالياتها، تعود الأخلاقية الموضوعية إلى الاندماج في المجتمع المدني، وهذا يؤدي إلى منفذ إلى رسالة هيجل في الهيئات الحرفية. فصل هيجل سابقاً في الطبقة الصناعية كجزء من الطبقة الكلية حسب تصنيفه، وهو يتجه من الناحية الجوهرية إلى الأصغر ألا وهو فكرة الجزئي، ولهذا كانت الحرفة خاصة بالطبقة الصناعية، فالزراعة أس أول يربط الطبقة الزراعية بمفهوم الدولة القديمة، دولة ما قبل الحداثة، بتعبيرنا الراهن.

وبعد هذا التوصيف للهيئات الحرفية، يبدأ هيجل بالتفكيك المعرفي، حيث تنقسم طبقة المجتمع المدني- كما يقول هنا- إلى فروع مختلفة، حس الخصوصية التي في طبيعته، ويصبح عضو المجتمع المدني عضواً في الهيئة الحرفية هنا كأسرة ثانية، ويمت عضو الهيئة الحرفية بصلة إلى الكل- الكل بمفهوم هيجل- وبما أنه عضو في المجتمع عموماً فهو يهتم بالغايات غير الأنانية لهذا الكلي- الدولة- ويجهد من أجله، وإذن تتحدد كرامته في مرتبته الاجتماعية. وبدورها تقدم الهيئة الحرفية لمواهب الفرد سمة التصرف وتضمن لموهبته الأمن، وترفع هذه الموهبة إلى كرامة الفعالية الواعية، من أجل تحقيق غاية جماعية، وبذا تؤلف الهيئة الحرفية هنا الجذر الأخلاقي الثاني للدولة، الجذر المغروس في المجتمع المدني.

وعود على بدء، فإن غاية الهيئة الحرفية تجد حقيقتها في الغاية الكلية في ذاتها ولذاتها، وفي واقعيتها المطلقة، والمطلق يؤدي بدائرة المجتمع المدني إلى الحاضنة الأكبر، أي، بمفهوم هيجل في فرقته الأخيرة، إلى الدولة.

(((
(التاريخ والاستراتيجيا 
والعقل النهضوي العربي)

مخطط الموضوع:

I-النهضة والإنسان والتطور والمستقبل واختيار الموضوع.

II-حول القصد من العقل النهضوي العربي.

III-أي تاريخ وأية استراتيجيا؟

IV-التاريخ والاستراتيجيا في العقل النهضوي العربي: الماهية والصلة:

1-النظام المعرفي – القيمي النهضوي العربي التاريخي الاستراتيجي متكامل الأبعاد.

2-النظام المعرفي – القيمي النهضوي العربي التاريخي الاستراتيجي أُحادي البعد:

أ-النظام المعرفي – القيمي الماضوي(
): السلفوي والتلفيقي.

ب-النظام المعرفي – القيمي المستقبلي: العصروي التلفيقي.

ج-النظام المعرفي – القيمي المستقبلي – الماضوي النفعي.

V-وقفة تقييم(
) عند أبرز السمات ونقاط التلاقي.

VI-خاتمة في المنعكسات على علم المستقبل العربي.

VII-هوامش البحث.

1-النهضة والإنسان والتطور والمستقبل واختيار الموضوع:

النهضة العربية، ككلّ نهضة، هي فعل حركة تطوير للإنسان متكاملة الأبعاد، فرداً ومجتمعاً ودولة، وعلى كلّ الصعد الحياتية، السياسية السلطوية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنفسية. عناصر حركة التطوير هذه، وأعمدة الأساس بالتالي لكلّ بناء نهضوي، هي ثلاثية التاريخ والاستراتيجيا وعقل الإنسان الفاعل. برمج إلهياً، ومنذ بداية الخلق، ليحمل كل الطاقات الإبداعية الكفيلة بإعمار كوكبنا الجميل، الأرض، والذي منذ تشكله واندغامه في دائرة الزمان، منذ مليارات السنين، بدأ تاريخه، الذي هو حركته، مع تشكل بعدي وجوده ووجودها، أي الزمان والمكان.

وكان لا بدَّ له، وقد كان الكوكب المعطاء الخصب، من كائنات عاقلة تقوم بمهمة إعماره، فخلق الله سبحانه وتعالى في المركز فيه، في منطقة مشرقنا العربي القديم، ما دعي بلغة علم الإنسان (الأنتروبولوجيا Anthropology) بالإنسان العاقل الأول، الذي هو آدم أبو البشر بلغة الدين، وبرمجه عقلياً لأداء هذه المهمة الحضارية.

وجود الإنسان بلغة العلم والدين معاً إذن هو تاريخي بالضرورة، لأنه مندغم حكماً في حركة التاريخ في بعديها، الزمان والمكان، وفي غائيتها الإعمارية، حتى نهاية هذا الوجود، ولأنه متفاعل، حكماً أيضاً، مع هذه الحركة التطورية النهضوية المستمرة، تزامناً وتعاقباً، في إطار أبعادها الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، وفي جدليتها ونسبيتها، بحيث أن كلّ لحظة هي، في آن واحد، حاضر لما يتزامن معها وماض لما بعدها ومستقبل لما قبلها. هذا يعني أن الإنسان يعيش الماضي والحاضر والمستقبل في كلّ جزء من حركة حياته التي هي مندغمة بالضرورة في حركة التاريخ، حركة الزمن، في أقصر وأطول مدى فيها، بما فيها اللحظات والعصور التي قسمت للحاجة البحثية التأريخية ليس إلاَّ إلى عصور قديمة ووسطى وحديثة ومعاصرة.

وإن وعي الإنسان لهذه الحركة، فطرياً أو معرفياً، وهو في مسعاه لكسب عيشه الراهن وتحسين حاضره، جعله يدرك، أيضاً فطرياً أو معرفياً، أنه لا يمكن لشيء أن يأتي من فراغ، وأن معطيات التطور في كلّ مجالاته المادية والروحية هي نتاج مفرزات حركتها المتصلة المتواصلة والمستمرة من القديم إلى الجديد، وبحيث أن كلّ جديد ينطلق من القديم، يتفاعل معه، انسجاماً أو صراعاً، تراجعاً أو هيمنة، ليظهر جديد آخر ينفيه محولاً إياه إلى قديم، وهكذا في "سلسلة من عمليات النفي تتعاقب إحداها بعد الأخرى"(1)، وفي حركة مستمرة من التراكمات والتحولات من بين القديم والجديد. وأدرك بناءً عليه ضرورة تسجيل ودراسة جميع معارف وخبرات السابقين والمعاصرين، فكان التأريخ تدويناً ودراسة. هذا بالإضافة إلى العوامل الأخرى بالطبع في ظهور نزعته التأريخية الماضوية التراثية هذه والتي لا مجال لذكرها هنا.

أما نزوع الإنسان، فرداً ومجتمعاً ودولة، إلى المستقبل فقد دفعه وما زال يدفعه إلى مستويين من الفعل: الأول هو مستوى فعل محاولة التنبؤ بأحداثه، مدفوعاً بمشاعر مختلطة من الخوف على مصيره من المجهول فيه والفضول لمعرفته. والثاني هو مستوى فعل رسم الآمال والأحلام التي يرجو تحقيقها فيه، والتي يختلف في نتائج مسعاه لإنجازها، فشلاً أو نجاحاً، باختلاف إمكاناته الظرفية على كلّ المستويات، إعاقة أو تسهيلاً. وفعل المسعى المستقبلي هذا هو فعل النهضة الذي يرتبط معها وجودياً.

كان من الطبيعي لهاتين النزعتين، التأريخية الماضوية التراثية والأخرى المستقبلية، واللتين هما من موقع الحاضر وفي إطار أو داخل التاريخ، أن تندرجا في حركة تطور معطياته الحياتية عموماً، وفي حركة تطور رؤية الإنسان لماهيته خصوصاً.

من أبرز معطيات التطور التاريخي الحياتية الماضوية، المفصلية في تطور الإنسان فرداً ومجتمعاً ودولة، والتي كانت في معظمها على أرضنا العربية ومن صنع إنساننا العربي، كان الانتقال على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي من التجمعات العاقلة البدئية إلى تجمعات العشيرة فالقبيلة فالشعب فالأمة، والانتقال، بعد ظهور الملكية الخاصة وتقسيم العمل، من المشاعية البدائية إلى هيمنة العلاقات العبودية فالإقطاعية فالبرجوازية، ومن الثورة الزراعية إلى الثورة الحرفية فالتجارية فالصناعية فالتقنية.

وكان على الصعيد السياسي السلطوي الانتقال من سلطة الزعامات الفردية فالفئوية إلى سلطة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ومن هيمنة الدولة الدينية فالقومية إلى الهيمنة العالمية من خلال نظام رأسمالي عالمي نعيش اليوم آخر تجلياته تحت مسمى النظام العالمي الجديد.

وكان الانتقال على الصعيد الثقافي من الوحدة الحضارية العالمية في معطياتها العربية المشتركة إلى التمايز في خصوصيات ثقافية وقومية متنوعة(2)، ومن المعلوماتية ذات النطاق الفردي إلى الأخرى ذات النطاق المؤسساتي المحلي فالقومي فالعالمي، ثم إلى ثورة المعلومات والاتصالات والفضاء مع اختراع الأقمار الصناعية والحاسوب والانترنيت في عصرنا هذا الذي هو عصر هذه الثورة.

ما تمَّ خلال هذه المسيرة على مستوى تطور رؤية الإنسان لماهية التاريخ كان تطورها من الرؤية الأسطورية إلى الرؤية العقلانية التي شهدت بدورها التطور من الرؤى المثالية، اللاهوتية 
والميتافيزيقية والموضوعية، إلى الرؤى الجدلية – المادية، مروراً بالوضعية في شتى أشكالها التجزيئية التاريخانية(3)، وانتهاءً بالبنيوية –التكوينية(4)، وليبرز التاريخ كعلم مؤنسن ومقونن منذ القرن الرابع عشر الميلادي بفضل مؤرخنا العربي الكبير ابن خلدون.

أما ما تمّ على مستوى تطور النزعة المستقبلية فقد تطور فعلها الأول المتعلق بالآمال والأحلام المستقبلية النهضوية من سلبية استسلامية القدرية ومقولة القسمة والنصيب، إلى إيجابية عقلانية الفكر والمنهج ومقولة حرية القرار وإرادة الفعل عند الإنسان، على صعيد الفرد. ومن استراتيجية التخطيط ذي الأجل القريب، إلى استراتيجية التخطيط ذي الأجل القريب ثم البعيد، على صعيد الدولة ومؤسسات المجتمع. ومن المضمون العسكري المباشر لهذه الاستراتيجيا بداية إلى مضمونها السياسي غير المباشر نهاية(5). أما فعلها المتعلق بالتنبؤ بالمستقبل فقد تطور من أعمال السحر والتنجيم إلى علم المستقبل، أي علم "استشراف المستقبل، ولنا عودة إلى هذا الموضوع لاحقاً".

دور العقل العربي في كلّ ما ذكرنا من معطيات التطور الإنساني كان مبدعاً خلاقاً طوال العصور القديمة والوسطى وأوائل العصور الحديثة، أي حتى قيام الثورة الرأسمالية الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر، والتي أسقطت كلياً بقايا النظام العالمي الإعماري العربي – الإسلامي لصالح النظام الاستعماري العالمي الغربي، وعكست المواقع تماماً، ليصبح الغرب في موقع التقدم والقوة والهيمنة العالمية والعطاءات العلمية الكبيرة المستمرة حتى اليوم، وليتراجع الوطن العربي إلى موقع التخلف والضعف والتبعية(6).

وكما أن دراسة أسباب هذا التحول الانحداري العربي هي خارج موضوع بحثنا هنا فكذلك الأمر بالنسبة لدراسة مسيرة تطور اليقظة القومية العربية في التصدي لهذا الانحدار منذ القرن الثامن عشر، ومنها مسيرة تطور المشروع النهضوي العربي الذي اندغم في هذه اليقظة، والذي ما زال مشروعاً مستقبلياً حتى يومنا الحاضر.

كما هو معروف فإن المنشورات المتعلقة بهذا المشروع قد وصلت، وبدون أية مبالغة، إلى الملايين، وبخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه المحور المحرك، أُفقاً وعمقاً، صدقاً أو زيفاً، لكلّ الأنشطة العربية على كلّ الأصعدة، الفردية والمجتمعية، المدنية والشعبية والرسمية، السياسية السلطوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية وغيرها. يستطيع المرء أن يرى فيها على المستوى النظري كلّ ما يتعلق بأسباب وعوامل وسبل وأدوات النهضة العربية في تطلعها إلى تكوين الدولة القومية العربية القوية والحديثة، مع كثير من الاختلاف بالطبع حول طبيعة هذه الدولة، البنيوية الاجتماعية والإيديولوجية، وحول أدوات وسبل وأشكال تحقيقها.

ويستطيع أن يرى فيها المرء بهذا الصدد كثيراً من الخطط المدعوة "بالاستراتيجية"، والمتعلقة باتفاقيات التنمية والتوحيد العربي في جميع القطاعات الرئيسية، كالعسكري والأمني والاقتصادي والثقافي والإعلامي والتربوي وغيره، وبمجابهة التحديات والأخطار الخارجية والداخلية، وبخاصة ما تعلق منها بالصراع العربي – الصهيوني، وبالعولمة، وبالغزو الثقافي وبغيرها. ولنتذكر أنها تصب جميعها في المشروع النهضوي العربي.

طبعاً هناك معطيات كثيرة قد تحققت ولكن بقيت دون المستوى المطلوب لأسباب خارجية وداخلية، متعلقة بالدرجة الأولى بخضوع الوطن العربي، مثله مثل بقية الدول النامية، أو دول العالم الثالث في ظل الحرب الباردة ودول الأطراف أو دول الجنوب بعدها، إلى آلية هيمنة النظام الرأسمالي الاستعماري العالمي، بزعامته البريطانية بداية والأمريكية نهاية، ومن خلال قوة الردع والتهديد العسكرية والاقتصادية والأمنية فيه خصوصاً، والتي فرضت على العالم قانون شريعة الغاب في حكم القوي للضعيف.

ومتعلقة أيضاً بتقصير وسلبية معظم النهضويين العرب، وبتخلف وضعف وخوف معظم الفئات الحاكمة العربية صاحبة القرار في الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع النهضوي. إضافة بالتأكيد إلى ما يذكره الكثيرون من أن افتقاد الدول العربية ومؤسستها الوحدوية، جامعة الدول العربية، للدراسات المستقبلية العلمية التي تحدد، على المستوى الواقعي لا النظري، استراتيجية شاملة متكاملة، وممكنة لا وهمية، لإنجاز المشروع النهضوي العربي، هو أمر أساسي أيضاً في فشل هذا الإنجاز.

ونظراً لأن الركائز في هذه الدراسات، والركائز بالتالي في كلّ نهضة مستقبلية، هي ثلاثية التاريخ والاستراتيجيا والعقل النهضوي، كما ذكرنا سابقاً، وعلى أن هذا العقل هو العنصر الفاعل فيها، حسب موقع العنصرين الآخرين فيه، فقد رأينا ضرورة معرفة هذا الموقع لهما في العقل النهضوي العربي.

والمستغرب أنه رغم الندوات الكثيرة ذات الصلة حول العقلانية والتحديث والعقل العربي، وحول الفكر السياسي العربي واستراتيجيات النهضة والتنمية، وحول التاريخ العربي ومنهجه وكتابته، وحول الثقافة العربية والمثقفين العرب إلخ.. والتي اشترك فيها أبرز النهضويين العرب(7)، ورغم الأهمية القصوى لهذا الموضوع فإنه لم يستقطب حتى يومنا هذا، وعلى حدّ علمنا، أي اهتمام بحثي عربي.

فعبد الله العروي درس بعض ملامح الفكر التاريخي والإيديولوجي عند العرب(8). وطيب التيزيني بحث بإتقان مدهش في كلّ الاتجاهات العربية في موقعها من مسألة التراث والمعاصرة مقدماً لنا نظريته الجدلية التراثية(9). وأحمد داوود صحح بإبداع ملفت، أو "حرر" على حدّ تعبيره، الكثير من المعلومات المحورية في التاريخ المزور(10). ومحمد عابد الجابري درس بعض ملامح البنية المعرفية (الأبيستمولوجية Epistemie) التراثية الإسلامية للعقل العربي(11). ومحمود أمين العالم بحث في مسألة الموقف من التراث والمعاصرة مركزاً على وجود معركة بشأنهما "بين الوعي الزائف والوعي الصحيح، بين الوعي الضبابي والهلامي والوعي الموضوعي، بين وعي التعلق بأوهام يوتوبية والوعي بضرورة السيطرة على قوانين واقعنا العربي فكرياً وعلمياً وعملياً أيضاً(12).

وقسطنطين زريق في مؤلفه المتميز المعروف "نحن والتاريخ" قدّم إلينا بعضاً من الرؤى العربية للتاريخ بالإضافة إلى "مطالب وتساؤلات في صناعة التأريخ وصنع التاريخ"(13). والبرت حوراني درس الفكر العربي في عصر النهضة(14). والحال نفسه مع أنور عبد الملك الذي أكد أن النهضة أولاً وقبل كلّ شيء تجمع بين عنصرين لا بديل لهما، وأحدهما هو النظرة الشاملة إلى التاريخ(15). لكن الجميع مع ذلك، إن هؤلاء أو غيرهم، قد أهملوا دراسة موقع التاريخ والاستراتيجيا في العقل النهضوي العربي، ماهيةً وصلةً.

من هنا، ولأهمية منعكسات هذا الموقع على النهضة العربية وعلم المستقبل العربي، جاء اختيارنا لبحثنا هذا حوله، ليس في مجاله العام، وإنما في مجاله الخاص الأكثر دلالة والمتعلق بالخطاب النهضوي العربي المنشور في دائرة العقود الأخيرة منذ الخمسينات وحتى اليوم، وفي حدود إمكاناتنا في الاطلاع عليه بالطبع، مما يعني حاجة مبادرتنا هذه، التي نتمنى لو وفقنا بها، إلى دراسات شمولية معمقة لاحقة بهذا الشأن. ونبدأ بتحديد العقل النهضوي العربي.

II-حول القصد من العقل النهضوي العربي:

يستدل مما جاء في المعاجم العربية حول معنى العقل أنه يقوم على مضمونين أساسيين 
اثنين(16): الأول معرفي من حيث أنه "ما تعقل به حقائق الأشياء.. وما تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية.. وعلم بصفات الأشياء". والثاني قيمي من حيث أنه "نور في القلب يحق الحق والباطل". إن وجود هذين المضمونين ليس خاصية يتفرد بها العقل العربي في اللغة العربية، وإنما هو وجود عام لكلّ عقل في كلّ لغة. إنه من ضمن الواقع الموضوعي لكلّ الأمم والذي تعكسه كلّ لغاتها. وأي حجب لأحد مضمونيه لصالح تأكيد الآخر بالنسبة لأي شعب، عربياً كان أم يونانياً أم غيره، كما يفعل الجابري(17)، هو حجب بعيد عن الحقيقة العلمية.

إن طبيعة تطور الحياة الإنسانية تؤكد أنه لا يمكن أبداً فصل عملية تكوين قيمة ما عن معرفتها، بغض النظر عن مقدار عمق واتساع وطبيعة هذه المعرفة واختلافها من شخص إلى آخر. وعليه ففصل الجابري بين نظامي العقل، المعرفي والقيمي، لا يحمل ولو القدر البسيط من إمكانية الحدوث على أرض الواقع الإنساني، لا بالنسبة للعقل العربي ولا بالنسبة لكلّ عقول الأمم والشعوب الأخرى في هذا الواقع، بمختلف خصوصياتها القومية ومستوياتها الحضارية. ففي عقل كلّ إنسان، عربياً كان أم لم يكن، نظام معرفي ونظام قيمي محايث له، أي مرتبط به وجودياً. وإننا إذ نؤكد أن النظام المعرفي هو الأساس فإننا نؤكد أيضاً أن كليهما يخضعان لعلاقة جدلية تربطهما بحيث يؤثر كلّ منهما في الآخر ويتأثر به(18). وأي فصل بالتالي بينهما هو من قبيل الاستحالة، مما يبرر استخدامنا لهما في مسمى اتصالهما دائماً، أي مسمى النظام المعرفي –القيمي.

وعليه فإن نطاق بحثنا الذي يعكس تماماً بنية العقل النهضوي العربي هو النظام المعرفي – القيمي لأصحاب الخطاب النهضوي العربي المنشور في العقود الأخيرة ممن يعتبرون أنفسهم نهضويين. ومعيارنا في تحديدهم هو اعتبارهم هذا والذي يعني إيمانهم بهدف النهضة في الوطن العربي، فكراً وتفكيراً ومنهجاً.

من هنا أتى توصيفنا لعقلهم "بالعربي" بغض النظر عن اختلاف مدارسهم الفكرية وبناهم الاجتماعية والثقافية واننتماءاتهم الإيديولوجية والسياسية، القطرية أو الإقليمية أو القومية، ومن منطلق احترام الرأي الآخر أياً كانت درجة الاختلاف معه، "فاختلاف أمتي رحمة"(19) بهذا الشرط في البعد عن التعصب ضدّ الرأي الآخر، وإلا لتحوّل إلى نقمة. والسرّ في ذلك طبعاً هو في النظام المعرفي – القيمي النهضوي الذي يحرك صاحبه فكراً وتفكيراً وقراراً، قولاً وفعلاً.

يأتي بحثنا كما هو ملاحظ في إطار الدراسات المعرفية (الابيستمولوجية) للعقل العربي، ومن منطلق قناعتنا بتمثلها للمنهج العلمي الصحيح الذي تحدث عنه الكندي، فيلسوفنا العربي الكبير، قبل الغرب بمئات السنين، على أنه "لا بد وأن يستند إلى أسس أنطولوجية (وجودية) متصلة بحقيقة موضوع المعرفة، وإلى أسس ابيستمولوجية (معرفية) ترجع إلى حقيقة الذات العارفة"(20). وهذا ما عبر عنه الباحث الغربي بابرت (PAPERT) بعد ذلك بتأكيده أننا "إذا شئنا فهم الإنسان علينا أن نعرف الابيستمولوجيا، وإذا شئنا فهم الابيستمولوجيا وجب علينا أن نعرف الإنسان"(21).

لم يكن مؤرخنا ابن خلدون واضع علمي التاريخ والاجتماع فقط، وإنما كان أيضاً، وحسب رأينا، أول من قام بدراسة معرفية (ابيستمولوجية) للعقل منذ القرن الرابع عشر الميلادي ولكن بمسميات مختلفة، إذ بحث في طبيعة العقل العربي البدوي والحضري أي المدني. وإذا كان معياره في دراسته لهذا العقل طبائع العمران(22)، وكان معيار الجابري بعده بمئات السنين هو ثقافة عصر التدوين، التي يعتبرها مرجعية الثقافة العربية حتى اليوم، وليميز بين ثلاثة أنظمة معرفية عربية، البياني والعرفاني والبرهاني(23)، فإن معيارنا في بحثنا هذا هو موقع التاريخ والاستراتيجيا، ماهية وصلة، ولكن أي تاريخ وأية استراتيجيا؟

III-أي تاريخ وأية استراتيجيا؟

لا بدَّ من التحديد ونبدأ بالتاريخ. إن التمييز بين العلم ومادته واضح وسهل في كلّ العلوم، كما هو معروف، باستثناء علم التاريخ. وذلك لسببين اثنين: أولهما موسوعية مادته والإشكالية المتعلقة بمداها وبالحدود التي تقف عندها، وثانيهما كونه العلم الوحيد الذي يدل في آن واحد على ثلاثة مضامين.

يدل أولاً على مادته المعبر عنها باصلاح التاريخ، ويدل ثانياً على أفعال تدوينها ودراستها المعبر عنها باصطلاح التأريخ، ويدل ثالثاً على الكيفية المنظمة لمعرفتها وكتابتها والمعبر عنها باصطلاح منهجية البحث التاريخي. إن غياب التمييز بين مضامين عناصره الثلاثة هذه يفسر الكثير من الإشكاليات التي أحاطت بها وبماهيته باعتباره الحامل الكلي لها(24). وما يهمنا هنا هو عنصرا التاريخ والتأريخ تحديداً.

التاريخ هو مسيرة وصيرورة حركة تطور الإنسان والحياة والكون في شتى أبعاد الزمن الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. والتأريخ هو سجلّ ودراسة للمنجز من هذه المسيرة، والمرتبط حكماً بالماضي والحاضر، تراثاً ومعاصرة، من جهة، وهو من جهة أخرى سجل ودراسة للمأمول والمتوقع والمستشرف منها للمستقبل. ومدار بحثنا بالطبع هو تاريخ الإنسان، فرداً ومجتمعاً ودولة، والذي عرفناه من خلال تأريخه.

أما بالنسبة لمصطلح الاستراتيجيا فنرى أن نشير إلى أنه ارتبط بداية بمضمون عسكري هو: "علم أو فن الحرب.. والبراعة في التخطيط أو التدبير في ذلك"(25). ولكن سرعان ما اتسع هذا المضمون أفقاً وعمقاً، كنتاج لتطور الإنسان فرداً ومجتمعاً ودولة، وبخاصة فيما يتعلق بالوعي للتاريخ، وتحديداً فيما يخص طبيعة الصراعات الدولية، سلماً وحرباً، وما يرتبط بها من متطلبات لحماية المصالح الوطنية والقومية فيها، منذ بداياتها وحتى اليوم.

وكان أن ارتبطت استراتيجية هذه الحماية بالمضمون الشامل لمفهومي الردع والأمن القومي في ظلّ الحرب الباردة، فكان التسابق على التسلح بكلّ أنواع السلاح، التقليدية والحديثة التدميرية، الكيميائية والذرية وغيرها، وكانت السياسة في حشد وتوظيف كلّ المعلومات والطاقات البشرية، السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والإعلامية والنفسية.

وكان معه ومعها اتساع ماهية الاستراتيجيا خارج نطاقها العسكري وليشمل علم وفن سياسة التخطيط المستقبلي فيها، بالإضافة إليه، كلّ القطاعات الحكومية والمجتمعية عموماً، و"لتصبح السياسة عموماً حدها الأعلى والتكتيك حدها الأدنى"(26)، طبعاً السياسة بمضمونها الشمولي هذا. والآن ما هو موقعها والتاريخ في العقل النهضوي العربي؟

IV-التاريخ والاستراتيجيا في العقل النهضوي العربي: الماهية والصلة:

لكلّ إنسان كما رأينا، عربياً كان أم غير عربي، نظامه المعرفي – القيمي الخاص به، والذي هو نتاج مصدرين ثقافيين اثنين: الأول خارجي هو ما يكتسبه الإنسان من معرفة وقيم من محيطه الاجتماعي الذي يعيش فيه، بدءاً بدائرة الأسرة، ومروراً بدائرة المجتمع الوطني بكلّ مؤسساته الحكومية وفئاته الشعبية، الدينية والمذهبية والسياسية والمهنية والثقافية، ودائرة المجتمع القومي بكلّ مظاهره، وانتهاءً بالدائرة الإنسانية العالمية بكلّ مؤثراتها. والمصدر الثاني ذاتي متعلق بردود فعل الإنسان إزاء جميع ما يكتسبه من المصدر الخارجي، والتي ترتبط بدورها بطبيعة شخصيته وانتمائه وميوله وتطلعاته وإمكانياته التكوينية، الثقافية والفيزيولوجية والنفسية والعقلية (كالذكاء والتوازن والإدراك والذاكرة إلخ..). ولا يكون عقله المكوِّن والمكوَّن، بنظامه المعرفي – القيمي، إلا نتاج عملية التأثر والتأثير في بنيته اللاشعورية والواعية ما بين هذا الخارج والداخل، أو بتعبير آخر نتاج العلاقة الجدلية فيما بينهما(27).

توصلنا على ضوء ما اطلعنا عليه من منشورات للنهضويين العرب في العقود الأخيرة وعلى كلّ المستويات، وهو كثير وكثير جداً(28)، توزعهم، حسب معيار موقع التاريخ والاستراتيجيا في عقلهم النهضوي، في إطار نظامين معرفيين – قيميين نهضويين أساسيين: أولهما النظام التاريخي الاستراتيجي متكامل الأبعاد، وثانيهما النظام التاريخي الاستراتيجي أُحادي البعد. ولنا وقفة عند كلّ منهما. ونبدأ بالأول مؤكدين أنه نظامنا الذي ننتمي إليه، والذي لا بدّ وأن يفيد حديثنا عنه بالتالي، وبالضرورة، مزيداً من تحديده والتعريف به كمعيار معتمد.

1-النظام المعرفي – القيمي النهضوي العربي التاريخي الاستراتيجي 
متكامل الأبعاد:

التكامل هنا هو بالطبع توصيف للرؤية الجدلية الشمولية في هذا النظام لكلّ من التاريخ والاستراتيجيا، والتي كنا قد تعرفنا مبدئياً على بعض من معطياتها التي تحدثنا عنها من خلال نظامنا هذا الذي ننتمي إليه. فالتاريخ هو حركة التطور الجدلية في مجمل المراحل في حياة الإنسانية، الماضية والحاضرة أو الراهنة والمستقبلية. والتأريخ هو سجلّ له في مجمل هذه المراحل أيضاً، وعلى أنه متعلق ماضياً وتراثاً وحاضراً بالحدث في كينونته التي تمّ بها، ومتعلق مستقبلاً بالحدث أملاً واستشرافاً لإمكانات واحتمالات وجوده.

التمييز واضح في هذا النظام بين التاريخ والتأريخ والتراث الذي يراه حركة التطور في بعدها الماضوي الممتد حتى الحاضر أو الراهن. ويجري التركيز فيه على التراث العربي كجزء من التراث الإنساني في اتصاله وتواصله من جهة، وكدور عربي ريادي فاعل فيه على كلّ المستويات المادية والروحية من جهة أخرى، وعلى أن العلاقة بين "الحضارات" هي علاقة الحوار لا الصراع (28مكرر)، وعلى أنها مشاركة "سيمفونية" حسب التعبير المتميز لغارودي(29).

والبعض هنا وفي إطار هذا النظام يرون مع أحمد داوود وجوب استخدام مصطلح "الثقافات"، كبديل عن مصطلح "الحضارات"، من حيث إيمانهم معه بتنوع الثقافات مقابل وحدة الحضارة الإنسانية بوحدة معياريها: معيار توجهها الإنساني إلى بني الإنسان ككلّ، ومعيار مبادئها الإنسانية، مبادئ المحبة والعدالة والمساواة والأخوة والسلام(30).

يتصف التاريخ في هذا النظام بسمات خمس أساسية تندمج فيه. أولاها أنسنته وعقلانيته. وثانيتها غائيته المندغمة في وجود الكون والحياة. وثالثتها شموليته الزمنية ووحدة أبعاده الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. ورابعتها شموليته الحياتية بحيث يتضمن كلّ معطيات التطور على كافة الصعد المادية والروحية، والتي تفسر موسوعية علمه. وخامستها قوننة وجدلية حركته، أي خضوعها للقوانين العامة للتطور، القوانين المتعلقة بالتطور الجدلي لثنائية المادة والفكر، ولثنائية العام والخاص، ولثنائية القديم والجديد، وبطبيعة العلاقة الجدلية الموجودة بين كل الأطراف (30مكرر).

كما أن هذه الرؤية لماهية التاريخ والتأريخ والتراث هي واحدة في هذا النظام، وعند كلّ أصحابه بشتى انتماءاتهم الاجتماعية والإيديولوجية، فكذلك الأمر بالنسبة للرؤية فيه لاستراتيجية النهضة العربية، حيث يلاحظ الاتفاق حول ماهيتها وأبعادها التاريخية أيضاً، أي حول صلتها بالتاريخ.

ماهية الاستراتيجية عموماً، ومنها النهضوية، مرتبطة بماهية السياسة العربية، طبعاً في مضمونها الواسع الكليّ والمتكامل، والذي يعني كوسيلة استخدام مجمل إمكانات وقدرات الدول العربية على كلّ الصعد من أجل تحقيق الهدف النهضوي في تكوين الدولة العربية الديمقراطية الحديثة وفي ضمان حيازتها لقوى الردع الشاملة والكفيلة بحماية الأمن الوطني والقومي العربي على كلّ المستويات الخارجية والداخلية، وبخاصة ما تعلق منه بمواجهة الخطر الاستعماري عموماً والخطر الصهيوني خصوصاً.

ويبرز في هذا النظام مفهومان لها بهذا الصدد: الأول مفهوم الاستراتيجيا المباشرة، وهي الخاصة باستخدام الوسائل العسكرية، والثاني مفهوم الاستراتيجيا غير المباشرة، المتعلقة باستخدام الوسائل السياسية، والمعنية، كما يؤكد هيثم الكيلاني: "بالوصول إلى الهدف بوسائل مختلفة لا تلعب الوسيلة العسكرية سوى دور مساعد.. وبحيث تشتمل خططها على تنظيم وتعبئة جميع الطاقات والإمكانيات المادية والفكرية والمعنوية في مختلف المجالات الشعبية والسياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والدولية"(31).

تتضمن هذه الاستراتيجيا، وبمفهوميها هذين، ثلاثة عناصر: أولها عنصر تحديد الأهداف السياسية العامة في كلّ المستويات الخارجية والداخلية، وثانيها عنصر تحديد الأهداف المرحلية ذات المدى البعيد والمتوسط والقريب أيضاً على كلّ هذه المستويات، وثالثها عنصر تحديد الخطط التكتيكية لتنفيذ أهداف كلّ مرحلة. وتشكل هذه العناصر الثلاثة عماد كلّ استراتيجيا في اختلاف مواضيعها، الكلية أو الجزئية، السلمية أو الحربية إلخ.. ومنها استراتيجية النهضة العربية.

هناك اتفاق في هذا النظام على تكاملية هذه الاستراتيجيا النهضوية العربية، ليشمل فعلها السياسي، تخطيطاً وتنفيذاً، كلّ المستويات الخارجية والداخلية، وكلّ القطاعات المدنية والشعبية عموماً والحكومية، السلطوية والعسكرية والأمنية والمؤسساتية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والتربوية والنفسية وغيرها. وطبعاً دون أن يترجم ذلك بتقديم أصحابه لهذه الاستراتيجيا التكاملية في مشروع نهضوي عربي متكامل ما. وهناك اختلاف حول أداة وموقع الانطلاق في هذه الاستراتيجيا، والذي يعود بدوره إلى الاختلاف حول تقييم الحكومات العربية والموقف منها والذي يفرز اتجاهين نهضويين اثنين فيه.

يرى الاتجاه الأول، ومعظمه ممن تأثروا بمعطيات علم المستقبل الغربي(32)، أن أداة الانطلاق في استراتيجية النهضة العربية هي المجتمع العربي ككلّ وبخاصة أصحاب القرار فيه، أي دوله، انطلاقاً من التطلع إلى إمكانية تغيّره وإياها باتجاه جدارتها في القيام بدورها النهضوي، وأن موقع الانطلاق فيها هو موقع "الممكن" إنجازه مستقبلاً، والذي يحدد على ضوء علم استشراف المستقبل، أي دراسة كلّ "الاحتمالات الممكنة" لمجمل التطورات والتغيرات راهناً ومستقبلاً، إن على مستوى الداخل العربي القطري والقومي أو على المستوى الخارجي المحيط به، وفي كلّ درجاتها وصيغها.

بينما يرى الاتجاه الثاني، ومعظمه من الاشتراكيين(33)، أن أداة النهضة هي "الطبقات الكادحة وطلائعها السياسية" في تلازم وجدلية نضالها الاشتراكي والوحدوي والديمقراطي من أجل إنجاز الثورتين المترابطتين جدلياً، "الثورة الاجتماعية الاشتراكية" و"الثورة الثقافية والإيديولوجية" وما يرتبط بها من "ثورة تراثية".

ويرى أن موقع الانطلاق في النهضة العربية هو نفسه موقع الانطلاق في هذه الثورات، وهو الحاضر أو الراهن العربي، سواء "في صيغته التراثية ومسماها المرحلة القومية المهيمنة أو في صيغته السوسيولوجية ومسماها التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية"، والذي منه وله، بصيغتيه هاتين ومعطيات خصوصيتهما داخلاً وخارجاً، وعلى ضوء دراسته العقلانية النقدية الموضوعية، تتحدد مستلزمات التثوير النضهوي فيه.

الحاضر العربي في هذا الاتجاه هو "محور النظر إلى الماضي والمستقبل وتقصيهما تراثياً، بدءاً من عملية الاستعادة التوثيقية الكاملة، وانتهاء بممارسة الاختيار التاريخي التراثي"، ومروراً بمراحل "التبني والاستلهام والعزل التاريخي"، ومن خلال علم التأريخ و"التقويم البحثي التراثي المنهجي" معرفياً ونفعياً.

وعلاقة كلّ من الأصالة والعصرية في هذا الحاضر ليست تضادية وإنما هي "تضايفية" متمثلة "باشتراط كلّ منهما بالأخرى اشتراطاً جدلياً"، ولتمثلا "وجهين لمسألة واحدة، هي مسألة التمكين للمرحلة القومية المهيمنة من أن تستكمل مقومات نموها وتبلورها وتطورها على نحو يلبّي احتياجاتها ومقتضياتها في مستقبل تقدمي متقدم"(34). ومن الطبيعي أن يمتد وجود هذه العلاقة التضايفية ليشمل العلاقة بين كلّ الثنائيات ذات الصلة بثنائية الأصالة والعصرية.

تبين دراسة هذا الاتجاه للواقع العربي الراهن "في مقتضياته وموجباته وآفاقه الموضوعية والذاتية، أي في حركته الداخلية بما تتضمنه من إشكالات ومنغصات واحتمالات وآفاق"(35)، أنه يعيش "أزمة بنيوية عميقة الجذور ذات أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية.. أزمة اختلال العلاقة بين حقائقه وطبيعة أنظمة الحكم العربية العاجزة بل المتواطئة مع أعدائه الذين يحتلون أراضيه أو يقيمون قواعدهم العسكرية فوقها، وينهبون ثرواته ويعتصرون طاقات شعوبه ويعرقلون إمكانات التغيير الجذري المستقل لأبنيته الاقتصادية والاجتماعية، ويحاربون وحدته القومية"(36).

ما تقدم يفسر موقف أصحاب الاتجاه الأول المتحاور مع الحكومات العربية ككلّ، وموقف أصحاب الاتجاه الثاني المعادي لها في معظمها. كما يفسر أيضاً الاستخدام الواسع عند الأولين دائماً لمصطلح الاستراتيجيا(37)، والذي هو متعلق بفعل الدولة بالدرجة الأولى، على عكس الثانين الذين كانوا بدايةً، وليس اليوم، يفضلون استخدام مصطلحات أخرى، مثل "برنامج عمل" و"برنامج مرحلة" و"تخطيط الراهن والمستقبل" وغيرها(38).

ويتفق كلا الاتجاهين الجدليين في هذا النظام المعرفي – القيمي النهضوي العربي على ما يتعلق بالصلة الجدلية ما بين التاريخ ومستقبل النهضة العربية أو التاريخ واستراتيجية النهضة هذه(39). يجري التأكيد على أن الاستراتيجيا، كفعل تخطيط مستقبلي، إذ تنطلق حكماً من الحاضر الذي هو في جانبه التراثي نتاج الماضي، فهذا يعني دخولها بالضرورة في كامل الأبعاد الثلاثة لدائرة الزمن والتاريخ. وعليه فلا يمكن فصلها لا عن التاريخ على أنه مسيرة حركة التطور في هذه الأبعاد الثلاثة، ولا عن التأريخ على أنه المعلومات المدونة والمدروسة لهذه المسيرة.

أوضحنا فيه أيضاً أن صلتها بالتاريخ هي صلة الجزء بالكلّ، هي داخله وبعض منه أياً كان موضوعها. وصلتها بالتأريخ هي العكس، أي صلة الكلّ بالجزء وتتحدد بموضوعها، حيث أن تأريخه هو بعض منها ومنه تعتمد عليه حتماً لأربعة أسباب:

أولها استحالة التخطيط المستقبلي العلمي الصحيح لأي موضوع دون معرفة معطيات تطوره حاضراً وماضياً، أي دون معطيات تأريخه.

وثانيهما أنه من خلال التأريخ وحده يمكن معرفة ثوابت ومتغيرات معطيات الحاضر المعاصرة وإمكاناتها ومستلزماتها، سواء على المستوى الدولي والتاريخي التطوري المقونن العام، أو على مستوى الداخل الوطني والقومي الخاص، والتي منها تنطلق كلّ استراتيجيا على كلّ صعيد، وكلّ العلوم المتعلقة بها، كعلم السياسة الجغرافية (Geopolitics)، وعلم الجغرافيا التاريخية (Historical Geography)، وآخرها علم المستقبل (Futurology).
وثالثها حاجة الاستراتيجيا لاستغلال "الطابع اللاشعوري الفاعل"(40) له، أي للتأريخ، في تحقيق هدف محوري فيها وهو التعبئة النفسية لأفراد الأمة ولكلّ طاقاتها. إنه، إذ هو ذاكرة الأمة والأساس في تكوين هويتها، وإذ يزود الإنسان بالمعرفة والقيم وبمنهج التفكير، فهو متغلغل في لاشعوره، وهو بالتالي عنصر أساسي في تكوين نظامه المعرفي – القيمي، المحرك له فكراً وتفكيراً وقراراً، قولاً وفعلاً.

ورابعها هو أنه، إذ يشكل حيزاً هاماً في استراتيجية العدو التآمرية، والمتوجهة إلى تزويره في معظم حوامله الزمنية والمكانية والبشرية، فيجب أن يشغل وبالضرورة حيزاً مقابلاً في استراتيجية المواجهة، ومنها تصحيح هذا التزوير في كلّ حوامله وجوانبه، والذي هو متداول في قسم كبير منه حتى عند أصحاب هذا النظام.
لكلّ هذه الأسباب كانت الدعوة فيه ومن الجميع إلى إعادة كتابة التاريخ العربي والتي شهدت مبادرات فردية قليلة هامة(41). وكانت معها القناعة بأنه ليس هنالك علم أشد التصاقاً بالسياسة من علم التاريخ، وعليه، ولأن الاستراتيجيا سياسة، فيجب أن يدخل في كلّ معطياتها عموماً، وبخاصة تلك المتعلقة بالنهضة، وليشكلا والعقل الإنساني الفاعل، ومن خلال موقعهما فيه بالطبع، الركائز النهضوية على كلّ المستويات الخارجية والداخلية. ولنتابع موقعهما في الأنظمة الأخرى للعقل النهضوي العربي.

2-النظام المعرفي – القيمي النهضوي العربي التاريخي الاستراتيجي 
أُحادي البعد:

تندرج في إطار هذا النظام الأساسي ثلاثة أنظمة معرفية – قيمية فرعية: أولها النظام الماضوي السلفوي والتلفيقي، وثانيها النظام المستقبلي العصروي والتلفيقي، وثالثها النظام المستقبلي – الماضوي النفعي. أبرز ما تختلف حوله هو مرجعيتها الثقافية في رؤيتها لماهية التاريخ واستراتيجية النهضة وللصلة بينهما(42).

وأبرز ما يوحد بينها هو أنها جميعها تختزل الأبعاد التاريخية للاستراتيجيا في بعد واحد هو المستقبل، وتختزل أبعاد التاريخ نفسها في بعد واحد هو الماضي، حيناً مع امتداده التراثي إلى الحاضر وحيناً آخر بدونه. وجميعها، بناءً عليه، تفتقر، بنسب وصيغ مختلفة، للمنهج الجدلي العلمي متكامل الأبعاد.

يتمثل ذلك في أربعة أمور رئيسية مترابطة: أولها تناولها جميعها لكمّ هائل من المعلومات التزويرية للتاريخ العربي والإنساني، وثانيها قيامها ككلّ بالخلط بين التاريخ والتأريخ، وثالثها حصر معظمها لحركة التطور الجدلية في بعدي الماضي والحاضر مقابل قيام بعضها بنفي هذه الحركة كلياً، ورابعها خضوعها جميعها لهيمنة الاستراتيجيات الجزئية، أي المتعلقة بقطاعات محددة، في معطيات مشروعها العربي النهضوي، كتلك المتعلقة بالتنمية والتربية والإعلام والأمن القومي المشترك والعولمة والصراع العربي – الصهيوني إلخ.. ويأتي هذا رغم وجود القناعة لديها بتكاملية استراتيجية النهضة العربية على كلّ المستويات الخارجية والداخلية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً.

وجميعها، وبعيداً عن الفهم المنهجي الصحيح لحركة التطور التاريخي، تؤمن بحتمية التاريخ، لتكون بصيغتها القدرية للقسمة والنصيب عند السلفويين الدينيين، وبصيغتها الميكانيكية في الحتمية التاريخية للتقدم التصاعدي ليس عند بعض الماركسيين فقط وإنما عند بعض الليبراليين أيضاً في جميع هذه الأنظمة. ولنتعرف على كلّ منها.

أ-النظام المعرفي – القيمي الماضوي: السلفوي والتلفيقي:

يغيب في هذا النظام في كثير من الأحيان استخدام مصطلح الاستراتيجيا لصالح بدائل له مثل التخطيط أو الشريعة أو البرنامج أو المنهج أو الطريق إلخ.. والأفضلية فيه لاستخدام مصطلح التراث أكثر من مصطلحي التاريخ والتأريخ، وليجري الخلط كثيراً جداً بين هذه المصطلحات الثلاثة.

يتكون من رؤية ميتافيزيقية سكونية لها ككلّ، تحصرها في إطار ثوابت ماضوية غير خاضعة لحركة التطور، تغيراً وتبدلاً، تأثراً وتأثيراً، لأنها قائمة بنفسها من حيث هي ثوابت السلف 
المثال المحتذى. وهنا نرى التمييز بين مصطلح "السلفية" الذي يستخدمه الجابري للدلالة على هذه الرؤية(43)، وبين مصطلح السلفوية الذي يستخدمه التيزيني(44) والذي نفضله في هذه الدلالة على التعامل السلبي الجامد والمرفوض مع تراث السلف، على عكس "السلفية" التي تتعامل معه بعقل نقدي موضوعي حرّ يميز بين روائع عطاءاته وبين سلبياته.

يصرّ هذا النظام بتوجهه السلفوي على عدمية التعامل مع المعاصرة المرتبطة في ذهنه بكلّ معطيات السقوط والانحدار للفرد والمجتمع والدولة داخل الوطن العربي. بينما يقوم بتوجهه التلفيقي بتحويل هذه العدمية إلى تعامل في شتى المستويات يكسبه صفة التلفيق، من حيث أنه ينطلق فيه من المعطيات السلفوية للماضي والتراث وفي إطار ما ينسجم معها فقط. يبقى في التوجهين النظرة إلى الماضي التي "تنطوي في جوهرها على فكرة الانحدار"، حسب تعبير البرت حوراني(45)، ويبقى الفصل التام ما بين موقعي التراث والمعاصرة لصالح علاقة التضاد بينهما وما بين كلّ ما يرتبط بهما من معطيات، كتضاد الأصالة والحداثة، وتضاد الدين والعلمانية إلخ..

تهيمن في هذا النظام بتوجهيه هذين نظرة معيارية مسيطرة على الأنا ومتمثلة بالتعصب لماضيها وتراثها، سواء في إطار إيمانها بصراع الحضارات والثقافات أو في إطار إيمانها التلفيقي بالتفاعل بينها. هذه النظرة، إذ تلغي دور العقل الفاعل المتطور الخلاق، فهي تحجم هذه الأنا نفسها وتجمدها ضمن قالب مشوه من معطيات معرفية – قيمية متخلفة جامدة ضيقة. وتكون النتيجة ليست تقديس الأنا، الفرد والجماعة والسلف، مقابل إلغاء الآخر، الفرد والجماعة والسلف، فقط، وإنما الإصابة "بتداخل الأزمنة" كما يدعوها الجابري(46)، إذ يغدو الماضي المنطلق الوجودي والمعرفي للحاضر والمستقبل، والمرجعية بالتالي لكلّ استراتيجية نهضوية ولكل إصلاح للفرد والمجتمع والدولة، وإذ تبرز الهيمنة الكلية "للنشاط الذهني الآلي الذي يبحث عن الحلول الجاهزة لكلّ المشاكل المستجدة في أصل ما"، لسلف ما، في ماض ما مختلف في مداه الزمني.

وقد تصل النتيجة إلى "عمى الزمن" كما يدعوها التيزيني(47). ووصل هذا "العمى" عند بعض السلفويين، ولأغراض شتى، إلى إلغاء كلّ التاريخ القديم للعرب قبل الإسلام، رغم الدراسات الأنتروبولوجية، ومنها الآثارية واللغوية، التي برهنت أن هذا التاريخ للعرب القدماء كان الأصل البشري والحضاري لكلّ أمم وحضارات العالم شرقاً وغرباً وبالتالي لكلّ التاريخ الإنساني(48)، ولتغيب عندهم العروبة في الإسلام، والماضي العربي في الماضي الإسلامي.

يقتبس أصحاب هذا النظام المعرفي – القيمي السلفوي تحديداً، وليس العرب جميعاً كما يذكر الجابري(49)، مشروع نهضتهم من الماضي. ونحن إذ نخالفه الرأي في تعميمه الخاطئ هذا فإننا نوافقه على صحة تعميم آخر قام به والتيزيني، وهو الإدراج في إطار أصحاب هذا النظام السلفوي لكلّ من يقتبس مشروع النهضة العربية من السلف الماضي، بغض النظر عن نوع هذا السلف الماضي، وبغض النظر عن طبيعة ودرجة إعاقته لهذا المشروع، وسواء أكان السلف الماضي التراثي القومي والديني المقدس، اليهودي والمسيحي والإسلامي وغيره، أو كان السلف الماضي الكلاسيكي، اليوناني والروماني، أو السلف الماضي – الحاضر الأوروبي، أو السلف الماضي – الحاضر الروسي أو الصيني أو غيره، و"القائمة طويلة" كما يقول الجابري(50).

وتختلف معطيات التقييم للواقع العربي الراهن، ولشروط وأدوات وأساليب ومضامين استراتيجية النهوض المستقبلي به، ليس باختلاف معطيات الماضي الأصل المحتذى عند هؤلاء السلفويين، والتي لا مجال للحديث عنها هنا، وإنما بفهمهم الخاص لها، والذي كثيراً ما يكون خاطئاً ومغرضاً ومؤدياً إلى نقاط لقاء لا إرادي ولا واع ولا مرغوب بينهم وبين العصرويين في إطار لقاءاتهم الكثيرة كما سنرى لاحقاً.

ب-النظام المعرفي – القيمي المستقبلي: العصروي والتلفيقي:

يصرّ هذا النظام بتوجهه المستقبلي العصروي على عدمية التعامل مع التاريخ العربي، ماضياً وتراثاً، ويصرّ بتوجهه التلفيقي على تمويه إصراره هذا من خلال إلباسه لهذه العدمية قناعاً من التعامل الزائف على كلّ المستويات، يتمثل بالانطلاق فيه من مفهومه الخاص للمعاصرة وفي إطار ما ينسجم ومعطياته تحديداً ليس إلاَّ (51).

ينطلق هذا المفهوم من جهل بأن "فكرة التاريخ نفسها هي التي انطلقت منها فكرة التطور لتقضي على التصور السكوني والغيبي لحياة الطبيعة والمجتمع"(53). جهله هذا يفسر تأكيده أولاً أن هدف التطور الذي هو الهاجس الأول في استراتيجية النهضة هو متناقض مع فكرة التاريخ، وتأكيده ثانياً أن هذه الاستراتيجيا يجب أن تنطلق من معطيات المعاصرة في الحاضر، هادفة الوصول إلى الحداثة ليس إلاَّ.

والحداثة هنا، وكما يشرحها علي عقلة عرسان ناقداً بالطبع، "تشترط لغتها، وتشترط منظومات قيمها ومنطق العقل الذي صنعها، أي تستدعي ثقافتها وتشترط تلك الثقافة، ومن ثم لا بدّ من التنازل عن كلّ – أو معظم – مقومات ثقافتنا ولغتنا وعن جزء غير يسير من تكون عقلنا "البدوي" إذا أردنا أن نكتسب الحداثة وندخل عالمها، الذي هو جواز سفرنا إلى عالم اليوم"(53). يلاحظ في مفهوم الحداثة هذا عند العصرويين الانطلاق من مبدأ صراع الحضارات والثقافات من جهة، ومن النزعة العدمية في التعامل مع التاريخ من جهة أخرى.

وبين التيزيني (54) كيف تتمازج هذه "النزعة العدمية" مع " نزعة نهاية التاريخ" و" النزعة القطرية"، و" نزعة زيف ووهمية فكرة القومية العربية"، من حيث "خضوعها الآن لحكمية "ما بعد الحداثة"، أي للتشكيك بكل ما أنتجته البشرية من منظومات قيمية وسياسية وإيديولوجية قبل هذه المرحلة، لأن ذلك كلّه ولد في فضاء كوني وهمي ومغلق"، وكيف "يجري التنصل من التاريخ العربي والهوية العربية، ليس لأنهما لم يكونا موجودين، وإنما لأنهما أصبحا عائقاً أمام الاحتفاظ بالبقية الباقية". ويضيف أنه "لما كان الأمر في هذه الحال يستدعي استدعاء أو توليد ركائز أخرى تؤسس لذلك الوضع، فإنه يغدو مسوغاً الحفر باتجاه عصبية قبلية أو طائفية دينية أو تمذهب إثني"، مما يفسر الوجود الواسع للشعوبية في إطار هذا النظام، ولكن أية شعوبية؟

نؤكد أنّ الشعوبية هنا وكما نراها دائماً ليست مضموناً عرقياً وإنما مضمون إيديولوجي سياسي معاد لكينونة الأمة العربية ولحركتها القومية سواء أكان صاحبه عربياً أم لم يكن. وأية متابعة، على سبيل المثال، لخيانة بعض العرب لحركة التحرر الوطنية والقومية والنهضوية، مقابل التفاني المخلص والمتحمس لهذه الحركة من قبل الشيخ الكردي النهضوي المعروف جمال الدين القاسمي وربيبه وابن أخيه صلاح الدين القاسمي أحد مؤسسي "جمعية النهضة العربية"، في اعتزازهما بانتمائهما العروبي الإسلامي وبرسالة الأمة العربية الحضارية(55)، تبين صحة تأكيدنا هذا.

نعود إلى النظام العصروي لنضيف أنه وبناءً عليه يرفض كلياً الصلة بأصالة عربية في التاريخ، أصالة القديم الماضي والتراثي، إن كتطور أو كمستلزمات، لأنها تعيق استراتيجية التحديث النهضوي حاضراً ومستقبلاً. وكما تختلط في هذا النظام ماهيات الحاضر والجديد والماضي فكذلك تختلط فيه ماهيات التاريخ والتأريخ والتراث والأصالة. ودائماً يضع الماهيات هذه الأخيرة في مواقع منفصلة ذات علاقة تضادية مع الماهيات الأولى ومع كلّ ما يرتبط معها من معطيات النهضة حسب تصوره الجاهل أو المتجاهل كليَّاً لمعطيات الحضارة العربية، كالتجديد والعقلانية والعلم والحرية والتنمية والديموقراطية والعلمانية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلخ..

الوجود المطلق بالنسبة لاستراتيجية النهضة في هذا النظام هو الراهن أو اللحظة المعاصرة حسب منظوره. وهي ليست اللحظة الوطنية والقومية العربية وإنما الأجنبية. هي اللحظة المعاصرة الغربية الأوروبية أو الأمريكية عند العصرويين الليبراليين، وهي اللحظة المعاصرة الشرقية الاشتراكية السوفييتية أو الصينية عند الآخرين الاشتراكيين. وإن الخلفية الماضوية السلفوية لهاتين اللحظتين، والتي هي معتبرة هنا، جهلاً أو تجاهلاً، على أنها معاصرة، تحتم سلفوية هذا النظام من حيث أراد أن يكون عصرياً، وتحتم التقاءه بالتالي، ومن حيث لا يدري، ولا يرغب، بالنظام السلفوي الرافض له كلياً حسب تصوره.

من هنا فإن دعوة سلامة موسى إلى "أوربة" العرب في الأمس مؤكداً فيما يؤكد على "العرق الآري الذي يجمع خصوصاً بين المصريين والسوريين والعراقيين والغرب"(56)، وما رافقها من دعوة للكثير من القيادات الشيوعية في الوطن العربي إلى "سفيتتهم"، وما يقابلها اليوم من دعوات إلى "أمركتهم"، وإلى "تطبيعهم" مع العدو الصهيوني واندماجهم معه، وغيرها مما يدعو إلى نسف الجسور تماماً مع الماضي العربي والتراث القومي لصالح الحاضر – الماضوي الأجنبي، تأتي جميعها في إطار هذا التلاقي العصروي – السلفوي الإشكالي.

في هذا النظام، كما هو ملاحظ، إلغاء تام للذات العربية لصالح دمجها في الآخر الأجنبي لأنه وحده، حسب منظوره، العقلاني والعلمي والديموقراطي، ووحده القادر بالتالي على فعل البناء النهضوي الحضاري للواقع العربي الفاسد، انطلاقاً بالطبع من القناعة بالعجز العربي والإسلامي المرتبط بالبداوة والتخلف والضعف. ويروج أصحابه لاعتبار "كلّ من يدافع عن الخصوصية والأصالة والهوية الثقافية والاستقلال الحضاري رجعياً، إظلامياً، أصولياً، إرهابياً، متخلفاً، ماضوياً، سلفياً إلخ.."
(57). وكلّ ذلك يجري تحت قناع الحرص في استراتيجية النهضة العربية فيه على الهدف التنموي التحديثي العلماني الديموقراطي للدولة والمجتمع المدني، وعلى أن أدواته هم النهضويون الواعون المؤمنون به فقط بعيداً عن أي انتماء لتاريخية العروبة والإسلام.

ويرى العصرويون باسم الواقعية والعقلانية أن الوسيلة لتحقيق هذا الهدف النهضوي هي التحالف مع أية قوة من شأنها، حسب تصورهم البعيد عن أي منطق عقلاني في تمييز العدو والصديق، تقديم العون اللازم حتى لو كانت إسرائيل وحليفها الأمريكي. والمتابع لبرامج الحوارات المفتوحة في القنوات الفضائية العربية، وبخاصة قناة الجزيرة، يسمع ويرى دفاع هؤلاء عن الأمركة والصهينة والتطبيع والشعوبية والشرق أوسطية مقابل التهجم الهستيري على كلّ ما هو عربي، ويدرك مقدار اختراق العمالة والتطبيع لعقول قلة من المثقفين المصنوعين اسماً ومعرفةً وشهرةً(58)، ويستطيع أن يفهم كيف تروج هذه القلة لآخر مبتكرات الصهيونية حول "صراع الحضارات"(59)

رأينا التقاء هذا النظام العصروي بالآخر السلفوي ذي المرجعية الأجنبية الحاضرة – الماضوية. ونؤكد هنا التقاء العصروية فيه بمضمونها الكليّ الذي رأيناه، وكمصطلح، مع مسميات ليست إلاّ وجوهاً لها، وهي مسميات التجديدوية والحاضروية والتحديثوية والعدمية التراثية وغيرها(60).. والتقاءها كعدمية انتماء، وباسم الموضوعية، مع كلّ التيارات التي تخفي هذه العدمية تحت قناع الحياد، كالتحييدوية والأكاديموية والوثائقوية واللا أدلجة(61). ولها التقاءات أخرى سنتحدث عنها لاحقاً.

ج-النظام المعرفي – القيمي المستقبلي – الماضوي النفعي:

التاريخ في هذا النظام هو أيضاً الماضي فقط، ولكن في امتداده التراثي في الحاضر دوماً، وفي الخلط في كثير من الأحيان بينه وبين التأريخ(62). استراتيجية النهضة مرتبطة أيضاً بالمستقبل تحديداً. والملفت في هذا النظام أنه يؤمن بجدلية لحركة التاريخ ناقصة الأبعاد، بحيث ينحصر وجودها مع انحصار وجود هذا التاريخ في الماضي وامتداده التراثي في الحاضر فقط. أما بعد ذلك، أي في المستقبل، فتغيب صلة الحركة الجدلية لصالح وجود صلة أخرى هي صلة النفعية، والمنطلقة من القناعة بأهمية التاريخ بالنسبة لمستقبل الوطن والأمة وبالتالي بالنسبة لاستراتيجية النهضة على كلّ المستويات.

هذه الأهمية للتاريخ في هذا النظام تنطلق من كونه العنصر الأساسي في وجود الأمة وفي تكوين وتفعيل حركتها القومية المتوجهة إلى نهضتها: توحيداً وتنميةً وتحديثاً. إنه الذاكرة والهوية وشعلة الشعور القومي وشرط وجوده المستمر. يؤكد الكثيرون مع الحصري: "أن حركات النهوض والانبعاث ومجاهدات الاستقلال والاتحاد تبدأ بوجه عام بتذكر الماضي واستلهام التاريخ"(63).

ويفهمون بناء عليه السبب في التآمر المستمر لأعداء الأمة العربية، في صفوف المستعمرين والاستشراقيين والصهاينة والشعوبيين والعملاء، ضدّ تاريخها القومي، بالعمل على تزويره وتغييب حقائقه حول حضارتها الإنسانية الرائدة والمعطاءة من جهة، وعلى تزييفه وتوظيفه بما يضمن تنفيرها منه وفقدان ثقتها به وبنفسها بشراً وحضارة من جهة أخرى(64).

ونرى نجاح ذلك في وجود الكثير من المعلومات والمفاهيم الخاطئة حتى في البنية المعرفية لهذا النظام. ومنها مثلاً مما له صلة بموضوعنا مقولة التناقض بين النهضة على أنها توجه إلى المستقبل، وبين التاريخ على أنه توجه إلى الماضي، والتي نجدها عند باحثين كبار كالحصري الذي يقرّ بوجود هذا التناقض ولكن "في المعنى اللغوي فقط، وأما من وجهة العمل الاجتماعي فإنهما مترابطان ومتلازمان. فإن الماضي منبع المستقبل على الدوام، كما أنه من عوامل الدفع إلى الأمام في كثير من الأحيان، ولا سيما في حياة الأمم التي تستفيق من سباتها وتنزع إلى النهوض بعد الرقود"(65) كالأمة العربية.

هذا الدور الفاعل للتاريخ مشروط في هذا النظام بثلاثة شروط مترابطة جدلياً: أولها الوعي للتاريخ القومي ولأهميته، وثانيها الانتماء إليه، وثالثها قراءته قراءة عقلانية نقدية موضوعية و"بنزعة قومية"(66). ويبين محمد عمارة، أن المنهج العلمي في هذه القراءة، أي الذي يجب أن ترتكز عليه دراسة التاريخ التي "تربط ربطاً موضوعياً وجدلياً" بين جميع معطياته، هو المنهج الجدلي أو الاجتماعي أو المادي في كتابة التاريخ"(67)، والذي يؤكد، وهو الباحث الإسلامي المتنور المعروف، أنه "أصيل" في تاريخنا "وغير مستورد"، على عكس ادعاء الجاهلين والعملاء والموظفين عن دراية أو عن غير دراية لصالح الأعداء الخارجيين والداخليين الحريصين، والتأكيد لعمارة أيضاً، على استبعاد هذا المنهج حتى يظلّ التاريخ أحداثاً غير مترابطة لا تستطيع أن تبعث وعياً ثورياً"(68).

استنفاع المستقبل من التاريخ في هذا النظام إذن هو "بالدرجة الأولى قضية منهج"، والتي سيترتب عليها" مدى الاستفادة والفعل الذي يستطيع تاريخنا أن يقدمه لحاضرنا ومستقبلنا وأيضاً نوعية الإفادة والفعل التي يقدمها هذا التاريخ"(69)، وعلى أن التراث العربي القديم والإسلامي فيه هو جزء فاعل أساسي من التراث الإنساني في اتصاله وتواصله في إطار حوار الحضارات والثقافات(70).

رغم التأكيد النسبي في هذا النظام على المنهج العلمي الجدلي المادي، والذي ينسجم مع قول أحدهم من أصحابه، وهو الباحث المعروف قسطنطين زريق، "بأن الحياة شيء ديناميكي متحرك متغير دوماً من حال إلى حال"(70مكرر)، فالملاحظ في قراءة هذا النظام للتاريخ العربي غياب لهذا المنهج متمثل في الأمور الأربعة الجوهرية المترابطة التي تحدثنا عنها سابقاً، ولكن بنسبة أقلّ من سابقيه بكثير بالطبع.

في هذا النظام وعي ملحوظ لأنسنة التاريخ بمضمونها الجدلي المستقبلي الاستراتيجي الصحيح، من حيث تأكيده على دور "الإنسان الحي الفاعل" في صنعه، وكأداة بالتالي لصنع النهضة. ويبرز قسطنطين زريق بين أفضل من يعبرون عن هذا الوعي في إطار ما دعاه "بتاريخية الإنسان"، من حيث أنه "لا يقف عند التأثر بالتاريخ والخضوع لـه، بل ينشئ الحياة ويصنع التاريخ.. هو مدفوع 
ودافع، وموجه وموجه، هو ابن التاريخ وأبو التاريخ في وقت واحد، وتاريخيته تتضمن هذين المعنيين معاً"(71).

ووافقه الحصري أن هذا الإنسان الصانع للتاريخ وللنهضة يجب أن يكون شعاره: "تذكر الماضي مع التطلع إلى المستقبل على الدوام"(72). وعلى أن لا يكون مستقبلياً مطلقاً سابحاً في الرؤى والأحلام.. وإنما المخطط للمستقبل، الداخل في صلب الحضارة، المسهم فيها، والمدرك "أن تاريخ العالم هو محكمة العالم"(73).

ويجب أن يملك حسب رؤية زريق "صحة الإحساس بالحاضر وحدّة هذا الإحساس" على أن لا يكون "حاضرياً مطلقاً غارقاً كلّ الغرق في ما حوله من مشكلات"، وإنما عقلانياً قادراً على تمييز طبيعة هذه المشكلات التي تجابه مجتمعه، وعلى وضعها في مواضعها الصحيحة على الصعيد الخارجي والداخلي الوطني والقومي، إن تحليلاً أو تصنيفاً أو علاجاً، وعلى أن "يتبين أنواع الاختيارات التي ترتسم أمامها على المدى القريب والمدى البعيد"(74).

ويجب أن يكون هذا الإنسان تاريخياً، أي متصلاً بماضيه، على أن "لا يكون تاريخياً مطلقاً يحنّ إلى الماضي ويبغي أن يرجعه كما كان"، فينحصر في سحره وفي نطاقه، محولاً إياه إلى "تاريخ عبء" يمنعه من الرؤية العقلانية الصحيحة للحاضر والمستقبل، وإنما يكون تاريخياً واعياً لدور "التاريخ الحافز"، من خلال إدراكه أن صلته به ماضياً وتراثاً هي صلة "تأصيل" لإيجابياته، و"تحرير" من سلبياته وقيوده المعيقة لنهضة الحاضر والمستقبل، واكتساب للحكمة من دروسه، مما يعني فعالية حكمه فيه(75).

هناك قناعة في هذا النظام، بناءً على رؤيته هذه للتاريخ، بضرورة إعادة قراءة وكتابة التاريخ العربي(76)، ليكون "التاريخ الحافز" أولاً، وليكون التاريخ الحقيقي بعد تصحيح كلّ معلومات التزوير والتزييف التي أخضع لها من قبل أعداء الخارج والداخل ثانياً. وظهرت مبادرات فعلية بهذا الشأن، ولكنها فردية وقليلة وذات تصحيح جزئي جداً(77).

V-وقفة تقييم عند أبرز السمات ونقاط التلاقي:

إن البحث العلمي الموضوعي المقارن لمواقع التاريخ والاستراتيجيا، ماهيةً وصلةً، في هذه الأنظمة المعرفية – القيمية للعقل النهضوي العربي، تبين اتصافها، ككلّ أو كبعض، بالسمات الرئيسية الآتية، ومنها نقاط التلاقي فيما بينها:

السمة الأولى هي التعددية في موضعة ورؤية التاريخ والاستراتيجيا، والتي هي نتاج حتمي لطبيعة البنية الاجتماعية لفئة المثقفين (الأنتليجينسيا)، في تنوع مرجعياتها الثقافية وتعددية أصولها، الطبقية والدينية والمذهبية والعنصرية وغيرها، واختلاف انتماءاتها الإيديولوجية والسياسية(78).

السمة الثانية تأتي نتاجاً لطبيعة البنية الوسطية والمتذبذبة للبرجوازية الصغيرة التي يندرج في إطارها أصحاب هذه الأنظمة من فئة المثقفين العرب هذه، وهي خضوعها في معظمها لهيمنة التوفيقية، فكراً ومنهجاً، وبكل صيغها، سواء التلفيقية الخاطئة كلياً والمنطلقة من موقعي السلفوية والعصروية، أو النفعية الخاطئة جزئياً والمنطلقة من الفهم الجدلي الناقص للتاريخ والاستراتيجيا، أو الصيغة الصحيحة كلياً وذات المنهج الجدلي المتكامل لأبعادهما الماضية والحاضرة والمستقبلية.

هذا الفهم المنهجي الصحيح للتوفيقية، كما يؤكد أحمد داوود، "يرى استمرار البذور الإيجابية في نسغ التطور الصاعد من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، هذا النسغ الذي يحمل نكهة، ورائحة، وسمات، وخصائص، وميزات كل أمة، المتشكلة تاريخياً والتي تميزها عن غيرها من الأمم. إنها الأصالة الحقة التي لا تقتصر على الماضي، ولا تتعارض مع الراهن والمستقبل، لأنها العروق الحية في الجذع التاريخي المستمر"(79).

يرى محمود أمين العالم في هذه الصيغة "توفيقاً" نهضوياً مطلوباً، ويميزه عن "التوفيقية" المرفوضة مؤكداً أنّ "الفارق هو أن التوفيق يختار ويحسم بشكل واضح فكرياً وعملياً، على حين أن التوفيقية إيديولوجية تخفي بظاهر التوفيق بين طرفين حقيقة الانحياز الدائم نحو طرف منهماً". وهو يعتبر أن التوفيقية هذه "الخطر الأكبر في حياتنا.. يعشش في كلّ ممارساتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إنها الرؤية الملتبسة المزدوجة التي تخفي بالتباسها وازدواجها دورها الفعال في تكريس تخلفنا وتبعيتنا. إنه قناع الحكمة المتزنة والوسطية السعيدة والاتزان الوقور والتعادلية الرزينة بين طرفين، على إنه مجرد قناع ما أكثر ما يشف ويكشف عما وراءه من تورط وتواطؤ دائمين لمصلحة طرف وعلى حساب الطرف الآخر، أو على حساب الطرفين معاً ولمصلحة طرف ثالث لا يتم التصريح الجهير به في أغلب الأحيان"(80).

السمة الثالثة للأنظمة المعرفية – القيمية هي شبه غياب المنهج العلمي الجدلي المتكامل فيها. نقول شبه غياب دلالة على وجوده في النظام الجدلي متكامل الأبعاد وذي العدد القليل جداً مع الأسف. صحيح أن هذه السمة، كما تساهم مع سابقتها في تفسير هذا التناقض في هذه الصيغة المنهجية الخاطئة للتوفيقية بين هدفها النظري ونتاجها الفعلي، فإنها تساهم وإياها أيضاً في تفسير بقية التناقضات التي سنراها فيها، لكنها الأكثر أهمية من حيث الدور المحوري للمنهج في تكوين النظام المعرفي – القيمي بحدّ ذاته عموماً، وفي تحديد حجم وطبيعة التناقضات فيه أو ضبطها خصوصاً، والتي هي ذات وجود طبيعي نسبي أيضاً.

إن كلّ المعطيات الثقافية المرجعية في كلّ واقع اجتماعي، عربي أو غير عربي، والمتضمنة عموماً للمعطيات التراثية والمعاصرة، النهضوية وغيرها، تتفاعل جدلياً في كلّ نظام معرفي – قيمي ولكن لصالح أكثرها تأثيراً عند هذا الفرد أو ذاك حسب مكوناته، وحسب وجوده المجتمعي ونشاطه الخاص، وحسب صلته مع الأنا والآخر كفرد وكجماعة، في تعدد انتماءاتهما الاجتماعية والسياسية والإيديولوجية والثقافية، الدينية والمذهبية والأدبية والعلمية والفنية إلخ.. وبالتالي فإن انتماء نظام ما لمرجعية ما لا ينفي تأثره بالمرجعيات الأخرى أيضاً بنسب غير مهيمنة، مما يفسر وجود كثير من التناقضات في النظام المعرفي – القيمي لكلّ إنسان في كثير من الأحيان(81)، طبعاً بصيغ ونسب مختلفة تزداد بازدياد افتقاده للضابط لها، أي للمنهج التاريخي العقلاني الجدلي متكامل الأبعاد والذي يحدد درجة خضوعه للمنطق التوفيقي القسري الذي رأيناه.

سنكتفي بذكر أهم هذه التناقضات البنيوية، الرئيسية والفرعية، فيما يخصّ مواقع التاريخ والاستراتيجيا في الأنظمة المعرفية – القيمية للعقل النهضوي العربي، والتي رأينا بعضها سابقاً وبإمكاننا استنتاج بقيتها من خلال ما ذكرناه حول ماهيتها. منها ما هو، مثل التوفيقية، متعلق بالتناقض بين الهدف النظري والنتاج التطبيقي، ومنها ما هو متعلق بالتناقض بين الفهم المعرفي – القيمي في الأنظمة لمضامين مرجعياتها الثقافية وبين حقيقة هذه المضامين، ومنها التناقض بين الوعي لأهمية الهدف وبين إهمال تطبيقه جزئياً أو كلياً.

نبدأ بالتناقض الأول الرئيسي المتعلق بالسمة السابقة، والذي هو استكمال لما ذكرناه من تناقض في التوفيقية فيها. هو حول المنطق المعرفي – القيمي للأنظمة أحادية البعد في التعامل مع مادتها، أي مادة التوفيقية، والتي هي الثنائيات، والذي هو منطلق الفهم الخاطئ لماهيتها ومواقعها ذات الوجود المحوري في التاريخ واستراتيجية النهضة، ومنطلق الفهم الإشكالي والمتناقض لطبيعة العلاقة فيما بينها. نذكر في هذا الشأن ثنائية الأصالة والعصرية، أو الأصالة والحداثة، أو الخصوصية والنهضة، وثنائية المادة والروح، وثنائية العلم والدين، وثنائية القلب والعقل، وثنائية التاريخ والمستقبل، وثنائية الماضي والحاضر، وثنائية النقل والعقل، وثنائية الدين والدنيا، وثنائية التراث والتجديد، وثنائية القديم والجديد إلخ..

والإشكالية هنا، والتي تعكس مدى التناقض المعرفي المتعايش في الأنظمة المعرفية – القيمية أحادية البعد، بنسب وصيغ مختلفة، هي أنها، ورغم موضعتها لطرفي كلّ ثنائية من هذه الثنائيات في موقعين منفصلين ومختلفين فيه في معظم الأحيان، وعلى أن العلاقة فيما بينهما هي علاقة الصراع والتضاد، فالملاحظ سيطرة المسعى التوفيقي بينها، عند معظم أصحابها في شتى بناهم وأنظمتهم الفرعية، والمنطلق من "الزعم بإمكانية الجمع المتوازن بين طرفين مختلفين، أي إمكانية إبقائهما متجاورين متوازيين"(82)، مما يؤدي إلى "تغذية وتكريس روح الازدواج والثنائية وعدم الحسم"(83)، وبالتالي روح الصراع، أي النتاج المناقض تماماً للهدف المأمول فيها من هذا المسعى التوفيقي. من هنا يمكن فهم ابرز نقاط التلاقي التلفيقي بين النظام الماضوي السلفوي وبين الآخر العصروي، رغم اختلاف منطلقهما، ورغم إرادة أصحابهما، وعلى عكس توجههما. ولنا عودة إلى نقاط أخرى.

التناقض الثاني الرئيسي هو بين رؤية هذا المنهج لقوانين حركة التطور الجدلية والنسبية، وبين التعميمات المطلقة التي نجدها في معظم الأنظمة المعرفية – القيمية، وحتى عند بعض من يعتبرون أنفسهم ملتزمين بهذا المنهج، لكن تعميماتهم المطلقة والمتناقضة معه سرعان ما تكشف غيابه عندهم. وليكن المثال هنا تعميم الجابري بأن العرب جميعاً يقتبسون مشروع نهضتهم من الماضي مما يعني "لا تاريخية الفكر العربي"(84)، وتعميم حسين مؤنس بأن "النفسية العربية محرومة من الإحساس بالمستقبل"(85).

التناقض الثالث الرئيسي خاص بالماركسيين في صفوف النظام العصروي، وهو بين دعوتهم للماركسية كمنهج ونظام للنهضة، وهي التي تؤكد على أهمية الماضي والتراث وطنياً وإنسانياً، 
وبين موقفهم العدمي في رفض التعامل مع التاريخ أصالةً وماضياً وتراثاً. والعروي المثال الأكثر دلالة هنا(86).

التناقض الرابع الرئيسي، والذي هو شديد الالتصاق بالغياب المنهجي في الأنظمة المعنية، هو ذاك الموجود بين الرؤية المنهجية لمفهوم التطور المقونن الصحيح على أنه، إن تقدماً أو تخلفاً، نتاج العلاقة الجدلية بين الذات والموضوع، في ارتباطهما من جهة، وفي استقلاليتهما النسبية من جهة أخرى، وبين إيمان معظمها بالحتمية التاريخية في صيغها المختلفة، سواء الحتمية القدرية عند السلفويين الدينيين، أو الحتمية التقدمية الميكانيكية عند بعض الماركسيين والليبراليين في صفوفها(87).

التناقض الخامس الرئيسي هو بين الفهم الخاطئ في الأنظمة لمرجعياتها الثقافية، كلياً أو جزئياً، وبين مضامينها الصحيحة. ومثالنا يساراً هو خروج السلفويين الماركسيين في مختلف رؤاهم "التاريخانية العقدية الدوغمائية"(88)، في تعميمها لنمط أسلوب الإنتاج الآسيوي أو للنموذج السوفييتي أو الصيني أو غيره، عن القانون التاريخي الأساسي في نظريتهم الماركسية وهو قانون جدلية الداخل والخارج ووجوب الانطلاق في أية استراتيجية من "التحليل المحسوس لواقع ملموس". ونجد هذا التناقض عند معظم الشيوعيين العرب.

أما مثالنا يميناً فهو خروج السلفويين الدينيين عن مضامين دياناتهم. فالسلفويون اليهود الصهاينة يخرجون في ادعائهم "للحق التاريخي" في فلسطين عن حقائق التوراة حول هذا الحق نصاً وتفسيراً وتزويراً(89). والسلفويون المسيحيون يخرجون في عدائهم للإسلام والمسلمين وتحالفهم مع السلفويين اليهود عن معطيات الإنجيل وقيم المحبة والسلام في تعاليم المسيح (90).

والسلفويون الإسلاميون يخرجون عن حقائق أخلاقيات الإسلام والقرآن الكريم وفهمهما لحركة التاريخ من بدء الخلق إلى يوم الحساب، وعن أنها حركة تطور متجدد ومستمر، وعملية مقوننة إعمارية هادفة(91). ويخرج كثير منهم أيضاً عن الفهم الصحيح لترابطية مفهومي العروبة والعالمية في مضمونهما الإنساني اللاتعصبي في الإسلام، والذي منه قول الرسول الكريم(ص): [ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية](92)، وعن أحاديثه المعروفة في محبة العرب والمضمون الحضاري اللاعرقي للعروبة(93). وكلّ ذلك لصالح التوجهات الشعوبية بالمعنى غير العرقي الذي رأيناه، والذي هو معاداة العروبة انتماءً ومصالحاً وسواء صدرت من عرب أو غير عرب.

ويلاحظ التقاء التوجه السلفوي القطري والإقليمي الشعوبي، بهذا المعنى بالطبع، وسواء بسلفيته الدينية أو الكلاسيكية أو الليبيرالية أو الاشتراكية، مع التوجه العصروي القطري والإقليمي الشعوبي المعادي لهما، سواء بزيّه الليبرالي أو الاشتراكي، والتقاؤهما معاً مع أهداف الصهيونية والمركزوية الغربية واستشراقها الاستعماري، وبخاصة فيما يتعلق بتعميم مفردات "القولبة المشوهة" الزائفة للعقل العربي وللإنسان العربي في الحملات الإعلامية الصهيونية المنظمة في الإعلام الغربي، والتي توصف العرب "بأنهم متقلبون عقلياً ومتعصبون وبرابرة وقساة أو بكثير من الأشياء الأخرى"(94)، كالتطرف والعنف والإرهاب والجنس، وبحيث يبرز ما يدعونه بالشرق الأوسط "كأرض للبترول وراكبي الجمل وراقصات هز البطن وحكام ألف ليلة وليلة (95).

التناقض السادس الرئيسي المتعلق بسابقه والذي يضم تناقضات فرعية كثيرة هو بين رفضها جميعها لعملية التزوير التاريخي الاستشراقي والصهيوني وبين تداولها وترويجها، بنسب وصيغ مختلفة، للمعلومات الخاطئة الصادرة عنها بمسميات مختلفة، والتي تسرق تاريخنا الحضاري لتجيره لنفسها علماً وفناً وأدباً ورواداً مبدعين(96)، وتغيّب الحقوق الوطنية والقومية التاريخية في الأراضي المحتلة والمسلوبة، وتلغي الهوية العربية للأصل البشري – الحضاري العالمي من خلال تنكرها لأي وجود للتاريخ العربي قبل الإسلام، ورغم كلّ الحقائق التي أثبتتها الدراسات الأنتروبولوجية اعتماداً على معطيات المكتشفات الآثارية وعلم اللغات، بما فيها الأبحاث الاستشراقية الموضوعية(97). ونظراً لأن هذا التنكر يخدم الحق التاريخي المزعوم لليهود في فلسطين فإن الصهيونية تعمل على تعميمه من خلال عناصرها المدسوسة في كلّ الاتجاهات السلفوية والعصروية، اليمينية واليسارية.

وقبل التذكير ببعض الأمثلة الأخرى على هذا التداول نؤكد إننا نستثني هنا بعض المبادرات الفردية القليلة جداً والتي تستحق التقدير، مثل المبادرات التصحيحية الجزئية لمحمد عزة دروزة وأحمد سوسة وأسد الأشقر وعلي فهمي الخشيم وغيرهم، والمبادرتين المتميزتين لحسين مروة وطيب التيزيني في المجال التصحيحي للتاريخ الفكري، ومثل مبادرة أحمد داوود الإبداعية والمتكاملة في المجال التصحيحي التاريخي العام. والملفت هنا هو عجز اللجان العلمية المشكلة منذ عشرات السنين لهذا الهدف تحديداً، أي هدف إعادة كتابة التاريخ العربي(98).

من الأمثلة الهامة لتداول معطيات التزوير في الأنظمة المعرفية – القيمية للعقل النهضوي العربي التداول للنظرية السامية –الحامية-اليافثية (الآرية أو الهندو-أوروبية) التي سقطت علمياً حتى في الغرب نفسه، والتي أكد المتخصصون أهدافها الاستعمارية الصهيونية(99)، والتداول للتفسير الصهيوني الزائف لنصوص وجغرافية التوراة(100). والترويج لمصطلحات التغييب للهوية الحضارية العربية المتميزة، كمصطلح "الحضارة الشرقية" و"حضارة الشرق الأدنى" أو "غرب آسيا" أو "الشمال الإفريقي" و"الحضارة الإسلامية" و"حضارة المتوسط"، وحضارات أقوام ومدن تجرد من حقيقتها الحضارية العربية، كأن تكون حضارة سومر أو بابل أو إيبلا أو أوغاريت إلخ..(101).

وكذلك الترويج من قبل البعض لمصطلحات العولمة الصادرة من المركز الأميريكي، ليخدم بعضها في تقديم انتماء عالمي يوظف لصالحه كبديل للانتماءات الوطنية والقومية العدائية له من جهة، وليخدم بعضها الآخر في ترسيخ أبدية هيمنته في المنطقة العربية من جهة أخرى، من خلال تعميم ما من شأنه منها إضعاف أو قتل المناعة العربية لصالح الاستسلام وأبدية العجز العربي، كـ "الدولة العالمية" و"الإرادة العليا" و"الكونية"، وكـ "نهاية التاريخ"، و "ما بعد الحداثة".

وهناك الترويج لمصطلح "صراع الحضارات" الذي يخدم المساعي الصهيونية من أجل استقطاب المسيحية العالمية ككلّ، على أنها تشكل وإياها حضارة متقدمة واحدة مزعومة، هي في صراع مزعوم مع الحضارة الإسلامية المتخلفة النقيض. ويرى كثيرون ومنهم حسن حنفي أن هدفه أيضاً هو "تحويل العالم إلى دوائر حضارية متجاورة ومتصارعة على مستوى الثقافات لإخفاء الصراع حول المصالح والثروات، وإلهاء الشعوب الهامشية بثقافاتها التقليدية"(102).

وللهدف نفسه، بالإضافة إلى هدف ضرب الوحدات الوطنية والقومية، يتم الترويج لمصطلح "الأكثرية والإقليات"، وكلّ يستخدمه حسب هواه وأغراضه، حيناً بمضمونه الديني والمذهبي، وحيناً آخر بمضمونه العرقي والعنصري.

والتناقض الفرعي الذي يقع به اليسار النهضوي العربي هنا في معظم الأنظمة المعرفية – القيمية، والذي يتلاقى من خلال نتاجه الفعلي مع اليمين التخريبي من حيث المساهمة في تحقيق هذين الهدفين اللانهضويين، هو بين ترداده لهذا المصطلح وبين ترداده وتأكيداته على مفهومي المواطنة والانتماء القومي الحضاري، واللذين يعنيان مساواة جميع المواطنين في الدستور وأمام القانون من جهة، واحترام وتفاعل كلّ الثقافات والقوميات والخصوصيات في إطار دائرة الانتماء الحضاري المشترك للقومية العربية في الوطن الواحد من جهة أخرى، والتي تندرج فيها دوائر كلّ الانتماءات، وبحيث "لا أكثرية ولا أقلية" وإنما مواطنون متساوون، حسب ما كان وما زال يردد الوطنيون من النهضويين العرب الأوائل(103). وهذا هو حال كلّ بلدان العالم المتمدن، ومنها بلدان أوروبا والولايات المتحدة الأميريكية.

وهناك تناقض فرعي هام آخر في صفوف أصحاب النظام المستقبلي العصروي بشكل خاص، وهو بين تفاخرهم بالإيمان بالجديد والحداثة والتجدد وبين تردادهم لمصطلح المركز الأميريكي "نهاية التاريخ"، الذي يوحي "بعد انهيار المنظومة الاشتراكية وانتصار الرأسمالية وكأن التاريخ قد تحقق، والزمن قد انتهى، والقيامة قد قامت، ولم يعد هناك تطور ولا تغير ولا انتقال إلى مرحلة قادمة، فتم الحكر على المستقبل وإيقاف دورات الزمن"(104). ويجري مرةً أخرى، ومن خلال تبنيهم لهذا الوجود السكوني الذي هو ماضوي في عمقه، تلاقيهم الذي يكرهون مع الماضويين الذين هم جامدون متخلفون برأيهم.

التناقض السابع الرئيسي هو بين تأكيدها جميعها، باستثناء الماضوي الديني، على التكامل في استراتيجية النهضة على كلّ المستويات، وبين افتقادها ككلّ لهذه الاستراتيجية النهضوية المتكاملة، مقابل الوجود الواسع للاستراتيجيات الجزئية القطاعية.

أما التناقض الثامن الرئيسي والذي هو متعلق بسابقه، وخاص بالنظامين الجدليين، النفعي الناقص والمتكامل، فهو التناقض بين تأكيدهما على الدور الفاعل للتاريخ العربي في استراتيجية النهضة ودعوتهما إلى إعادة كتابته، وبين إهماله التام كدور وكوجود في معظم أنشطتهما بهذا الشأن، بما فيها الصادرة عن مراكز البحوث الاستراتيجية المعنية(105).

التناقض التاسع الرئيسي خاص بالنظام متكامل الأبعاد، وهو بين رؤيته الجدلية الشمولية للتاريخ، على أنه يتضمن كلّ شيء في مسيرة التطور والحياة من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل، بما فيه ماهيته نفسه، وبين استخدامه لمصطلح "اللاتاريخي" كتوصيف لحالة أو لتوجه ما. ومنه الخطأ المتداول في تقسيم العصور إلى عصور تاريخية وأخرى غير تاريخية، والصحيح تقسيمها إلى عصور ما قبل وما بعد التأريخ التدويني. أما عن التناقضات في المضامين التي تعطى في كلّ الأنظمة لتوصيف "التاريخي" و"التاريخية" و"التاريخانية" فحدث بلا حرج. نذكر بأن كلّ شيء هو داخل التاريخ بما فيه رؤيته وماهيته(106).

والآن وبعد أن تعرفنا على الطبيعة البنيوية في مواقع التاريخ والاستراتيجيا في الأنظمة المعرفية-القيمية للعقل النهضوي العربي، من خلال ما رأيناه من ماهيتها وسماتها، نستطيع أن نستنتج منعكساتها على علم المستقبل العربي، والتي هي موضوع خاتمة بحثنا.

VI-خاتمة في المنعكسات على علم المستقبل العربي:

يأتي علم المستقبل العربي في إطار علم المستقبل عموماً الذي أتى كنتاج لتطور الاهتمام المستمر للإنسان، فرداً ومجتمعاً ودولةً، بمصيره أو مستقبله. ارتبط هذا الاهتمام بداية وكما رأينا بمحاولات التنبؤ به عند التجمعات الانسانية العربية العاقلة الأولى، والتي هي الأصل لكلّ التجمعات البشرية العاقلة على المستوى العالمي، عن طريق السحر والتنجيم، والذي سرعان ما تطور إلى تخطيط مستقبلي قصير الأمد لشؤون الدول ولعلاقاتها، وبخاصة في ظلّ هيمنة النظام العربي العالمي القديم والوسيط، ومن منطلق اتصال المستقبل بالحاضر والماضي تطورياً ونفعياً، والذي ظهر واضحاً عند ابن رشد الذي قدم "مشروع رؤية جديدة" في إطار "القديم والجديد" في نطاق العلاقة بين "نحن والماضي" و"نحن والحاضر" و"نحن والمستقبل" وأخيراً "نحن والغير"(107).

تحول هذا الاهتمام بالمستقبل، مع تطوره في ظلّ النظام الرأسمالي العالمي الغربي، وبخاصة بعد الثورة الصناعية، في تنامي حاجتها المستمرة إلى ركيزتي وجودها: المواد الأولية والأسواق، إلى الدراسات المستقبلية. برزت هذه الدراسات بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 مع بروز الزعامة الأميريكية القوية لهذا النظام الرأسمالي، ومع بداية واستمرار الحرب الباردة بينها وبين الزعامة السوفييتية للمعسكر الاشتراكي، والتي انتهت مع بداية حكم غورباتشوف في عام 1985 وسياسته إعادة البناء (البيروسترويكا)، لتبدأ المرحلة الثانية الجديدة لهذه الزعامة الأميريكية في أحادية قطبها وتفرده في الهيمنة العالمية تحت مسمى النظام العالمي الجديد.

اختلفت الدراسات المستقبلية طوال مسيرتها الزمنية هذه باختلاف أهدافها ووسائلها ومناهجها واختلاف المدى الزمني لاستراتيجية المستقبل فيها من جهة، ولمحاولات التنبؤ به، أي المستقبل، من جهة أخرى. بدأت بأهداف استراتيجية عسكرية وانتهت بأهداف استراتيجية سياسية شاملة. بدأت بمناهج علمية وضعية وانتهت بمناهج علمية بنيوية-تكوينية. بدأت باستخدام عناصر فردية ثم مؤسسات سياسية وعلمية وانتهت باستخدام الثورة المعلوماتية وأنظمة الحاسوب. وهكذا بدأ الاهتمام بالمستقبل، ومنه العربي، معرفة تنبؤية به وانتهى معرفة منظمة في استشرافه، أي إلى علم المستقبل، ومنه علم المستقبل العربي.

مضمون علم المستقبل إذن، العربي وغيره، هو استشرافه. "وهو اجتهاد علمي منظم يرمي إلى صوغ مجموعة من التنبؤات المشروطة، والتي تشمل المعالم الرئيسة لأوضاع مجتمع ما، أو مجموعة من المجتمعات، وعبر فترة مقبلة تمتد قليلاً لأبعد من عشرين عاماً، وتنطلق من بعض الافتراضات الخاصة حول الماضي والحاضر، ولاستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على المجتمع. بهذا الشكل فإن استشراف المستقبل لا يستبعد أيضاً إمكانية استكشاف نوعية وحجم التغيرات الأساسية الواجب حدوثها في مجتمع ما، حتى يتشكل مستقبله على نحو معين منشود"(108).

يقوم علم المستقبل، العربي وغيره، في استشرافه هذا على فعلين اثنين: أولهما فعل التنبؤ العلمي لمعرفة المستقبل، والذي هو مجمل الافتراضات أو السيناريوهات لإمكانية الأحداث فيه على درجات مختلفة من الترجيح وإمكان التحقيق. وثانيهما فعل التخطيط العلمي بناءً عليه، وعلى أنه التدخل الواعي لصنعه بالصورة المطلوبة.

وينطلق علم المستقبل عموماً ومنه العربي من أربع قناعات أساسية: الأولى هي أنسنة وعقلانية التاريخ، أي أن حركة التطور فيه هي من صنع الإنسان، فرداً ومجتمعاً ودولةً. والثانية هي الفهم الجدلي الشمولي لتاريخ في أبعاده الزمنية المتكاملة، أي أن "مسيرة الزمن متصلة لا تعرف 
الانقطاع. وهو ليس مسرحية متعددة الفصول يهبط الستار عند نهاية كلّ فصل منها ليرتفع كاشفاً عن فصل جديد"(109). وعليه فالمستقبل "ليس فصلاً جديداً يبدأ من خواء، بل هو الحصيلة التراكمية لما يتتابع من الأحداث وعمليات التغيير النابعة من المجتمع أو الوافدة إليه"(110).

مما يعني أن استشراف المستقبل عموماً ومنه العربي، تنبؤاً وتخطيطاً، "يقوم على فهم الماضي والحاضر"(111)، واستيعاب كلّ معطيات الداخل والخارج. والبداية من الحاضر ومحاولة استكشاف اتجاهاته، وإسقاط هذه الاتجاهات على المستقبل لاستخلاص صورته(112). إن استراتيجية النهضة العربية إذن يجب أن تنطلق، في إطار علم المستقبل هذا، من الحاضر العربي في اتصاله وتواصله مع الماضي والمستقبل العربيين، وبحيث تحدد أهدافها وأدواتها ووسائلها الممكنة وليس الطوباوية، وعلى المدى البعيد والوسيط والقريب، على ضوء دراسة كلّ من معطيات الداخل العربي الخاص الوطني والقومي ومعطيات الخارج التاريخي العام والدولي، على كلّ المستويات السياسية، العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية والنفسية، سواء الثابت منها والمتغير وفي كلّ الاحتمالات المستقبلية.

القناعة الثالثة في منطلقات علم المستقبل هي أن المستقبل ليس قدراً محتوماً "بصورة واحدة حتمية، بل إن أمام كلّ مجتمع في لحظة معينة من تاريخه احتمالات متعددة للمستقبل يتعين الكشف عنها ومحاولة رسم المعالم الأساسية لكلّ منها"(113). وإن القوة، أية قوة، لا تستطيع إلغاء دور إرادة الأمة وفعلها.

القناعة الرابعة هي أن الأمم إما أن تصنع مستقبلها بنفسها، وبما يضمن مصالحها النهضوية الاستراتيجية الوطنية والقومية، أو أن يصنع لها، بما يخدم اليوم آليات ومصالح قوى النظام العالمي الرأسمالي المهيمن بزعامته الأميريكية، بعيداً بالطبع عن أية مصلحة أخرى لدول الجنوب النامية ومنها الدول العربية.

بعد كلّ ما تقدم نستطيع تقييم الأنظمة المعرفية – القيمية التاريخية الاستراتيجية للعقل النهضوي العربي من خلال منعكساتها على علم المستقبل العربي النهضوي، على ضوء مضامينه ومنطلقاته التي رأيناها بالطبع. نترك تقييم كلّ من النظام الماضوي والنظام المستقبلي العصروي، بتوجه كلّ منهما الصريح والتلفيقي، إلى أرنولد توينبي إذ يقول: "الاثنان استجابتان قاتلتان للحضارة. الأولى تقود إلى التحجر والموات، والثانية تقود إلى افتقاد الحضارة لهويتها المتميزة وإلى تقليد الشكل الخارجي المفروض من الخارج والتشكل حسبه"(114)، مما يعني أنهما قاتلتان للنهضة العربية، ولا يمكن أن يكون لهما بالتالي أي موقع لا في استراتيجية المشروع النهضوي العربي، ولا في علم المستقبل العربي النهضوي المتوجه إليها وإليه استكشافاً وهدفاً وأداة ووسيلةً.

أما النظام المعرفي -  القيمي المستقبلي الماضوي النفعي، والذي ينطلق من تحديد أهداف استراتيجية المستقبل النهضوية، ثم يجعلها إطاراً ضابطاً للتوجهات الحاضرة والمستقبلية، فكراً وعملاً، فله وجهان سلبي وإيجابي يتحدان من خلال طبيعة تفاعله مع قضايا الحاضر والمستقبل، فإن انشدّ كلياً إلى المستقبل حاصراً نفسه في إطار شعارات ورغبات مستقبلية وعظية ووهمية وخيالية كان سلبياً، وإن انشدّ إلى الحاضر للبحث عن توظيف كلّ الإمكانات المتاحة فيه لتحقيق أهداف استراتيجية ممكنة قريبة ومتوسطة المدى وفي إطار أهداف استراتيجية نهضوية بعيدة المدى كان إيجابياً.

ويلتقي بوجهه هذا الإيجابي بالنظام المعرفي – القيمي الجدلي متكامل الأبعاد التاريخية والاستراتيجية، ليأخذا معاً موقع الإنجاز النهضوي العربي في إطار ما ذكرناه من معطيات علم المستقبل العربي، وانطلاقاً، وكما يؤكد مصطفى حجازي، من أن "المهمة الكبرى المطروحة على العقل العربي المستقبلي هي ابتداع أصالة عربية مستقبلية، أي إعادة الزخم والديناميكية والتماسك إلى تيار التاريخ العربي المتصل الذي يضرب جذوره في الثقافة العربية ويتغذى منها. ويستوعب حقائق العالم المعاصر وتفاعلاته وتحدياته ويستشرف آفاق المستقبل واتجاهاته الكبرى. هذا التماسك هو المدخل إلى قيام هوية عربية متميزة ومتفاعلة مع الحاضر والمستقبل"(115).

صحيح أن أصحاب هذا الإنجاز النهضوي العربي في هذين النظامين هم قلّة، ولكن ازديادهم المتسارع يبرر لنا تنبؤنا العلمي بمحورية واتساع دائرة موقعهم هذا النهضوي الفاعل مستقبلاً. أما الآن فإن محدودية عددهم، وبالتالي محدودية دورهم، هي التي تفسر غياب الركيزة الأساسية في كلّ علم للمستقبل ومنه علم المستقبل النهضوي العربي، وهي ركيزة التاريخ.

ركيزة التاريخ العربي هي غائبة حتى في كثير من مراكز البحوث التي تسمي نفسها "استراتيجية" كما رأينا، والتي تدّعي الإحاطة بعلم المستقبل والعمل بموجبه. هي غائبة في الخطاب النهضوي العربي رغم حديثه المستمر بدون توقف عن أهميتها وعن دورها المحوري كعنصر أساسي في وجود وهوية الوطن والأمة والقومية، وفي مجابهة كلّ الأخطار التآمرية ضدّ هذا الوجود وهذه الهوية، ومنها ما يدعونه اليوم بالغزو الثقافي، والعولمة، والتطبيع، والشرق أوسطية إلخ..

هي غائبة رغم الدعوات التي لا تنقطع إلى إعادة كتابة التاريخ العربي كبعض من هذه المواجهة، وبعيداً عن تزوير المركزيتين الغربية والشرقية، وتزييف اللاهوت والصهيونية والشعوبية والجهل. هي غائبة رغم تشكيل اللجان الخاصة بهذه الإعادة في بعض الأقطار العربية. هي غائبة رغم النداءات إلى ضرورة قراءة التاريخ العربي قراءة جديدة وبمنهج علمي جدلي، ورغم الدعوات التي لا تتوقف إلى العقل النقدي العلمي الموضوعي.

ولأنها غائبة يكون هذا التعميم للتزوير الذي نعيش لتاريخنا العربي، ويكون معه تغريبنا واغترابنا المحزن عنه، ولتكون قلّة فقط هي التي تمتنع عن اجترار معلومات التزوير لتردد معلومات التصحيح التي هي واضحة في "حضارة الموضوعية" في نماذج استشراقية(116)، مثل مؤلفات بيير روسي (Pierre Rossi) وفيكتور بيرار (Victor Berard) وزيغريد هونكة (Zigrid Hunnke) وغيرهم الكثير، والتي تبين المعجزة الحضارية العربية كأصل وهوية ومعطى لكلّ حضارات العالم الشرقية والغربية، بما فيها الحضارة الرومانية والبيزنطية وما دعي "بالمعجزتين اليونانية والعبرية"، وبما فيها الحضارة الأوروبية والأميريكية(117).

وقلّة هي التي تعرف كيف هيمن النظام العالمي الإعماري العربي، اقتصادياً وحضارياً، في مثلثه الفينيقي –البابلي- المصري طوال العصور القديمة، وفي دولته العربية – الإسلامية طوال العصور الوسطى(118)، وكيف أن الأمر الوحيد الذي احتكره كان معرفة الطرق البحرية بين الغرب والشرق. وإن الآثار الفينيقية في أمريكا واليابان قبل آلاف السنين، وحديث هيرودت (Herodote) عن الدوران الفينيقي السنوي حول رأس الرجاء الصالح، يؤكدان ذلك، ويدلان على أن ما دعي لدى الغرب بالتالي "بالمكتشفات الجغرافية" لأمريكيا وللطريق إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح، كان متعلقاً بجهل هذا الغرب لها ليس إلاَّ، مقابل معرفة العرب وحدهم لأسرارها منذ آلاف السنين(119).

ولأنها غائبة فالكثرة تجهل أنه "في خضم الإعجاب بالحاضر يتم نسيان الماضي.. وفي لذة التمتع بالثمار ينسى الآكلون الجذور التي بدأ غرسها قبل فصل الحصاد. وفي تدوين التاريخ الحديث وقعت مؤامرة صمت على الجذور لصالح الثمار"، حسب تعبير حسن حنفي(120).

ولأنها غائبة هناك قلّة فقط تعرف كيف سميت أوروبا، وحسب إجماع الباحثين الموضوعيين، باسم الأميرة الفينيقية العربية أوروبا ابنة ملك صور، وكيف أخذ الغرب من الحضارة العربية القديمة والإسلامية جميع أسس ومرتكزات نهضته، وأن أممه التي تكونت حديثاً في القرن التاسع عشر هي وحدها التي يعبر عنها مصطلح "عصر القوميات" الذي هو بعيد جداً عن عراقة الوجود القومي للأمة العربية الموغلة في القدم لآلاف السنين. وقلّة تعرف كيف تتلمذ هذا الغرب على مادية وعقلانية المنهج العلمي الجدلي للمبدعين العرب منذ العصور الوسطى، أمثال ابن رشد وابن خلدون والكندي وغيرهم، في رؤيتهم الشمولية للتاريخ في تكامل أبعاده وحركته التطورية الحياتية والزمنية من الماضي إلى الحاضر فالمستقبل(121).

وقلّة تعرف الآن بعضاً مما كان الغرب يعرفه عن هؤلاء منذ قرون عدة. والندرة منها تعرف أن الحديث عن بنية العقل المعرفية (الأبيستمولوجيا) لم يبدأ مع فوكو الذي أخذ عنه الجابري، وإنما مع الكندي منذ القرن التاسع الميلادي(122). وهنا يحضرني شعر عربي بهذا الشأن نقله ابن الأثير في مؤلفه: "الكامل في التاريخ" منذ القرن الثالث عشر الميلادي في معرض حديثه عن فوائد دراسة التاريخ في إغناء العقل(123):
	رأيت العقل عقلين

	
	فمطبوع ومسموع


	فلا ينفع مسموع

	
	إذا لم يك مطبوع


	كما لا تنفع الشمس

	
	وضوء العين ممنوع



إنه عقل الإنسان المكوَّن والمكوِّن الخلاق أبداً وفي كلّ عصر. العقل الصانع لإبداعات الثورة المعلوماتية في عصرنا، "العصر التأريخي" كما يسميه البعض ومنهم قسطنطين زريق(124). فكيف ندخل هذا العصر ونحن، في معظمنا، جاهلون لحركة التطور والمعلومة في التأريخ والتاريخ معاً، وغائبون ليس عن توظيف إمكاناتنا الهائلة في امتلاك قوى الفعل السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلامية والعلمية والمعلوماتية فقط، وإنما غائبون حتى عن معلومات التصحيح في تأريخنا العربي وفي تراثنا القومي، ومهجرون في أدمغتنا وثرواتنا خارجاً وداخلاً؟

كيف تكون استراتيجية ونهضة مع هذا الغياب والتهجير وبدون وعي للتاريخ، زمناً ومكاناً وحركةً وتفاعلاً وتغيراً وتغييراً وحكماً ومحكمةً؟ علم المستقبل قال كلمته في ذلك، كلمة فعل وصنع التاريخ. فمتى يستوعب حكامنا ومثقفونا النهضويون كلمة علم المستقبل ليضعون على ضوئها وضوئه استراتيجية متكاملة لمشروعه نهضوي عربي شامل؟ وهل يدركون القول البشري: "في الماضي كان الكبير يأكل الصغير، أما الآن فالسريع يأكل البطيء"(125) والقول الإلهي: (وإن ليس للإنسان إلاَّ ما سعى(؟
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(((

العــرب 
والطاقة الغذائية
هل ثمة سبيل إلى بلوغ الإكتفاء؟

"يمكن لإنسان، وهو في حال الذهول، أن يقوم إنسان آخر بإيقاظه. ويعتبر هذا أمراً حسناً: إذ يمكن أن يكون هذا الحال ضاراً بهِ، وعندما يصبحُ الإيقاظ حسناً أو سيئاً وفقاً للمُنهضْ. فإن كان المنهضُ ذو همة كبيرة، فإن الإيقاظ سيصعد حال النائم، وإن لم يكن الموقظ كذلك فسينتابُ التدهور حال النائم لا محالة.."

جلال الدين الرومي، القرن السابع الهجري

تقديم: 

لا ريب في أنّ زمن العقدين الأخيرين، من القرن العشرين كان حقبة مخيبة لآمال الأفواه الجائعة في عالم الجنوب وفي الوطن العربي خاصة. فلقد أثقلت كاهل أمم الجنوب أقدار عاتية يقفُ في مقدمتها: إنحسارُ وفرة الطاقة عموماً والطاقة الغذائية منها خصوصاً. ويتساءلُ كل ذي التزام عربي حق: "إن كان ثمة همة تنموية وطنية في عالم الجنوب تقدرُ على إنهاض حال العَوَز الطاقي الغذائي الذي تكشف قبيحاً بشكل خاص في الوطن العربي وبخاصة في مجال إنتاج القمح مثلاً ليصل حدود 
(46%) في مطلع عقد الثمانينيات من القرن الفارط. ونتيجة لغفلة برامج التنمية الزراعية العربية، تابع هذا العوز زحفه بمعدل لا يقل عن (10.0%) في العام ليصل إلى حدود (18.0%) عند أفول القرن العشرين الفارط.

في حال أنّ مثل هذه الهمّة المنظورة عملياً، يتوقع منها –إن صدقت مع استمرار الأنظمة العربية الحاكمة اليوم –تحقيق الفلاح في مجابهة هذا العوز نظراً لتوفير (72%) من الأرض العربية الصالحة للزراعة غير المستغلة بعد، ووجود (52%) من المياه العربية المهدرة، إضافة إلى وجود خبرة زراعية كبيرة في الريف العربي قادرة على صنع أية ثورة زراعية طموحة من جهة وتوفر السيولة المالية العربية المجمدة (بشقيها العام والخاص) في المصارف الأجنبية اليوم. وإيضاحاً لمنظور إنطلاقة الهمة العربية في مجال صنع الاكتفاء الذاتي العربي في مجال صناعة الطاقة الغذائية العربية، تجاهدنا في هذا البحث لرسم هيئة هذه الهمة بعون الله.

واقع الطاقة الغذائية العربي:

يعلمُ القاصي والداني في عالم الجنوب أن بقاء الناس مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنتاج الطاقة الغذائية، وهذا الإنتاج مرتكز أصلاً في الوطن العربي على مصدر رئيس هو المصادر الزراعية العربية الذاتية فقط. وتستمد هذه المصادر كامن زخمها من:

*(1)-وفرة المصادر الطبيعية العربية وبخاصة الأرض الطيبة والماء والمناخ المناسب.

*(2)-قوة العمل الزراعية، بشقيها التقليدي والعصري المتقدم، القادرة على تلبية الطلب العربي على الطاقة الغذائية.

*(3)-الاستثمارات المتاحة، بتردد، لإقامة المشاريع الزراعية العربية وتصنيع كل عناصر الطلب على الغذاء في السوقين العربية والإقليمية الشاملتين.

ويمكن بكل يسر، بيان هذه الحقائق على النحو المكثف التالي:

(أ)- المصادر الطبيعية العربية:

وتتجلى في الملامح التالية:

*-الأرض: حيث يمتلك الوطن العربي أراض زراعية طيبة واسعة تتوفر ضمنها قوى إنتاجها الزراعي الفاعلة، منذ أن خلق الله السموات والأرض، بحيث لا يقلّ مجمل مساحاتها عن (200 مليون هكتار). ورغم التوزع العشوائي لهذه المساحات، وعدم تطبيق تقنيات الزراعة المتقدمة حتى اليوم فيها، فإن العرب –قبل أن ينتابهم العوز الغذائيّ الرّاهن –عاشوا بكلّ يُسر على عطاء (28%) من أراضيهم الطيبة. وما كان اليسر ليتحول عسراً لو أنّ خطط التنمية الزراعية العربية قد: (1) تحولت عن طرق الاستثمار البدائية التي سادت استغلال ما لا يقل عن (70%) من الأراضي الزراعية، و(2) عززت من استغلال التقانات الزراعية لرفع وتيرة العصرنة من قيمتها البالغة حدود (23%) في معظم مناطق الوطن العربي الزراعية، و(3)العزوف عن صب الاستثمارات العالية على أراض عربية تملك حدوداً متدنية من التكامل الأساسي الطبيعي للإنتاج الزراعي، كما يحدث اليوم مثلاً في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية، و(4) واكبت على نحو متقدم علوم التقنية الحيوية في تنويع إنتاجها الزراعي، 
و(5) تابعت بشكل متعاظم دراسة واقع التنوع البيئي في الوطن العربي، بهدف استغلال البيئة العربية على نحو يبقي على ازدهارها من جهة ويوفر تنوعاً من الإنتاجين الزراعي والحيواني القادر، ليس على تلبية سوق الغذاء العربية فحسب وإنما تحقيق إمداد الأسواق الإقليمية المحيطة والأوروبية منها بخاصة من الإنتاجين الزراعي والحيواني. وتجدر الإشارة في هذا الصدد: إلى أن جارة الوطن العربي القريبة، تركيا، سبق لها خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين الفارط أن بدأت تطبيق برنامج تنمية غذائية في جنوب شرق الأناضول بتمويل لا يقلّ عن (25 بليون دولار أمريكي) يستغل مياه الفرات ودجلة والخابور وجغجغ، هدفه توفير إمداد زراعي –حيواني كثيف لتغطية الطلب الأوروبي على محاصيل لا يمكن إنتاجها أوروبيا بشكل طبيعي، كل ذلك بهدف صنع جسر تنموي –حضاري بين تركيا والمجموعة الأوروبية يمهد لدخول تركيا في هذه المجموعة في القريب العاجل. والجدير بالذكر أيضاً، أن مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية العربية ترهص اليوم، ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين، بتحديات قاسية مثل صعود ملوحتها وتلوثها بالمبيدات. ويأتي في مقدم أبرز نتائج هذه الإرهاصات (1) إنحسار الخصوبة ،و(2) التعرية، (3) وزوال المناطق الطبيعية الخضراء، و(4) إنحسار الغابات وذلك على النحو المبين تقديراً في الجدول الأول.

*الجدول الأول:

بيان توزع نوعية الأرض العربية

لدى مطلع القرن الحادي والعشرين

	المساحة الوظيفية
	المساحة (ملايين الهكتارات)
	(%)

	الأراضي القابلة للزراعة
	200
	14.3

	المراعي
	270
	19.7

	الغابات
	139
	10.0

	الصحاري 
	787
	56.0

	الإجمالي
	1396
	100.0

	المصدر: شؤون عربية، حزيران 1991


*والمغثُ في جوهر هذه الحقيقة هو: أنّه رغم إدراك أصحاب القرار التنموي الغذائي العربي لهذه الإرهاصات، فإنهم لم يبادروا بشكل مناسب بعد لإدراك عواقب نمو سكان الوطن العربي والعمل  بشكل مواكب لمجابهة غوائل إفناء خصوبة الأرض العربية.

فعمليات استصلاح الأراضي الجديدة، وإدخالها في برامج الإنتاج الزراعي والحيواني، لم تواكب البتة الزيادة السكانية العربية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان، وخلال 

*الجدول الثاني:

بيان هيئة وإنتاجية المساحة الزراعية العربية لدى أفول القرن العشرين الفارط

	النوع
	المساحة (مليون هكتار)
	التغير (%) عن عام 1970

	أراض زراعية
	59.51
	+11.2

	محاصيل زراعية
	53.56
	+6.8

	زراعات مستديمة
	5.45
	+62.7

	أراض مروية
	11.91
	+51.7

	مراع دائمة
	311.71
	+4.5

	المصدر: عبد السلام، عالم الفكر، 1998


وقت قصير نسبياً، تطوير الخصوبة الزراعية العربية وإنماء المناطق الزراعية (أنظر الجدول الثاني) لتلبية طلب الأفواه العربية الفقيرة الجائعة في مناطق عديدة من الوطن العربي كالصومال وموريتانيا وغيرهما.

*المياه: لا جدال في أنّ وفرة الإمداد المائي في الإنماء الزراعي تشكل عاملاً حاسماً في استجلاب الاستثمارات التنموية الغذائية. وتشير حقائق هذه الوفرة إلى أنّ ثمّة عجز في الإمداد لا يقلُّ عن (30 مليار متراً مكعباً) من الموارد المائية المستدامة لتغطية برامج التنمية العربية المنظورة في العاجل حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. ويستدعي هذا الواقع المر المبادرة إلى استغلال الموارد المائية المتاحة وفقاً لأحدث تقنيات الإرواء العصرية، كي لا تُنْكبّ برامج الإنتاج الزراعي –الحيواني الراهنة من جهة ولا تتصرف الاستثمارات العربية المنظورة للإنمائين الزراعي والحيواني بشكل مطرد مع إنحسار وفرة المياه العربية المتاحة اليوم من جهة أخرى، على أي حال، لا بدّ لنا من التأكيد في هذا المقام على أنّ ثمّة عوز مائي عربي عام لا يقلّ قدره عن (136%)، وهذا يعني بلوغ مناطق عديدة من الوطن العربي حد العطش. هذا ويبين الشكل الأول نمط توزع استهلاك المصادر العربية المتاحة لدى عام 2000. وتأسيساً على هذه الحقيقة، يبدو من المفيد التذكير بضرورة المبادرة دون تردد إلى: (1) إتخاذ مواقف سياسية حازمة في وجه أعمال نهب حصص الوطن العربي من مياه الأنهار المشتركة، كنهري الفرات ودجلة، و(2) تطوير شبكات نقل وتوزيع المياه في الحقول الزراعية، و(3 رقابة هدر المياه في شتى مناحي التنمية الزراعية، و(3) اعتماد الطرق المتقدمة للإرواء الزراعي، و(4) تدوير المياه المستخدمة في شتى مجالات الحياة البشرية، لاستغلالها مجدداً في المجالات المدنية المختلفة وليس الزراعية والتربية الحيوانية و(5) استغلال أنسب المجاري المائية والمنحدرات السيلية لبناء سدود سطحية تكون بمثابة رافد لشرب الحيوانات في أوقات الجفاف المتلاحقة اليوم، و(6) البدء ببرامج دراسات جيوفيزيائية متقدمة لتقويم قدر المياه السطحية والجوفية العربية، و(6) اعتماد تقنيات 

*الشكل الأول: بيان توزع استهلاك المياه في الوطن العربي –2000
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تحلية المياه الإقتصادية في الإمداد المائي العربي، و(7) حث جامعة الدول العربية على قيادة الفكر التنموي الغذائي باتجاه وضع استراتيجية عربية شاملة للتطوير والإنماء الغذائي العربي خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين الجاري.

*الثروة الحيوانية:

وهي من المصادر الطبيعية المؤثرة في وفرة الإمداد الغذائي ضمن الوطن العربي. وبمتابعة إنماء وتطوير قدر ونوعية هذه المصادر يبدو جلياً تعرضها لانحسار متواصل نتيجة (1) تخلف برامج تنمية الغذاء العربي القطرية والعربية، و(2) وتردي البنى التحتية الزراعية، و(3) العجز المتسمر في الإمداد المائي، و(4) انصراف البحث والتطوير العلمي العربي عن متابعة تحسين الثروتين الزراعية والحيوانية والمبادرة إلى استغلال التقنية الحيوية في إغناء التنوع البيئي وفقاً لظروف ومناخات أقطار الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

(2) القوة العاملة الزراعية العربية:

انطلاقاً من الحقائق المريرة الخاصة بمصادر الوطن العربي الزراعية والحيوانية، لن يجد القارئ الكريم عناءً يذكر في رؤية هيئة القوة العاملة الزراعية العربية الراهنة اليوم. كما تدل تقصياتنا المباشرة لطبيعة تطور هذه الهيئة على أن ثمة انحساراً كبيراً فيها خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الفارط وذلك على النحو المبين في الشكل الثاني. والحقيقة أيضاً أن ثمة تباين واضح في نسبة السكان الزراعيين يمكن بيانها من خلال تقسيم هيئة قوة العمل في مجموعات أربع هي: 

(1)-وتضم الصومال وموريتانيا،

(2)-وتتكون من السودان واليمن،

(3)-وتضم مصر وعُمان والمملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر وسورية وتونس،    

(4)-وتشمل العراق وليبيا والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.

وتتوضع نسبة العاملين في هذه المجموعة على النحو المبين في الشكل الثالث.

الشكل الثاني:

بيان انحسار قوة العمل الزراعي العربية حتى عام 2000
[image: image2.jpg]Pescent of decline

PERCENT DECLINE OF ARAB

AGRICULTURAL WORK FORCE -

2000

YeAR ( zare fiteing time = 1950 )





جرت معالجة معطيات قوة العمل الزراعي العربية في ما بين عامي 1970 و2000 باستخدام برنامج متقدم للحساب الإلكتروني يعتمد طريقة أصغر المربعات فتبين لنا ثمة انحدار قدره (2.23%) كل عام في هذه القوة a.u.u 2000

الشكل الثالث:

بيان توزع نسبة قوة العمل الزراعي العربية حتى عام 2000
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واستكمالاً لهيئة قوة العمل الزراعي العربية الراهنة، لا بد لنا من بيان وجود بعد قوة الباحثين والمطورين الزراعيين وهي دون ريب قوة متواضعة، أي تعادل حوالي (4.9%) من مثيلاتها في عالم الجنوب عموماً. ووفقاً لهذا الأمر تتضاءل حصة تمويل بحوث الطاقة الغذائية وتطويرها لتصل حدود 
(2.7%) من حصة أمثالها في عالم الجنوب، كما أن متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد هو في حدود (26%) مما ينفقه الباحث في عالم الجنوب، هذا ويبين الشكل الرابع تفاصيل هذه الحقائق المثيرة للعجب حقاً، من خلال عرض هيئة الباحثين العرب في مجال الغذاء وقدر الإنفاق على بحوثهم وذلك عند مطلع عقد الثمانينيات. ولا نتوقع اليوم أن تكون هذه الهيئة قد حافظت على سويتها بالمقارنة مع سويات نظرائها في عالمي الشمال والجنوب على حد سواء، الأمر الذي يقدم لنا تبريراً واضحاً لا ريب فيه لبروز حقيقة العوز الطاقي الغذائي الآخذ بناصية حياة الشعب العربي من المحيط إلى الخليج والعياذ بالله. وهنا لا بد لنا من قرع ناقوس الخطر المجاعي الزاحف على الوطن العربي، والتوجه إلى الصناديق العربية المالية التنموية المشتركة، وصناديق التنمية العربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول من أن تبادر بأشكال وطنية شتى لدعم وتعزيز جهود البحث والتطوير في مجالات البحث والتطوير الزراعية خصوصاً والغذائية عموماً قبل أن يفوت الأوان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن توجها عربياً –إسلامياً خالصاً كان قد أخذ مجراه بقيادة المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام (العالم الباكستاني العظيم وحامل جائزة نوبيل في الفيزياء) والأستاذ الدكتور عدنان مصطفى (أستاذ الفيزياء وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق –سوريا) خلال عقد التسعينيات المنصرم من القرن الفارط، هدف مبدئياً لإقامة خمسة مراكز للبحث والتطوير غير حكومية (NGO)، تعمل مستقلة وبشكل تخصصي في مجالات البحث والتطوير التي تمهد لإنقاذ الأمتين العربية والإسلامية من تخلفهما التقني والعلمي. وقد توصلنا إلى حقيقة أن هذا التوجه، قبيل وفاة الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، قد حظي بموافقة دعم من قبل بعض الصناديق والبنوك العالمية مثل البنك الدولي، وباعتبار أنّ هذه المؤسسات المالية تتمثّل فيها الحكومات العربية والإسلامية، قبلت تمويل التوجّه هذا بدون قيد وبشرط أن تُبدي حكومة عربية أو إسلامية واحدة حركة موافقة من رأسها الكريم على دعم هذا التوجه الوطني الكبير، لكن هذا لم يحدث.

الشكل الرابع:

بيان عدد الباحثين الزراعيين في العالم وقدر الإنفاق 
على البحث والتطوير الزراعي العالمي خلال الثمانينيات
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كما علمنا أن الأكاديمية العربية للعلوم، وهي تجمع غير حكومي مستقل (NGO) يهدف إلى صنع وحدة المجتمع العلمي العربي في هذا الزمن الصعب والعمل على رفع راية مدرسة العلم العربي عالياً في ضمير المستقبل، كانت قد توجهت إلى كل مؤتمرات القمة العربية الأخيرة، ومؤتمر القمة الإسلامي في طهران، بهدف حفز الملوك والرؤساء العرب والمسلمين لدعم إقامة مركز واحد للبحث والتطوير (مستقل وغير حكومي) فلم يحظ إلا بمباركة من رئيس مؤتمر القمة الإسلامية الثامن، فخامة الرئيس محمد خاتمي، وقتئذ، مبدياً فخامته استعداده لدعم مثل هذا التوجه المجيد.

(3)التمويل العربي:

 لا ريب في أن التمويل العربي لمشاريع إنماء الزراعة وصناعة الغذاء العربية هو العامل الحاسم في ضمان اطراد فلاح هذه المشاريع من جهة وفي التزامها بتلبية حاجات كل من أسواق الغذاء العربية والإقليمية. ومع معرفة أصحاب القرار التنموي العربي بهذه الحقيقة الصعبة. لا نجد تلازماً بين ما يعرف وما ينفذ على صعيد الوجود العربي المرهص اليوم، مؤكد ذلك في مجال التمويل الزراعي حقيقة أنّ ما لا يزيد عن (20.0%) من قدر الاستثمار المنظور للتطويرين الزراعي والغذائي العربيين قد تم رصده!!. لهذا اعترى العجز مسيرة التنمية الزراعية العربية وبدا العوز الغذائي العربي جلياً في العديد من الأقطار العربية غير المنتجة للبترول.

وثمة تمويل عربي هجين يجري اعتماده في العديد من الأحوال، وبشكل خاص في بعض الأقطار العربية التي تضطر أنظمتها السياسية لتعزيز وجودها الأمني والسياسي الداخلي، إذ يجري الاستغناء عن جزء كبير من التمويل الوطني في القطاعات الزراعية والغذائية (لصالح تمويل شؤون الأمن والرفاه الحكومي لدى سويات السلطة العليا) والسعي إلى طلب القروض والمعونات الأجنبية. والجدير بالذكر أنه مع هذا التوجه المثير للجدل اليوم، نجد أنه في الوقت الذي تملك به أقطار عربية مساحات واسعة وقوة عمل زراعية كبيرة لا تملك السيولة المناسبة لاستغلال برامج إنماء زراعية وغذائية مناسبة، كما هو الحال في القطر السوداني. في حال تنفق أقطار عربية الكثير على التطوير الزراعي ضمن مناطق زراعية صعبة مع الإعتماد على قوى العمل الزراعية المستوردة، كما هو الحال في العديد من أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وانطلاقاً من الحقائق آنفة الذكر، يبدو أن لا مجال لكثير من التفاؤل برؤية قريبة لقومة زراعية –غذائية عربية جديرة بالاهتمام. وسيبقى العديد من الأقطار العربية يتبع نهج ممارسة الخطأ والصواب في بناء استراتيجيات (أو كما يعرف بخطط التنمية المرحلية: ثلاثية، رباعية، خماسية...) تسر خاطر قادة الأنظمة السياسية العربية، رغم تفاقم العوز الغذائي العربي المبين في الشكل الخامس.

ولا يسعنا في ختام عرض واقع الطاقة الغذائية العربي من بيان أنه عند منتصف العقد الأخير من القرن العشرين الفارط لم يتمكن الوطن العربي من تجاوز شبح العوز الغذائي المخيم بظله على حياة العرب عموماً والفقراء منهم خصوصاً: مؤكد ذلك أن نسبة الصادرات الزراعية إلى الواردات الزراعية لم ترق إلى حد (20.0%). ولسوف تنقلب هذه النسبة سلباً في القريب العاجل نتيجة: (1) اطراد نمو سكان الوطن العربي و(2) تمادي اختلال النظام الزراعي كله و(3) انحسار نظر القائمين على صناعة القرار الخاص بالصناعتين الزراعية والغذائية. وإن نظرة تلقى على نمط صعود الإنفاق على استيراد الغذاء في الوطن العربي، كما هو مبين في الشكل السادس، لتثير هلع كل ذي عقل في وطننا العربي المثقل بالصراعات والأحزان والأشجان.

الشكل الخامس:

بيان نسبة استهلاك الفرد العربي للعالمي من بعض 
المنتجات الزراعية لدى مطلع القرن الحادي والعشرين
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الشكل السادس:
بيان نمط تطور استيراد الغذاء في الوطن العربي:

خلال العقود الأخيرة  القرن العشرين
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لقد قمنا بجمع واستعراض ومعالجة معطيات استيراد الغذاء العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين الفارط وذلك باستخدام برنامج متقدم للحاسب الإلكتروني         spss -10، فحصلنا على نمط خطي لنمو هذا الاستيراد. كما يبدو واضحاً أنه قبل عقد الستينيات من القرن العشرين كان الفائض الزراعي العربي قادراً على أن يسهم بشكل مؤثر في صيغة الدخل الوطني العربي العام 2000 a.u.u.

صناعة الطاقة الغذائية العربية:
بين قهر الظواهر ووعد البصائر 

وإزاء حال التردي الذي ينتابُ وجود صناعة الطاقة الغذائية العربية، الذي جئنا على بيانه خلال الجزء الأول من هذا العمل، يبرز تساؤل يقول: "هل ثمة إمكانية لبلوغ الأمل بحدوث الاكتفاء الغذائي العربي الذاتي؟". ولا نعتقد أن ثمة من يعجزه الإجابة بشكل إيجابي على هذا السؤال الوطني –العربي الهام: فتغيير وجهة العوز تتطلب بادئ ذي بدء عودة القرار التنموي العربي إلى رشده!. والرشد برأينا يأتي من خلال إدراك حقائق الوجود العربي القاهرة، بغية التوجه نحو إحداث قومة عربية شاملة لله وللعزة العربية في وجه التحديات القاهرة لكل إنسان عربي من المحيط  إلى الخليج، حيث يأتي في مقدمها الوقفة الشجاعة لحسم الصراع العربي –الإسرائيلي المقيت. ومن يتبع أحداث الجسارة العربية الخالصة المفتداة بالأرواح والمُهج التي شهد العالم أجمع عطاءاتها –عند فجر القرن الحادي والعشرين الجاري –والتي تجلت:

(1)- بسقوط خطة إسرائيل الكبرى، باندحار قوى البغي التلمودية –الصهيونية المحتلة لجنوب لبنان على يد أبطال المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله العتيد، و

(2)- انهيار عقيدة إسرائيل العظمى، من خلال انكسار أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يغلب على بطاح فلسطين المجيدة،

سيدرك أنه قد أزف وقت هذه القومة العربية، وأن الأمة العربية العظيمة بدأت حقاً، عبر الجهاد والشهادة، حيازة احتمال السير على مياه الأحداث العكرة، ولو أن القرار السياسي العربي الراهن لم يتمكن بعد، مع مزيد الأسف، من تخليص ذاته من قهر وكيد قوة النظام العالمي الجديد، بل الفوضى العالمية السائدة اليوم.

ولبيان منظورنا العاجل والآجل لملامح عزة القومة العربية في مجال الإنماء الزراعي –الغذائي العربي، يبدو من المفيد التذكير ببعض أبرز أنماط الظواهر المعوقة كثيراً قيام نهضة طيبة في صناعات الطاقة الغذائية الجنوبية عموماً والعربية منها خصوصاً، حيث يأتي في مقدمها:

(1) ظاهرة القلق الريفي: نتيجة للأنماط الراهنة لتحركية الناس في المجتمعات البشرية باتجاه الهروب من شبح الفقر والمرض والأمية والتخلف المدني، يبدو أن فقراء العالم لم يبقوا بعد أحياء مقهورين في إطار الأرياف ولا المدن بل في عموم عالم الجنوب. وتلك هي ظاهرة طبيعة غاشمة لا يمكن وقفها البتة اليوم، وذلك نتيجة لسيادةُ أقدارِ تسلطِ أمم الشمال القوية على مقومات نماء وبقاء بقية سكان هذا الكوكب. وبفعل هذه الأقدار تحركت قوة العمل الزراعية من أوطانها الريفية إلى المدن مهدرة وراءها ظلماً أحد أرقى تجارب العطاء التنموي في تاريخ البشرية، فالفلاحة كانت ولم تزل تشكل المحور الرئيس لتواصل خبرة الأجيال البشرية في تحقيق بقاء ونماء الإنسانية جمعاء منذ أن خلق الله الإنسان على هذا الكوكب. الأمر الذي حرم الأوطان من إنتاجها الزراعي –الغذائي ووضع الفلاحين المهاجرين رهن غوائل الفقر الشيطانية الكامنة في مختلف أرجاء البلاد خارج الأرياف.

(2) ظاهرة الشُح الطاقي في الأرياف: لا يحصل الكثير من الناس في عالم الجنوب، وأبناء الأرياف منهم خاصة، على مصادر الطاقة (البترول والكهرباء)، ومن هنا تنبثق متسلسلة شريرة تتكون بشكل رئيس من: بداية انحسار الغابات الطبيعية، ومن ثم اطراد هبوط وفرة الكتلة الحيوية، ليحل أمر تدني خصوبة الأرض الزراعية نتيجة لحرق الكتلة الحيوية –الحيوانية، ويزداد طلب الفلاحين على مختلف أنواع الأسمدة الصناعية، وينتاب البيئة التلوث ومن ثم هبوط إنتاجها وصعود وتائر الجوع لدى الفلاحين. وتأكيداً لهذه الظاهرة نجد مثلاً أن نسبة المرتبطين بالشبكة الكهربائية من أهل الريف إلى أهل الحضر في عالم الجنوب قد بلغت عند منتصف عقد التسعينيات من القرن العشرين حدود (74.7%). ولا ريب في أن هذه النسبة تشكل آخر خطوة انتقال في سلم الطاقة إلى أعلى في الريف الجنوبي. وفي هذا الصدد يقول بارنيس وزملاؤه: "في البلدان الفقيرة التي يبلغ نصيب الفرد فيها من الدخل 300 دولار أو أقل في السنة، يعتمدُ 90% من السكان على الخشب وروث الحيوانات في الطبخ.

ولكن الناس يتحركون في "سُلم الطاقة" إلى أعلى حين تنمو دخولهم، ويتحولون في النهاية إلى الكهرباء للإضاءة، وإلى الوقود الأحفوري للطهي، وفي الزراعة والصناعة تحل آلات الديزل والكهرباء محل القوة اليدوية والحيوانية والتحول إلى أنواع الوقود العصرية يكون كاملاً عندما يصل نصيب الفرد من الدخل سنوياً إلى 1000 –1500 دولار. ومع التقدم التكنولوجي، وخفض تكاليف أنواع الوقود العصرية، فإن مستوى الدخل الذي يحقق فيها الناس التحول يمكن أن ينخفض انخفاضاً ملحوظاً. فعلى سبيل المثال فإن مرحلة التحول التي استغرقت 70 عاماً تقريباً في الولايات المتحدة الأمريكية (1850- 1920) استغرقت 30 عاماً فقط في كوريا (1950 –1980). ولكن مثل هذه التحولات لا تحدث بين يوم وليلة..." (الشكل السابع) (بارنيس، 1997).

*ظاهرة نهب الزراعة في الجنوب: عند التفكير بإنشاء صناعة زراعية –غذائية وطنية راسخة، ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي أسرع لا بد أن يُبدأ بالعمل على استئصال الفقر. ولعل أحد أبرز وسائل خفض عدد الفقراء في الريف من التوقف عن فرض ضرائب على الزراعة أعلى مما يفرض على القطاعات الأخرى. وفي بحث شامل حول هذه المسألة، نشر البنك الدولي تقريراً تكشفت من خلاله ظاهرة الاستنزاف الضرائبي للقطاعات الزراعية في عالم الجنوب (شيف وفالديس، 1995). ووقفاً لعملية الاستنزاف هذه بدا من الواجب إعادة النظر في سياسات التعامل الحكومي مع القطاع الزراعي حيث اقتُرحَ، من بين جملة إجراءات، التوجهات التالية: (1) إذا ما أريد لبلد ما أن يزدهر غذائياً ينبغي له أن لا يجعل الحوافز متحيزة ضد الزراعة بالنسبة للقطاعات الأخرى، أي يجري الكَفُ عن اتباع سياسات تعمل على خفض معدلات التبادل التجاري الداخلي للزراعة، و(2) عندما يجري التوقف عن فرض ضرائب قطاعية أو مباشرة على الزراعة يتوجب البحث عن مصادر أخرى للإيرادات لتمويل أنشطة الدولة و(3) وإن سعي بلد إلى اجتناء مكاسب طيبة من إصلاح القطاع الزراعي، ينبغي عليه إيقاف الضرائب المباشرة على الصادرات والحماية المباشرة للواردات. إضافة إلى إلغاء الحصص والتراخيص وشركات التجارة الحكومية (التي تخفي الفائزين والخاسرين الحقيقيين من الدعم أو الضرائب)، وتلك اللوائح التسويقية الداخلية التي تحول دون التدفق الطليق للسلع والخدمات داخل البلد. كما ينبغي للحكومات أن لا تستخدم الأهداف الاجتماعية (مثل حماية الفقراء) لتبرير التلاعب بالأسعار الزراعية، لأن تأثير ذلك على الفقراء صغير في المنظور القريب في معظم البلدان ويستحيل معرفته على المدى البعيد، وعلاوة على ذلك فإن النمو الزراعي والدخل الزراعي سيتأثران من جراء ذلك.

الشكل السابع:

تطور عدد سكان الريف في العالم في ما بين عامي 1970 و1990
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احتسب هذا الشكل من معطيات بارنيس وفان دير بلاس وفلور، 1997
*ظاهرة العناية بالقطاع الزراعي لدى النَفَسِ الأخير: بمضاهاة توجهات إدارة الصناعات الزراعية والغذائية في الشمال والجنوب نتبين سعيين متعاكسين تماماً: ففي الشمال يسعى مديرو هذه الصناعات إلى الحصول على أعلى إنتاج من توافق طبائع وفرة الأرض والماء والمناخ والتمويل مع التأكد من أن البيئة العامة التي تحتوي هذه الصناعة لا تتفسخ (degrade) قدر الإمكان. في حال ينتاب الجنوب تفسخ مطرد في بيئته الزراعية بدءاً من تصاعد نسب الملوحة ومروراً بانخفاض خصوبة الأرض وانحسار التربة الزراعية وانتهاءً بالتصحر. وكم قُرِعَ ناقوس الخطر في عالم الجنوب مذكراً بأنه "بدلاً من محاولات وقف الملوحة وردع التعرية ووقف زحف التصحر يجب أن يعمل العرب جميعاً على تحسين جودة أراضيهم الزراعية وذلك ضمن برنامج متوازن". وباعتبار أن موجات متلاحقة من الجفاف قد أرهصت الأراضي الزراعية العربية بالجفاف، كان لا بد من إعادة النظر في شتى استراتيجيات الصناعات الزراعية والغذائية مع مطلع القرن الحادي والعشرين. وفي هذا الصدد يقول الدكتور ريدلي نلسن، الاقتصادي الزراعي الأول لمنطقة آسيا لدى البنك الدولي،: "هناك أنواع معينة من السياسات الزراعية قد تكون شديدة الضرر بالإدارة التي يمكن الاستمرار فيها للأراضي الجافة. ومن ذلك مثلاً –في حالة السودان (الذي يمتلك أحد أكبر مصدر مائي في العالم وهو نهر النيل) –أن المزارعين المجهزين بالآلات على نطاق واسع ظلواً سنوات طويلة يحصلون على حصة من الوقود للجرارات محسوبة على أساس الهكتارات المزروعة بسعر صرف مواتٍ جداً. ولذا فإن الأراضي التي أجهدت تماماً بعد سنوات طويلة من زراعتها كثيراً ما لا تجد فرصة كافية للاستراحة. وما دام المزارع قادراً على أن يرى المفتش ضرباً من ضروب الزراعة الشكلية، فإنه يتيسر له الحصول على حصص الوقود، ويمكنه بيع الوقود الفائض في السوق غير الرسمية بربح طيب...". ويمضي الدكتور نلسن قائلاً" "وقد لا يساعدُ تصحيح الأسعار دائماً على استقرار الإنتاج في مناطق الأراضي الجافة. ففي السودان ليس من الواضح إن كان تحديد سعر أعلى للذرة الصيفية يؤدي إلى إنقاص التعرية بالمياه والرياح. فهو يزيد من الأرباح الإضافية الناشئة عن مستوى معين من الاستثمار في مشروعات المحافظة على التربة، ولكنه يشجع أيضاً على التوسع في الزراعة في مناطق أكثر حدية ويزيد من الفجوة بين فترات استراحة الأرض مما يستنفذ خصوبة التربة...". هذا ويؤكد الدكتور نلسن على إجراء هام آخر حيث يقول: "وثمة إجراء هام آخر يتعلق بالسياسة و هو التشريعات الخاصة بالأراضي: فمناطق الرعي قد يعوزها تشريع يعطي مجموعات من الناس حقوقاً قانونية أكثر ضماناً في الأرض –وهي المجموعات التي استطاعت في الماضي إدارة أراضي الرعي دون حدوث تدهور شديد في نوعيتها يتعذر تداركه، ولكنها باتت الآن مهددة تهديداً متزايداً من جانب الدخلاء. و"اغتصاب الدخلاء للأراضي، يجري في كثير من هذه المناطق بصورة متزايدة وبمعدل ينذر بالخطر..." (نلسن، 1991). وعند تصميم سياسات إدارة الأراضي الزراعية، يبدو من الضرورة بمكان إشراك الأهالي في هذه العملية الكبرى، فالمشاركة هذه هي المفتاح لتصميم وتحقيق أي مشروع زراعي أو غذائي ناجح قابل للاستمرار. فمن خلال معايشة هؤلاء الأهالي يكتسبون معرفة صميمية بكامن إمكانيات بيئاتهم الزراعية وبمدى وفرة مروناتها العملية عبر دورات المناخ المختلفة. وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور نلسن قائلاً: "ولا غرابة في ذلك، لأن المؤكد أن هذه المرونة هي التي هيأت للنبات والحيوان أن يستمر وجودهما في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في مثل تلك الأوضاع المناخية القاسية. ولكن ينبغي أن نذكر أيضاً أنه لا الحيوان، ولا حتى النبات، قد استخف بالهجرة كبديل محتمل في استراتيجية البقاء على قيد الحياة. "نلسن، 1991).

*ظاهرة تعالق الفساد بإدارات التنمية العالمية: في الوقت الذي تميز به القرن العشرون بتقدم المجتمعات البشرية من خلال الفتوحات العلمية والتقانية والعقائدية، اسم بشهوده حربين عالميتين رهيبتين خلال النصف الأول منه وعدم تبصره في نصفه الثاني بحربين مثيرتين للرعب والقلق، في مطلع القرن الحادي والعشرين الجاري، هما: (1) الحرب العالمية الدافئة (The Warm War) التي انطلقت بين معسكري الشمال والجنوب عند نهايات مؤتمر قمة الأرض (ريو دي جانيرو، 1900) (مصطفى، 2000)، و(2) حروب الفساد القائمة حتى اليوم بين الحكام ومن يحكمونهم من العباد (كليتجارد، 1998): "ولعل أبسط أوصاف ظاهرة الفساد هذه ما عبر عنه جراي وكوفمان (1998): "هو استخدام المنصب الحكومي لتحقيق مكاسب خاصة، ويشمل ذلك الرشوة والابتزاز، وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده، ومن بينها الاحتيال والاختلاس. وعندما يقوم السياسيون وكبار المسؤولين بتخصيص الأصول العامة للاستخدام الخاص، واختلاس الأموال العامة (والذي يرتبط بالفساد "الكبير" في شتى البلدان، والتي يبتلى بعضها بحكومات اللصوص) يكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لا تحتاج تكاليفها إلى مناقشة. غير أن الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق بتقديم الأطراف الخاصة للرشوة إلى المسؤولين العموميين –لا سيما تأثيرها على تنمية القطاع الخاص ومن المفيد في بحث مختلف أشكال الرشوة النظر فيما يمكن للأطراف الخاصة أن "تشتريه" من السياسي أو الموظف البيروقراطي.." (جراي وكوفمان، 1998). ولا ريب في أنّ هذا القول ينطبق تماماً على القطاعات الزراعية في عالم الجنوب، والوطن العربي بشكل خاص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي قام في عام 1997 بتحقيق استبيان حول ظاهرة الفساد هذه، تم فيه تأكيد: (1) تعالق مدى الرشوة وقدر الوقت الذي ينفقه مدراء المنشآت مع المسؤولين العموميين، (2) الفساد والإفتقار إلى الإصلاح الاقتصادي وإصلاح القطاع العام يتلازمان مع قيام العلاقة السببية في كلا الإتجاهين. كما توصل هذا الاستبيان الهام إلى آراء، جاءت عبر 3000 شركة في 59 بلداً شملها الاستبيان، إلى أدواء يمكن من خلالها معالجة وباء الفساد المزمن، في الجنوب والوطن العربي خاصة، وذلك وفق الوصفة المبينة في الشكل الثامن. في حال يبين الشكل التاسع هيئة توزع الفساد في معظم بلدان العالم.

الشكل الثامن:
[image: image8.jpg]Sl s (s 53 b
k) SRRt g 33 il il pmns

[ )
O i

e s, 10, oo The ot o A o 10 mie

B
0 i i Ll D S A1 69 1





الشكل التاسع:

في البلدان التي يوجد فيها فساد أكثر انتشاراً، 
يمضي مديرو الشركات وقتاً أطول في التعامل مع البيروقراطيين الحكوميين.
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ولدى التفكير بمخرج عربي من مأزق العَوَز الزراعي –الغذائي الراهن، يبد و من الضرورة  بمكان أخذ الظواهر المعوقة الخمس المبينة آنفاً بكل وعي واقتدار، والمبادرة إلى جعل بداية الخروج تنطلق في المنظور العاجل من المحفزات التالية:

1-رفع العجز المعاشي عن فقراء الريف.

2-المبادرة إلى إصلاح البنى الأساسية والخدمات الريفية الرئيسة.

3-تحسين النقل والإسكان الريفي.

4-اتباع معايير تسعير مرنة لتسويق المنتجات الزراعية.

5-بذل استثمارات متواصلة هادفة لتصنيع فوائض الإنتاج الريفي في هيئة منتجات غذائية رفيعة السوية قابلة للتصدير والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبتحقيق معظم هذه المحفزات، يمكن وبالتشاور المباشر والمتواصل مع المجتمعات الريفية في داخل البلد، وعبر العمل العربي المشترك، بلورة الاستراتيجية الوطنية للإنمائين الزراعي والغذائي بحيث ترتكز على أصول بعيدة الأجل لعل أبرزها:

*تحديد الأولويات،

*تعبئة المصادر، و

*اعتماد اللامركزية في إدارة التنمية الزراعية –الغذائية.

ويؤكد إيمانويل خيمينيز على أنه "قد يكون تنفيذ التغيرات السياسية داخل القطاعات أمراً صعباً، لا بسبب التكاليف الإدارية فحسب بل كذلك لأن ترتيبات التمويل غير الكفئة –حالما تضرب بجذورها –تخلق مصالح سياسية وإقتصادية عميقة (وفقاً لظاهرة الفساد المبينة آنفاً).

غير أن الإصلاحات الأخيرة الناجحة في عدد مِنَ البلدان النامية تبين أن من الممكن التغلب على هذه المصاعب..." (خيمينيز، 1988). كما تفيد تجارب متقدمة، في مجال إطلاق سياسة استراتيجية إقليمية مميزة، كالتجربة التي اتبعتها الجماعة الأوروبية، بأنه من الممكن التوصل إلى استراتيجية قادرة على جعل هذه الجماعة أول مصدر للسلع الزراعية –الغذائية في العالم.

و"يؤدي استعراض عدد من المتغيرات الاقتصادية الرئيسة في الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية قبل سريان السياسة الزراعية المشتركة وبعده إلى الاستنتاجات التالية:

(1)-كانت الأسعار الزراعية في بعض الأوقات أعلى كثيراً من أسعار السوق العالمية أو أسعار الموردين منخفضي التكلفة، مع تغير درجة الحماية كثيراً مع الوقت.

(2)-زادت إنتاجية العمل في القطاع الزراعي بسرعة أكبر من إجمالي إنتاجية العمل، بسبب إعادة هيكلة القطاع الزراعي في اتجاه المزارع الأكبر حجماً، ومعدل الميكنة أسرع.

(3)-استجابة لدعم أسعار المنتجين في ظل السياسة الزراعية المشتركة زادت بسرعة الكفاية الذاتية (أي نسبة الإنتاج المحلي إلى الاستهلاك) في معظم المنتجات في الجماعة الأوروبية.

(4)-نتيجة للزيادة السريعة للإنتاج بالنسبة للاستهلاك زادت بسرعة صادرات الجماعة الأوروبية ومخزوناتها الزراعية، في حين كان معدل نمو الواردات الزراعية أقل من معدل نمو إجمالي الواردات.

(5)-بالرغم من دعم الأسعار بمقتضى السياسة الزراعية المشتركة فقد انخفضت أسعار الإنتاج الزراعية بالنسبة للأسعار الصناعية أو لمستوى الأسعار العام في اقتصادات الجماعة الأوروبية، ولم تكن مكاسب الإنتاجية النسبية كافية لمنع تدهور الدخول الزراعية في السنوات الأخيرة...." (غوبتا وزملاؤه، 1989).

ولا ريب في أن هذه التجربة المشتركة الناجحة تجسد مثالاً حياً لزخم العمل التنموي الإقليمي، خصوصاً إذا انطوت مكونات الإقليم، كالوطن العربي، على: (1) شعب عربي واحد من المحيط إلى الخليج، و(2) طبيعة إقليمية متنوعة متكاملة في المناخ والمصادر والحياة، (3) تأريخ شامل واحد منذ أن أكرم الله الشعب العربي برسالة الإسلام الخالدة التي كانت محرك حضارة عربية لم يشهد التأريخ البشري مثيلاً لها في شتى مجالات الحياة على هذا الكوكب. ونعتقد أن تفاقم غوائل الفقر والمرض والتخلف والفساد التي يزحف شبحها على مجتمعات العديد من أقطار الوطن العربي، وبشكل خاص الأقطار التي لا تصدر البترول، ستدفع هذه المجتمعات إلى فرض ذاتها، بأشكال سياسية شتى، على الأنظمة السياسية الحاكمة لها كي تستوعب أهوال الظواهر الخمس التي تنهش في بنيان العمل الزراعي العربي الراهن، وتدفعها إلى اتباع استراتيجيات إنماء زراعي –غذائي عربية متقدمة، تضع الأمور في نصابها لدى الشعب العربي المرهص اليوم من المحيط إلى الخليج، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

(
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(((
الغذاءفي موازين
القوى السياسية
نحو آلية عربية جديدة لسدّ فجوة الغذاء

مقدمة:

تعود قضية أزمة الغذاء إلى السبعينات من القرن العشرين.. حيث تنبه العالم إلى خطر ازدياد الفجوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه، الفجوة التي تعاني منها البلدان النامية وفي مقدمتها معظم الأقطار العربية. وقضية الغذاء تعود إلى قضية الزراعة.. فهي عندما لا تواكب التزايد في الطلب والناشئ بشكل أساسي عن قضية تزايد السكان وتحسن مستوى معيشتهم تبرز على السطح أزمة الغذاء.

وتعود قضية الغذاء أيضاً إلى قضية توفر وتزايد الثروة الحيوانية على اختلاف أشكالها، وقضية الصيد للحصول على الوجه الآخر للغذاء ألا وهو البروتين وباقي الأحماض الأمينية اللازمة لتكامل الغذاء.

وقد أثارت عبارة "الزراعة نفط دائم" في مخيلة صانعي القرار ما أثارت كون الزراعة ثروة متجددة والنفط ثروة مستنفذة.. فالأرض وفي كثير من بقاع العالم ظلت تزرع ولسبعة آلاف عام متصلة، وظلت على عطائها المتجدد. وعلى العرب أن الربط بقوة بين هاتين الثروتين باستخدام الثروة المستنفذة في تطوير الثروة المتجددة.. خاصة وأن الزراعة لم تعد تعتمد على الجهد الإنساني أساساً بل على التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت تسمى "صناعة الزراعة" بعد استخدام الجرارات والحاصدات والكيماويات من أسمدة ومبيدات ثم التعبئة والتعليب والحفظ... الخ.

ولقد أدت الثورة التكنولوجية إلى زيادة الهوة بين دول العالم، وتخلف العرب لم يكن نتيجة عجز يشوب جوهر الأمة.. بل كان وفي معظم الأحيان يفرض عليها من الخارج. ولنا في تجربة اليابان ومصر خير دليل.. فقد دخلتا العصر الحديث معاً في مطلع القرن التاسع عشر وسارت تجربتهما بخطوات مهمة، وكانت خطوات مصر تمضي بمعدل أسرع، وازدهرت الزراعة والصناعة فيها، وأصبحت مصر قوة يحسب حسابها في حوض المتوسط.. لكن ظروف اليابان هيّأت لها مناخاً مناسباً للسير في ركب التطور بينما تضافرت قوى المستعمرين لإبعاد مصر والعرب معها عن هذا المضمار، وكان التدخل بقوة السلاح حتى وصل إلى درجة الاحتلال في ثمانينات القرن التاسع عشر، وكانت ذروة المأساة هذه بزرع كيان عنصري في قلب الأمة العربية كمشروع دائم لإحباط أية محاولة للنهوض في هذه البقعة الهامة من العالم.

وتجدر الإشارة هنا إلى الإمكانات الخلاقة التي يمتلكها العربي.. فهو باني ومؤسس الحضارات القديمة الشامخة بين النهرين ومصر واليمن وسوى ذلك، وآخرها الحضارة العربية الإسلامية. لكن تحدي التخلف ليس سهلاً ويتطلب الكثير من الجهد والجدية واستثمار كافة المقدرات برؤى علمية واضحة تستخدم لغة العصر ولكن وفق خلفيات حضارية عالية.

ثم إن الحيّزات المجزّأة إلى قطع صغيرة والزراعة المبعثرة، والإنتاج للاستهلاك المعيشي القومي بدلاً من الإنتاج للسوق مثلت عوامل اجتماعية اقتصادية حاسمة في الوضع الراهن. ويتعين أيضاً استغلال الإمكانات المتاحة فيما يتعلق بصيد الأسماك سواء في المياه الإقليمية أو في أعالي البحار بوصفها مصدراً للاحتياجات البروتينية كوسيلة لإشباع الاحتياج الغذائي المتزايد من جانب الحكومات والشركات الخاصة وفي حدود الضوابط البيئية للبحار العربية، وترتبط هذه القضية بالبرنامج الجاري تنفيذه في الوقت الحاضر والمتعلق بحماية البيئة البحرية في المنطقة. والدول العربية مدعوة لتدعيم هذا البرنامج والتوسع في تنفيذه.

وتحتاج التنمية الزراعية إلى الربط بينها وبين الصناعات الزراعية حتى يتسنى تقليل خسائر الغذاء، وستساعد إعادة استغلال الفواقد الزراعية في زيادة الإنتاجية. وعادة ما يوافق إدخال المزيد من الأساليب التكنولوجية مصالح فئات اجتماعية محددة.. لذلك يتعين الاهتمام بالآثار الاجتماعية للطريقة التي تقدّم بها التكنولوجيات المختلفة.. آخذين بالحساب استعداد المزارع لتقبّل التغيير.. إذا ما ثبت أن هذا التغيير مفيد.

الحاجات الأساسية:

بوجه عام البيئة العربية بيئة قاحلة.. قليلة الأمطار.. حارة على العموم.. خفيفة الرياح، وبحارها على الغالب بحيرات مغلقة، وبالتالي فإن قدرة البيئة في هذه الحالة على تنقية نفسها من الملوثات محدودة جداً.

والمنطقة العربية تمتلك أنهاراً قليلة.. رغم أنها تشمل حوضين كبيرين للأنهار.. إلا أنهما يعانيان من مشكلات خطيرة تتعلق بسوء الإدارة، وفي زيادة نسبة الملوحة.. كذلك التصحر بأشكاله المتعددة، وهو مشكلة خطيرة وتشمل معظم الدول العربية. ورغم عدم وجود أي مسح أو تحليل كامل للثروة المعدنية في المنطقة العربية فالمعلومات المتاحة تشير إلى أنه لا توجد دولة عربية واحدة تحتل مكاناً بارزاً بين الدول الغنية بالثروات المعدنية (باستبعاد النفط طبعاً). والنتيجة في ذلك كله هي أن المنطقة العربية تقف تقريباً عند مستوى منخفض بصورة حرجة فيما يخص الموارد الطبيعية كمّاً وكيفاً، وهو ينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة للاستمرارية في المستقبل القريب.

ويعاني ثلث سكان المنطقة العربية من سوء التغذية ويحصل 60% منهم على أقل من المعدل الدولي المعترف به من البروتين والدهون الحيوانية. وعليه فإن الدول العربية تستورد حوالي 50% من احتياجاتها الغذائية، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة هذه إلى 75% عام 2005 ما لم تتغير الممارسات الحالية للاستهلاك والإنتاج. ويبلغ النقص المتوقع(1):

-20 مليون طن من الحبوب.

-2.5 مليون طن من اللحوم.

-6.5 مليون طن من الألبان.

وبالإمكان زيادة الإنتاج السنوي من الحبوب من 400 مليون طن (الإنتاج الحالي) إلى 900 مليون طن، وهو يلبي الاحتياجات العربية بل ويترك هامشاً للتصدير. وكذلك بالإمكان زيادة إنتاج اللحوم والبيض والألبان بما يعادل 3% إلى 4% وبالتالي ستستمر الدول العربية باستيراد هذه المنتجات الغذائية.

أما الاحتياجات الصناعية اللازمة لمواكبة الزيادة المشار إليها أعلاه لعام 2000 فكانت:

	آ-الأسمدة
	
	مليون طن

	-النتروجينية
	
	4.230

	-الفوسفاتية
	
	1.779

	-البوتاسية
	
	0.411

	
	المجموع......
	6.420

	ب-المبيدات الحشرية
	
	156.736

	ج-مبيدات الفطور
	
	61.380

	د-مبيدات الأعشاب
	
	97.650

	ه-مبيدات أخرى
	
	19.960

	و-احتياطي
	
	33.486

	
	المجموع......
	369.212


ز-الجرارات وتتراوح بين 1300000 جرار للمكننة المكثفة و385000 جرار للمستوى الأقل من المكننة.

إذن الاحتياج إلى الغذاء هو الاحتياج الأكثر أولوية من أي احتياج آخر.. لذلك فإن إشباعه هو الأسهل قياساً إلى الاحتياجات الأخرى.

وفي هذا المجال لم يتم التوصل إلى إجماع فيما يخص الحاجات الأساسية للإنسان.. فالوجبة المتوازنة والكافية ينبغي أن تحتوي على كمية محددة من السعرات الحرارية والبروتينات المشتملة على مجموعة مكملة محددة من الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والألياف والأملاح المعدنية.

وأجريت أبحاث كثيرة حول موضوع الغذاء وفي مختلف ظروف بلدان العالم، ومع ذلك من الواضح أن هناك صعوبات كثيرة في قياس المكونات الأساسية بالنسبة للأعداد الكبيرة من السكان.. لذلك يفترض ما يلي: "إذا كانت مستويات السعر الحراري كافية فإن كمية البروتين الداخلة في الوجبة تكون كافية". وأصبح معروفاً أن العيش في المناخ الدافئ ليس له سوى أثر ضئيل من تقليل حاجات الطاقة.

وتختلف نسبة السعر/ البروتين من نمط غذائي إلى آخر.. فالذين يعانون نقصاً في السعرات الحرارية يميلون إلى استهلاك أغذية غنية بالسعرات الحرارية فقيرة البروتين.. ومن ثم يساعدون 
على تفاقم حالة سوء التغذية عندهم. فنسبة السعر/ البروتين في الموز هي (1: 83) وفي الأرز هي 
(1: 13) وفي الذرة هي (1: 9) وفي الفاصولياء هي (1: 7)، وعليه فالتعويل على الفرضية القائلة: "إن قدراً كافياً من البروتين يتوافر حيث تتوافر مستويات كافية من السعرات الحرارية" يصبح محفوفاً بالمخاطر في المناطق التي يعتمد فيها الناس اعتماداً أساسياً على النشويات كما هو الحال في أغلب المناطق الريفية العربية وفي بلدان العالم الثالث إجمالاً.

وحتى باعتماد هذا الحساب المبسط للغاية على أساس أن المتوسط الكافي لعدد السعرات الحرارية يبلغ 237 سعراً حرارياً في اليوم فسيتضح أن 3% من سكان البلدان المتقدمة (باستثناء دول الاقتصاد الموجه مركزياً) يحصلون على أقل من مستوى الحد الأدنى من الغذاء، ويرتفع الرقم إلى 18% في دول الشرق الأدنى.

وإذا أضيف إلى ذلك أنه ينبغي أن توضع في الاعتبار أيضاً الأحماض الأمينية الأساسية التي يوفرها البروتين الحيواني يتضح لنا أن نسبة من يعانون من سوء التغذية ستفوق النسبة المذكورة كثيراً.

العرب والتكنولوجيا والمسألة الغذائية:

يمكن تعريف الفقر بأنه: عدم القدرة على المواءمة بين الدخل والإنفاق وفي تعريف آخر لخط الفقر(2) أنه: مستوى الدخل الذي يكفي بالكاد لإشباع الحاجات الأساسية للفرد. وهناك العديد من الأمثلة على عدم الاستخدام الناجح للتكنولوجيا المتاحة، وهناك خطر تدمير نظم الإنتاج الغذائي الزراعي خلال محاولتنا التوسع المنشود. فتراكم الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية في البيئة بمعدل أسرع كثيراً من زيادة الإنتاج الغذائي يؤدي في النهاية إلى تقويض قاعدة مواردها من التربة والمكونات المعدنية والحيوية.. لذلك تستلزم عملية مواءمة التكنولوجيات مع متطلبات الإنتاج الغذائي الدائم والكافي لتلبية الحاجات على مستوى العالم تستلزم أن نحذو حذو العمليات الطبيعية لمكافحة الحشرات والتلقيح والسيطرة على الفيضانات وحفظ التربة... الخ.

ومن المرجح أن يعتمد التوسع في نطاق وكثافة الإنتاج الحيواني في المستقبل على استخدام قطاعات من الأراضي كحظائر لتسمين الماشية، وهناك من الأسباب ما يدعو إلى القلق فيما يتعلق بالآثار البيئية لهذه الحظائر والتي تشمل الروائح الكريهة والنفايات وتجمع الحشرات والضجيج. والأهم من هذا كله تركيز المواد المغذية في المواد المصرفة إلى الأنهار، وسيتباين مستوى التأثير تبعاً للظروف الزراعية والإنسانية.

وقد أنشئت العديد من المصانع الحديثة في كثير من الدول العربية ودول العالم الثالث لكنها إما توقفت نهائياً عن العمل أو أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية نتيجة صعوبة الصيانة والتجديد في غياب الإحساس المدرب بالآلة. والواقع أنه يجب أن تسبق عملية تحديث التكنولوجيا عملية تحديث الثقافة والتي يقصد بها تقبّل واستيعاب التغيرات الثقافية الملحة التي أحدثتها العلاقة الجديدة بين الآلة والإنسان، وإدخال التكنولوجيا الحديثة يستوجب بلوغ مرحلة الابتكار المحلي وتلك هي مرحلة الاستقلال التكنولوجي.. المرحلة لتي يقال عندها إن هذه البلدان قد نمت بالفعل وأصبح بإمكانها أن ترسم مساراتها الخاصة للتقدم. وطالما بقيت الثقافة المحلية التي تشكل حاجزاً فيما يتعلق بإدخال التكنولوجيا فإنه سيستمر تعذر غرس التكنولوجيا الحديثة.

ويتعين أن تنتشر هذه الثقافة بالتدريج.. الأبسط في البداية ثم الأكثر تعقيداً، والأوضح فائدةً أولاً ثم الأقل وضوحاً. وبطبيعة الحال لا يستبعد ذلك إدخال التكنولوجيات الحديثة حيثما كان ذلك ضرورياً بعيداً عن إشباع الحاجات الأولية للناس لدواعي استراتيجية أو لغير ذلك من الأسباب. لكنها ستظل معزولة عن الإطار الجماهيري ودون أي تأثير حقيقي في عملية تحديث الثقافة التي تمثل الهدف النهائي.

وإلى أن يتم تحقيق الهدف الاجتماعي المتعلق بالاستقلال التكنولوجي من خلال الإدخال التدريجي للتكنولوجيا الحديثة سيتعين على التكنولوجيا البسيطة أن تنجز الوظائف التالية:

آ-توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل في إطار سياسة موجهة للتنمية نحو الإشباع الدائم للحاجات الأساسية الأولية لأكبر عدد ممكن من الناس.

ب-استكمال تحقيق هدف إدخال التكنولوجيا الحديثة ووضعه بالاعتبار بصفة دائمة، والذي سيتزايد أهمية بمرور الزمن.

ج-رفع سوية العمال تعليمياً وتوسيع آفاقهم الثقافية من خلال تدريبهم على العمل.

ويجب التأكيد على أهمية الانتقائية في نقل التكنولوجيا، والتركيز دائماً في تنمية الموارد النادرة والمهارات الإنسانية استخدام وسائل تقوم على الاستفادة إلى أقصى حد من المعارف الخارجية الأجنبية دون أي تقييد للسيادة الوطنية أو الاستقلال الوطني، ويتعين إدخال التعديلات الممكنة على التكنولوجيا المستوردة من البلدان المتقدمة بحيث يتم تخفيض التكلفة وزيادة فرص العمل.

وبين العناصر التي يقال أنها أساسية بالنسبة للتنمية (المال والعلم والتكنولوجيا) وقد ثبت أن الأخيرة هي الأصعب قابلية للاكتساب... فالمال يمكن إعطاؤه على شكل مساعدات أو على شكل قروض، والعلم مكفول وبالمجان في الجامعات ومراكز البحوث في الدول العربية.. أما التكنولوجيا فتباع فقط عبر قطرات صغيرة وبأسعار باهظة، وأغلبها يبقى سرياً.

وتمكن التكنولوجيا المتقدمة العالم النامي من التقدم عن طريق التنمية من خلال التجديد والمنافسة الناجحة والاستخدام المفيد للموارد النادرة، وتحقيق فائض قيمة أعلى... الخ.

والواقع أنه من السذاجة أن نتوقع أن هذه الميزة ستكفل لتلك البلدان بسهولة.. ومن ثم يتعين كسب التكنولوجيا محلياً ومن خلال جهود الاعتماد على النفس والتعليم الذاتي. ويتم أحياناً التغلب على عوائق نقل التكنولوجيا بمجرد وصول البلد المعني إلى مستوى مماثل لمستوى البلدان المتقدمة.. كما في حالة المشاركة في عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والجماعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، وجدير بالذكر أن أغلب عمليات نقل التكنولوجيا الراهنة تتم بين البلدان المتقدمة تكنولوجياً.

وعليه فالاحتمالات غير مشجعة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحقيقية والفعالة إلى البلدان النامية، ويتعين إبقاء الخيارات الأخرى مفتوحة من خلال خلق تكنولوجيات محلية مناسبة تستهدف الإشباع الدائم للحاجات الإنسانية الأساسية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً وتتكامل على نحو متبادل عندما توجه إلى هذا الهدف.. إذ تساعد على خلق بنية اجتماعية تستوعب بسهولة الاستخدام الكفء للتكنولوجيا العالية سواء كانت مبتدعة محلياً أو منقولة.

ولا يختلف اثنان على أن العالم يمر بأزمة ثقة بين الدول النامية وخاصة منها من تسعى إلى امتلاك الحد الذي يمكنها من الوقوف على قدميها وامتلاك عتبة التكنولوجيا وبين مجموع الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة. وما أزمة العراق والجزائر والأزمات المقبلة لكل من إيران وباكستان أو أي بلد يحاول امتلاك الوسيلة وخاصة بعد أحداث 11/9/2001 في الولايات المتحدة واختلاق ما يسمى "دول محور الشر" إلا دلالة أكيدة على خوف الدول المتقدمة من هذا الامتلاك.

وقد قدم لنا الغرب نماذج للتنمية على غرار نمطه التصنيعي واقتصاديات نموه ونظامه البرلماني ومعاييره الخاصة المتعلقة ببنية الدولة ونظام عملها.. الخ. لكننا نجد أنه في حين أن هذه النماذج نجحت في الغرب فإنها لم تنجح دائماً في بقية بلدان العالم.. كذلك أخفق نموذج آخر مستمد من الكتلة الشرقية قبل انهيار الاتحاد السوفييتي. وبقي العالم يعيش وسط أزمة عالمية معقدة تتعلق بالبيئة والسكان والموارد والفقر والجوع.. الخ.

وربما كان أمراً مثيراً للدهشة أن تمثل المنطقة العربية مكاناً لا يزال الناس يجوعون فيه رغم الاحتياطات النقدية الهائلة التي تملكها البلدان العربية المصدّرة للبترول. ورغم أن التنمية الاقتصادية والنمو قد تسارعت معدلاتهما في السنوات العشر الأخيرة.. إلا أن المنطقة العربية لا تزال تعاني من الجوع، ويتعرض حوالي ثلث السكان إما لنقص التغذية أو لسوئها.

وفي تقدير المتطلبات الغذائية للفرد فإن التقدير المتفق عليه لمعدل الطاقة اللازمة لفرد متوسط النشاط هي 2700 سعر حراري يومياً.. في حين أن المرأة تحتاج إلى 2000 سعر حراري يومياً(3)، ويوصى فيما يتعلق بحاجات الفرد من البروتينات معدل مقداره 70 غرام من البروتين يومياً.. أي غرام واحد لكل كيلو غرام من وزن الجسم، وقد أوصى بعض الفيزيولوجيين بمعدل مقدار 0.71 لكل كيلو غرام للفرد البالغ، وزعم آخرون أن هذا الرقم مبالغ به واقترحوا رقماً أقل بنسبة 20% و30% للرجل والمرأة حسب الترتيب (أي 0.57 غراماً لكل كيلو غرام من وزن لرجل و0.52 لكل كيلو غرام من وزن المرأة). ولا تقتصر الأهمية على المقدار الإجمالي للسعرات الحرارية والبروتينات التي يحتاجها الفرد بل تشمل أيضاً نسبة عناصرها المكونة الرئيسية.

ويرى أخصائيو التغذية أن 14%- على الأقل- من الطاقة الغذائية للفرد يجب أن تستمد من البروتين، ويجب أن يشمل الزاد اليومي أيضاً كمية محدودة من الفيتامينات وبعض العناصر المعدنية مثل اليود والفلورين والكالسيوم والفوسفور والحديد.. الخ. وأي خلل في نسبة العناصر المكونة المختلفة يحدث نتائج مضرة بصحة الإنسان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى خفض إنتاجه وإصابته بأمراض معينة، ويؤدي إلى الموت أحياناً.

وبشكل عام يمكن القول: إن المعدل اليومي للسعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد العربي هو 1950 سعراً حرارياً تقريباً.. بينما يقدر المعدل اليومي للفرد الأمريكي بـ 3300 سعراً حرارياً وفي انكلترا 3165 سعراً حرارياً. ومن المسلم به أن حوالي 70% من هذه السعرات التي يحصل عليها الفرد العربي مستمدة من الحبوب.. بينما تبلغ في الولايات المتحدة وانكلترا 21% و23% على الترتيب.
أما البروتين الحيواني فيبلغ المعدل اليومي لاستهلاك الفرد العربي ما بين (10-20)% فقط من الكمية الإجمالية للبروتين التي يحصل عليها الفرد، والرقم المناظر في الولايات المتحدة وانكلترا هو خمسة أضعاف وثلاثة أضعاف ونصف على الترتيب.

على أن الأرقام الممثلة للمعدلات اليومية لكمية الغذاء التي يحصل عليها الفرد لا تكشف أوجه التفاوت الحقيقي في الاستهلاك الغذائي بين قطاعات المجتمع المختلفة ومختلف المناطق داخل البلد الواحد نتيجة غياب البيانات الخاصة بذلك مثل تقدير الاستهلاك الغذائي والدخول. ومع ذلك يمكن القول: إن تكوين الغذاء العربي مشابه إلى حد بعيد لتكوين الغذاء في أغلب المناطق النامية والذي يتميز بـ:

1-نسبة عالية وغير متوازنة من الحبوب في الوجبة الغذائية.

2-نقص الأغذية الغنية بالبروتين.

3-نقص الفيتامينات والمعادن.

وسوف يترك عدم الإشباع المستمر للحاجات الأساسية فيما يتعلق بالغذاء أثراً سلبياً في خطط التنمية نتيجة العوامل التالية:

1-تناقص متوسط عمر الفرد، ويلاحظ أن هناك علاقة مباشرة بين متوسط دخل الفرد ومتوسط عمره من حيث أن مستوى الاستهلاك الغذائي يمثل دالة لمتوسط الدخل الفردي.

2-النسبة العالية لوفيات الأطفال، ويمثل سوء التغذية السبب الرئيسي لارتفاع معدلات وفيات الأطفال.

3-انخفاض حصيلة العمل وكفاءة الاستثمار في التعليم.. من خلال خفض القدرة على العمل فضلاً عن خفض القدرات الذهنية.

ويستلزم هذا الموقف اتباع نهج يشبع المتطلبات الغذائية الأساسية داخل أفق زمني لا يتعدى جيلاً واحداً. وتتسم الدول العربية بشكل عام بارتفاع معدلات الزيادة السكانية فيها مما يشكل عبئاً كبيراً على القطاع الزراعي، وهذا يستلزم استغلال موارد هذا القطاع بكفاءة عالية خصوصاً الموارد الأرضية والمائية منها.. لا سيما أن معظم الأراضي العربية تقع في أقاليم جافة أو شبه جافة. وتغطي الصحارى ثلاثة أرباع مساحتها.

وكان شعار الاكتفاء الذاتي للسلع المختلفة بشكل عام وللسلع الزراعية بشكل خاص، وبعد ذلك تحول إلى تبني مبدأ الأمن الغذائي الذي يضمن توفير السلع للمستهلك على أساس الميزة النسبية بحيث تتوافق مع دخله وإمكاناته المادية.

ونظراً لكون المياه والأراضي القابلة للزراعة محدودة فقد سعت الدول العربية إلى زيادة الكفاءة في استخدام تلك الموارد من أجل زيادة إنتاج الغذاء عن طريق التوسع الأفقي في المساحات المزروعة بشكل عام، والتوسع في الرقعة الزراعية والمروية بشكل خاص. إضافة إلى ذلك عملت الدول العربية على زيادة التكثيف الزراعي لوحدة الأرض.

إن ظروف التنمية ووجود فجوات غذائية في كثير من الدول العربية يستلزم ضرورة استخدام الأساليب الفنية المتطورة والاستفادة القصوى من قطرة الماء سواء في الحقل أو المنشأة أو المنزل. ولهذا قامت العديد من الدول العربية بتطبيق نظام ترشيد استخدام الري.. حيث قامت بوضع خطط قومية تتضمن إنشاء مشروعات خاصة بزيادة الموارد المائية وصيانة مرافقها وتغيير نمط الري من نمط الغمر إلى الرش والتنقيط.. الخ، ولقد بلغ نصيب الهكتار المروي من المياه في الدول العربية حوالي (30-40) ألف متر مكعب في كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان، وحوالي (10-18) ألف متر مكعب في الأردن وسورية والعراق وقطر ومصر وليبيا وتونس واليمن.. بينما كان حوالي 5 إلى أقل من 10 آلاف متر مكعب في لبنان والسعودية والسودان والجزائر، وحوالي 3.4 ألف متر مكعب في المغرب.

وتواجه الزراعة المروية مشاكل متنوعة بعضها يتعلق بالتربة وبعضها بالمياه كماً ونوعاً والبعض الآخر يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية.. فمن ناحية التربة نجد أن أهم مشكلة تواجه الزراعة المروية هي زيادة تملحها، ومن ناحية المياه فإن زيادة نسبة الملوحة في مياه الري خصوصاً المياه الجوفية منها نتيجة الضخ الجائر، والتعرض للفقد نتيجة ضعف البنية الأساسية من تجهيزات وقنوات وبحيرات اصطناعية، ومن أسلوب الري المتبع مثل الري السطحي أو بالغمر، وهذا بدوره يؤدي إلى هدر المياه المستخدمة في الري.

ومن المعوقات العامة في مجال تطوير ونقل التكنولوجيا طرق الري الحديثة في الدول العربية وارتفاع كلفها وقصور البحث العلمي وضعف الكوادر الفنية المتخصصة.

ولزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة للزراعة العربية يجب العمل على تعبئة كافة الموارد المائية المتاحة والتي تضم المياه الجوفية والسطحية ومياه الصرف الصحي والزراعي، وإعادة تأهيل مشاريع الري بالتقانات الحديثة، واستخدام تقنيات حصاد مياه الأمطار واتباع أساليب مقاومة التبخر ومنع التلوث المائي وتطوير نظم الري السائدة.

أما تحسين إنتاجية الأراضي المروية فيتم عن طريق استصلاح الأراضي المروية من التملح والتغدق وتقليل تبخر المياه الأرضية وتطوير أساليب إدارة المشروعات الإروائية.. إضافة إلى إجراء الدراسات حول تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل وجدولة الري، وإجراء البحوث على اقتصاديات زراعة المحاصيل التي تحتمل الجفاف والملوحة.

وتعتبر المياه العمود الفقري والمحدد للإنتاجية الزراعية، وعلى إمكانياتها الحالية والمستقبلية يتوقف نمو وتطور القطاع الزراعي والذي بدوره يعمل على تنمية القطاعات الأخرى.

وتتسم الدول العربية بالزيادة الكبيرة في عدد السكان.. فقد بلغت هذه الزيادة 3.5% سنوياً مقابل 1.6% على المستوى العالمي عام 1998 مما شكل عبئاً كبيراً على القطاع الزراعي الذي يقع عليه عبء توفير الغذاء لهذا العدد المتزايد من السكان من الناحيتين الكمية والنوعية.. حتى يكون غذاء متوازناً يساعد على تنشئة أجيال قادرة على العمل المنتج.

ولإنتاج المزيد من الغذاء هناك ضرورة لاستغلال الموارد الزراعية على أكفأ وجه وخاصة الموارد الأرضية والمائية منها.

إذن مشكلة المياه في الدول العربية متعددة الأبعاد.. فهي نادرة ومتدنية النوعية في بعض الحالات، واستغلال المياه الجوفية ومياه الأمطار يتطلب استثمارات ضخمة لإقامة التجهيزات والمشروعات اللازمة لهذا الهدف.. كما أن مشروعات تحلية المياه تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة.

لقد رفعت الدول العربية منذ فجر استقلالها مبدأ الاكتفاء الذاتي للسلع المختلفة بشكل عام وللسلع الزراعية بشكل خاص.. ثم عدلت هذه السياسة نظراً لعدم توفر مقومات الإنتاج التي تؤهلها للوصول للأمل المنشود في مقاومة المجاعات أو شبه المجاعات التي ساد بعضها خلال السبعينات وأوائل الثمانينات، ورفعت شعاراً جديداً حاولت تطبيقه أيضاً وهو "الأمن الغذائي" ويعني توفير الغذاء بالكمية والنوعية اللازمين للنشاط والصحة وبصفة مستمرة لكل مواطن اعتماداً على الإنتاج المحلي أولاً، وعلى أساس الميزة النسبية لإنتاج السلع الغذائية لكل قطر، وإتاحته للمواطنين الذين تتناسب إمكاناتهم المادية مع سعره.

ومع نهاية الثمانينات رفعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شعار التنمية الزراعية القابلة للاستثمار وقد عرّفتها على النحو التالي:

إدارة الموارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه التكنولوجيا والمؤسسات بما يضمن تحقيق واستمرار إشباع الحاجات البشرية للأجيال الحاضرة والمقبلة، ومثل هذه التنمية القابلة للاستمرار تصون موارد الأرض والمياه والموارد الوراثية النباتية والحيوانية، ولا تسبب تدهور التربة.. كما أنها ملائمة فنياً وصالحة اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً.

وللتأكد من الوصول إلى تنمية زراعية مستدامة لا بد من اتباع معايير محددة يمكن على أساسها تقويم مدى استمرارية النمط الزراعي ومستقبله، وتتلخص تلك المعايير بالنقاط التالية:

- تلبية متطلبات الأمن الغذائي كمّاً ونوعاً للأجيال الحاضرة والمستقبلية.

- توفير فرص عمل دائمة ودخول كافية وظروف عيش ملائمة وعمل لائق لكل العاملين في الإنتاج الزراعي، وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات.

- الحفاظ على القدرة الإنتاجية العامة لقاعدة الموارد الطبيعية ككل وعلى الطاقة التجددية للموارد المتجددة وزيادتها كلما كان ذلك ممكناً دون إرباك لسير الأوضاع البيئية الأساسية أو التوازنات الطبيعية أو تلويث البيئة، ودون تدمير الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية بما يضمن استمرارية الإنتاج.

- التقليل من مدى تعرض القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية والاجتماعية.

- العمل على أقلمة التدابير الرامية لتحقيق تنمية زراعية قابلة للاستمرار بما يلائم الظروف المحلية وتطلعات ومهارات العاملين في الإنتاج الزراعي.

وتشترك جميع الأقطار العربية باهتمامها بتحقيق أعلى درجة ممكنة من الأمن الغذائي في إنتاج الغذاء عامة والحبوب منه خاصة، ولهذا تتبنى بعض الدول برامج تحضيرية للمنتجين لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج.. بينما بعض الأقطار الأخرى تأخذ بالتدخل الحكومي الإداري لنفس الغرض إما بطريقة مباشرة مثل وضع دورات وتراكيب محصولية ملزمة.. أو من خلال توفير قروض عينية مخصصة لهذا النوع من الإنتاج أو عرض أسعار متميزة لاستلام الإنتاج من المزارعين.

إذن تشكل التربة والمياه أهم العناصر في القاعدة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتؤثران هيكلياً ووظيفياً في بعضهما البعض. وثمة تدهور يحدث تدريجياً في إنتاجية الأرض نتيجة تعرية التربة وفقد المخصبات، ويعود ذلك إلى:

- الجفاف والتصحر.

- الإفراط في استخدام المكننة الزراعية وخاصة غير المناسب منها، وخاصة في المناطق شبه الصحراوية.

- ضعف ترشيد استخدامات مياه الري.

- عدم توافر الصرف الزراعي المناسب.

- عدم اتباع نظام الدورات الزراعية في المزارع الكبيرة، والزراعة المستمرة للملكيات الصغيرة.

- سوء استخدام الكيماويات الزراعية، وأهمها التسميد الكيميائي غير المدروس واستخدام المبيدات بشكل عشوائي.

- الإسراف في سحب المياه الجوفية مما يجعل المياه المالحة تتسرب من البحار ومن جوف الأرض وتصعد إلى سطح التربة.

ونظراً لمحدودية المياه ومحدودية الأرض القابلة للزراعة فقد سعت الدول العربية إلى رفع كفاءة استخدام تلك الموارد من أجل زيادة إنتاج الغذاء عن طريق التوسع الأفقي في المساحات المزروعة بشكل عام، والتوسع في الرقعة الزراعية المروية بشكل خاص.. إضافة إلى زيادة درجة التكثيف الزراعي لوحدة الأرض.

ولعل أهم نواحي القصور في استخدامات كثير من الدول العربية لمواردها المائية عدم تطبيق الأساليب الفنية في مراحل نقل وتوزيع وإدارة هذه الموارد بالمستوى الذي يحقق أقصى حد من الكفاءة الإنتاجية. وتعني الكفاءة الإنتاجية: إنتاج أكبر كمية من المحصول الزراعي بأقل كمية من المياه. أو بمعنى آخر: إنتاج أكبر قيمة نقدية من الإنتاج من كل ألف متر مكعب من مياه الري.

واتجهت بعض الدول العربية إلى تطبيق نظام ترشيد استخدام مياه الري.. حيث قامت بوضع خطط قومية تتضمن إنشاء مشروعات خاصة بزيادة الموارد المائية وصيانة مرافقها وإنشاء البنية الأساسية المتكاملة لتوزيعها ورفعها لمستوى الأرض الزراعية لإروائها.

ثم إن ظروف التنمية الزراعية ووجود فجوات غذائية في كثير من الدول العربية أصبح يستلزم ضرورة استخدام الأساليب الفنية المتطورة والاستفادة القصوى من قطرة الماء سواء في الحقل أو المنشأة أو المنزل. ويمكن القول: إن هذه الواردات أصبحت العنصر الحاسم للتنمية الزراعية بل والشاملة في كثير من الدول العربية. وبقدر ما يتوفر من مياه يتم تحديد الرقعة الزراعية ضيقاً واتساعاً.

ومن الأهمية بمكان.. بل من الواجب صيانة المجاري المائية لمنع تلوثها أو الحد منه، ولمنع تدهور صفاتها بسبب صرف مخلفات المصانع أو مخلفات الصرف الصحي للمدن والقرى، والخلط بمياه الصرف الزراعي الملوثة في الدول العربية التي تستغل أراضيها الزراعية عن طريق الري من مياه الأنهار أو الينابيع أو المياه الجوفية. كما أصبح ضرورة ملحة منع التلوث الذي تتعرض له مياه الري نتيجة استخدام الأسمدة والمبيدات دون اعتبارات تقنية أو موازنات أو معايير اقتصادية وإنتاجية لهذا الاستخدام، وأصبح في الوقت الراهن ظاهراً أن معيار استهلاك المحاصيل الغذائية ونوعيتها ودرجة نقاوتها وأيضاً قيمتها في الأسواق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تعرضها للتلوث نتيجة هذه الاستخدامات، وبوجه خاص طريقة ريها ووصول التلوث المائي إليها.

ولقد اهتمت الدول المتقدمة بتطبيق نظام للري يأخذ بكل عوامل التقدم التقني وكل الاعتبارات الاقتصادية، وقامت بتطوير وسائل الري تطويراً بالغ التفوق.. فظهرت تقنيات الري بالرش والري بالتنقيط، ولكل من هذه النظم أشكال وأساليب متعددة ومتطورة بصفة مستمرة.. بالإضافة إلى استخدام المواسير المدفونة لنقل المياه في الأراضي الرملية التي تشغل نسبة كبيرة من الأراضي العربية.

واتجهت الدول المتقدمة أيضاً إلى استخدام أساليب متطورة لتوزيع وضبط المياه عن طريق تزويد شبكات الري بوسائل التحكم الكامل ببوابات تكفل ضبط المياه التي تنساب منها واستخدام أجهزة قياس ورصد، وكذلك سجلات أوتوماتيكية لمتابعة التصريفات وعمل موازنات التصريفات.. بالإضافة إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر في تنظيم التصريف من المياه تنظيماً محكماً وفقاً للاحتياجات الحقيقية للنبات خلال مراحل نموه.

وفي كثير من الدول العربية يرتبط حسن استخدام المياه في الري بحتمية تطبيق الوسائل والطرق الفنية الحديثة عن طريق تسوية جيدة لمناسيب التربة مع تخطيط شبكة سليمة لمجاري الري الحقلي.. حتى يتم توزيع مياه الري داخل الحقول وفقاً للأصول التقنية والقواعد الاقتصادية السليمة.

وقد قدرت الرقعة الزراعية العربية في عام 1995 بحوالي 67.4 مليون هكتار، وهي تمثل 4.8% فقط من الرقعة الجغرافية الكلية. ويلاحظ أن الرقعة الزراعية هذه قد تزايدت باستمرار خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1988 و1995 فقد كانت في عام 1988 حوالي 48.5 مليون هكتار وارتفعت إلى 57.4 مليون هكتار عام 1990 ثم إلى 67.4 مليون هكتار عام 1995.. أي بمعدل زيادة سنوية بلغ حوالي 5%. أما الأراضي المروية فقد تزايدت خلال نفس الفترة بمعدل 4% سنوياً. ويوضح الجدول التالي(4) هذه المؤشرات. هذا وقد وجد أن هناك علاقة إيجابية بين تطور المساحة المزروعة والمساحة المروية.. حيث بلغ تطور المساحة المروية 11% من تطور المساحة المزروعة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 1986 و1995.

(*) الواحدة ألف هكتار

	البيان
	عام 1988
	عام 1990
	عام 1995

	الرقعة الجغرافية
	1402450.90
	1402450.90
	1402450.90

	الرقعة الزراعية
	48455.80
	57387.80
	67419.97

	الرقعة الدائمة زراعياً
	4361.00
	5611.50
	6332.47

	البيان
	عام 1988
	عام 1990
	عام 1995

	الرقعة الموسمية
	48247.70
	51973.80
	61087.50

	% الرقعة الدائمة إلى الزراعية
	9.00
	9.78
	9.39

	% الرقعة الموسمية إلى الرقعة الزراعية
	99.57
	90.57
	90.61


ورغم تذبذب إنتاج الحبوب لاعتماد معظمه على سقوط الأمطار.. إلا أن الاتجاه العام لهذا الإنتاج في تصاعد مستمر.

ويبين الجدول التالي(4) تطور إنتاج بعض السلع ما بين أعوام 1988 و1990 و1995.

	المجموعة السلعية
	البيان
	عام 1988
	عام 1990
	عام 1995

	الحبوب
	المساحة
	23861
	28203
	28345

	
	الإنتاج
	34318
	37634
	38732

	
	الإنتاجية
	1438
	1334
	1366

	الدرنات
	المساحة
	410
	414
	471

	
	الإنتاج
	5115
	5305
	7387

	
	الإنتاجية
	12476
	12814
	15684

	البقوليات
	المساحة
	1410
	1380
	1127

	
	الإنتاج
	1461
	1392
	1234

	
	الإنتاجية
	1036
	1009
	1095

	البذور الزيتية
	المساحة
	2704
	2289
	3084

	
	الإنتاج
	2339
	2052
	2681

	
	الإنتاجية
	865
	896
	989

	الخضار
	المساحة
	1667
	1677
	1576

	
	الإنتاج
	24189
	26339
	26434

	
	الإنتاجية
	14510
	15706
	16773

	الفاكهة
	المساحة
	×
	×
	×

	
	الإنتاج
	16557
	17907
	19760

	
	الإنتاجية
	×
	×
	×

	الألياف
	المساحة
	992
	925
	806

	
	الإنتاج
	2272
	1811
	1639

	
	الإنتاجية
	2290
	1958
	2033


حيث: *المساحة (ألف هكتار)

*الإنتاج (ألف طن)

*الإنتاجية (طن/ هكتار).

ويلاحظ من الجدول تزايد إنتاج الذرة، ويلاحظ من الجدول أيضاً أن تزايداً متفاوتاً بين المجموعات المحصولية قد حصل في الإنتاجية (باستثناء البذور الزيتية التي تراجعت إنتاجيتها بمعدل 3.07 سنوياً).. مما يظهر الاهتمام باستخدام التقنيات المتقدمة. أما المساحات المخصصة لتلك المجموعات فقد تزايدت بنسب أقل من الإنتاج لمعظمها باستثناء محاصيل الخضر والألياف.. حيث تناقصت المساحات المخصصة لها، والجدول التالي يوضح معدل التغير السنوي لأهم المجموعات السلعية العربية خلال الفترة من عام 1984 إلى عام 1995:

	المجموعة السلعية
	معدل التغير السنوي %

	
	المساحة
	الإنتاج
	الإنتاجية

	الحبوب
	1.71
	4.44
	2.82

	الدرنات
	2.15
	4.10
	1.97

	البقوليات
	-.29
	-1.36
	-0.01

	البذور الزيتية
	3.25
	0.46
	-2.31

	الخضر
	-0.99
	1.03
	1.99

	الألياف
	-3.48
	3.07
	0.48


وعليه.. فإنه يمكن تحقيق التنمية الزراعية من خلال تحقيق معدلات أعلى للإنتاجية الهكتارية عن طريق إدخال أراض جديدة في الزراعة، وكذلك استخدام الأراضي الزراعية المستغلة بالفعل بكثافة أكبر عن طريق زراعة الهكتار الواحد مرتين في العام. ومن المؤكد أن النمو في الإنتاجية الهكتارية هو المصدر الرئيسي لزيادة إنتاج الغذاء في الدول التي تعاني من ندرة الأراضي الزراعية، ولهذا فقد بذلت معظم الدول العربية خلال العقود الأخيرة جهوداً كبيرة في مجال التنمية الزراعية.. حيث قامت بتجهيز مشروعات إروائية كبيرة ولمساحات شاسعة لسد احتياجاتها من الغذاء، وبررت هذه المشروعات الإروائية بأن إنتاجية الأرض المروية أكثر استجابة للتوسع الرأسي عند إدارتها بصورة سليمة، واتباع أساليب الري الحديثة وتوفير الصرف الجيد، واستخدام المعدات السمادية المثالية، وزراعة الأنواع والأصناف الملائمة، وتعهد المزروعات بالوقاية من الآفات، وإدخال المكننة المناسبة.. كل هذا يعمل على زيادة الإنتاجية في الزراعة المروية مقارنة بالبعلية.

والجدول التالي يوضح كيفية استخدام الموارد المائية في الزراعة العربية(7):

	الدولة العربية
	جملة الموارد المائية المتاحة مليار م3/سنة
	المياه المستثمرة

مليار م3/ سنة
	نسبة المياه المستثمرة إلى المياه المتاحة (%)
	الاستخدام الحالي في الري

مليار م3/ سنة
	نسبة الاستخدام في الري (%)

	سورية
	10.38(*)
	9.8
	94
	8.5
	86

	الأردن
	0.9
	0.8
	87
	0.52
	65

	العراق
	62.0
	42.8
	69
	39.38
	92

	لبنان
	3.8
	0.8
	16
	0.68
	85

	فلسطين
	-
	-
	-
	-
	-

	اليمن
	2.5
	3.4
	136
	3.1
	93

	الإمارات العربية
	0.3
	0.4
	140
	0.32
	80

	السعودية
	2.2
	2.3
	106
	2.3
	-

	عمان
	2.0
	0.4
	22
	0.38
	94

	قطر
	0.19
	0.19
	100
	0.13
	68

	البحرين
	0.18
	0.2
	111
	0.14
	70

	الكويت
	0.73
	0.8
	109
	0.58
	72

	مصر
	58.3
	56.4
	97
	49.63
	88

	السودان
	29.6
	18.6
	62
	18.04
	97

	الصومال
	11.43
	0.8
	7.0
	-
	-

	جيبوتي
	-
	-
	-
	-
	-

	المغرب
	29.7
	11.0
	37
	10.01
	91

	الجزائر
	18.4
	3.0
	16
	2.22
	74

	تونس
	4.34
	2.3
	53
	1.84
	80


	ليبيا
	0.7
	2.8
	404
	2.1
	75

	موريتانيا
	7.0
	0.7
	10
	0.65
	92


حيث (*) تعني أن إيراد نهري دجلة والفرات غير متضمن في الرقم المدون في الجدول.

والجدول التالي يوضح واقع الزراعة العربية مقرونة بالإنتاجية:

واقع الزراعة والإنتاجية العربية(*)

	البيان
	مساحة الأرض القابلة للزراعة
	مساحة الأرض المزروعة منها
	نسبة المزروعة/ القابلة للزراعة
	مساحة الأراضي المروية
	نسبة المروية/ الأراضي المزروعة
	نسبة العاملين في الزراعة/ إجمالي العاملين
	إنتاجية العامل في المجال الزراعي

	الواحدة
	ألف هكتار
	ألف هكتار
	%
	ألف هكتار
	%
	%
	دولار

	الوطن العربي
	197437
	54841
	27
	8905
	16.2
	50.6
	2017.6

	سورية
	6169
	6507
	90.9
	580
	10.3
	24.7
	8028

	لبنان
	350
	298
	85.1
	86
	28.8
	12.1
	3585

	الأردن
	1465
	416
	28.4
	38
	9.1
	5.8
	7066

	العراق
	11500
	5450
	47.4
	1750
	32.1
	23.5
	7000

	الكويت
	163
	2.0
	1.2
	1
	50.0
	2.0
	8430

	السعودية
	4500
	1135
	25.2
	405
	35.7
	40.5
	2460

	الإمارات
	15
	15
	100
	5
	33.3
	-
	-

	البحرين
	7
	2
	28.5
	1
	50.5
	-
	-

	مصر
	4452
	2471
	55.5
	2471
	100
	42.5
	1935

	السودان
	58900
	12448
	21.1
	1750
	14.0
	67.9
	369

	ليبيا
	3800
	2097
	55.2
	230
	11.0
	14.1
	7551

	تونس
	11000
	4695
	42.7
	201
	4.3
	31.6
	1929

	الجزائر
	39536
	7504
	19.0
	348
	4.6
	24.3
	5423

	المغرب
	35250
	8394
	22.8
	520
	6.2
	39.7
	1147


(*)التقرير الاقتصادي العربي الموحد.

الأوضاع الزراعية العربية وتأثير الاتفاقيات الدولية عليها:

إن أهم ما يميز أوضاع الزراعة العربية خلال العقدين الأخيرين هو اتجاهها المتزايد نحو تحريرها وخصخصة المؤسسات المرتبطة بها، وقد أخذت معظم الدول العربية بتحرير أسعار المنتجات الزراعية وتقليل دور الدولة في الإنتاج والتسويق الزراعي وإعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص بغية المساهمة في دفع عجلة التنمية الزراعية، وهو إجراء ضروري لمواكبة المتغيرات الدولية.

وعموماً فالدول العربية طبقت إصلاحاً اقتصادياً وتكييفاً هيكلياً لهدفين:

*الأول
: تصحيح شروط التبادل التجاري الدولي التي تسير في عكس صالح العرب.

*الثاني
: تعديل السياسات العربية التي يتحكم فيها القطاع العام بباقي القطاعات بغية التقليل من آثارها السلبية وتحفيز المنتجين الزراعيين.

كذلك اهتمت معظم الدول العربية بتقليل الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية فيها كونه يشكل عبئاً ثقيلاً على ميزانياتها العامة.. مما يؤدي إلى استنزاف الموارد العامة وإعاقة آليات السوق التي توفر الحافز للمنتج الزراعي لزيادة كفاءته الإنتاجية.

وبعد تشكيل منظمة التجارة العالمية (WTO) والتي انبثقت عن اتفاقية الغات (GAT) الأخيرة واهتمام الدول العربية بها.. أصبح لزاماً على تلك الدول التقيد بشروطها والتي من أهمها تخفيض مستوى التدخل في القطاعات الاقتصادية المختلطة.. سواء التدخل السعري أو عن طريق أنواع الدعم المختلفة.. كما أن تحرير التجارة وفقاً لنتائج مفاوضات جولة أورغواي سيكون من شأنه تخفيض الفوائد الزراعية لدى الدول الصناعية.. مما سيؤثر سلباً على تدفق المعونات الغذائية للدول النامية ذات العجز الغذائي، ولذلك فإن الدول النامية نفسها أمام عاملين:

*الأول
: ارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة.

*والثاني
: الانخفاض في المعونات الغذائية التي تأتي غالباً على شكل منح.. مما سيؤدي إلى اتساع الفجوة الغذائية في هذه الدول.

كما أن زيادات الأسعار المرتقبة تدعو الدول العربية إلى زيادة إنتاجها من السلع الغذائية عن طريق التوسع الأفقي بزيادة المساحات المنتجة، أو التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية. وفي كلتا الحالتين سيكون العبء الأكبر على الزراعة المروية نظراً لعدم إمكانية الاعتماد على الزراعة المطرية المتذبذبة، وهذا بالتالي سيزيد العبء على الموارد المائية ذات الندرة النسبية في معظم الدول، ويتطلب الأمر أيضاً محاولة تحسين كفاءة استخدام هذه الموارد بشتى الطرق.

ويأتي التحديث التقني في الزراعة العربية والذي يضم الاعتماد على الزراعة المروية كأحد العناصر الرئيسية وفي مقدمة التحديات.. فالمتغيرات التي تفرضها عولمة الاقتصاد والتكتلات والاتفاقات الإقليمية والدولية تحتم أن تنطلق الحماية من مبادئ قدرة المنتج الزراعي العربي على المنافسة في الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية إلى جانب المهارة في استخدام والاستفادة مما تتيحه هذه المتغيرات والاتفاقات من خبرات لسياسات دعم فرص المنتجات الزراعية في الوصول إلى الأسواق أو الحصول على حصة مستقرة من الطلب على تلك المنتجات في هذه الأسواق، وتعد مواصفات جودة السلعة المتداولة في الأسواق العربية من أهم العوامل ذات الأثر المباشر على قدرة المنتج على المنافسة. ونظراً لمقدرة الزراعة المروية على الاستفادة من الحزم التقنية الجيدة فإنها تستطيع أن تنتج سلعاً شبه متجانسة.. تعمل على تسهيل الحصول على سلع ذات مواصفات جيدة(5).

وبشكل عام يمكن تلخيص النتائج المنتظرة لهذه التغيرات الدولية بالنقاط التالية:

1-
يتوقع زيادة إنتاج السلع الغذائية العربية بشكل عام والحبوب بشكل خاص نظراً لزيادة أسعارها العالمية، مع افتراض أن تلك الزيادة في الأسعار العالمية سوف تعكس زيادة في أسعار المنتجين، والتي تعتمد بدرجة كبيرة على بيئة السياسات الزراعية والسياسات الكلية المتبعة في البلاد العربية وسوف يكون هذا الأثر أكثر وضوحاً في الدول التي تتمتع بوفرة وتنوع في مواردها الزراعية.

2-
زيادة تكلفة استيراد الأغذية، وخصوصاً الحبوب واللحوم والسكر ومنتجات الألبان.

3-
زيادة قيمة الصادرات العربية ولكن بنسبة أقل من زيادة الاستيراد وذلك لزيادة الواردات من السلع الزراعية بشكل عام على الصادرات العربية. وبصورة عامة يتوقع أن تتحسن القدرة التنافسية للأقطار العربية من سلع مثل الخضار والفاكهة، وستكون فرص التصدير هامة بدرجة كبيرة بالنسبة لأقطار مثل مصر والمغرب والأردن وتونس ولبنان.. حيث تشكل هذه المحاصيل نصيباً كبيراً من جملة صادراتها.

4-
انخفاض الطلب المحلي على الغذاء المستورد مما يؤثر إيجاباً على ميزان المدفوعات ويساعد على سد الفجوة الغذائية الناجمة عن زيادة أسعار المستوردات.

5-
زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة على قطاع الزراعة عموماً.. حيث يساعد ارتفاع أسعار المحاصيل على اتساع قاعدة المدخلات الريفية وزيادة معدلات عائدات المشاريع الزراعية.


والجدول التالي يوضح حجم الفجوة بين الواردات والصادرات العربية(8):

	الأعوام
	قيمة الصادرات العربية

(مليار دولار)
	قيمة الواردات العربية

(مليار دولار)
	الفجوة

(مليار دولار)

	1970
	2.6
	2.8
	0.2

	1972
	2.7
	3.2
	0.5

	1974
	2.9
	3.4
	0.5

	1976
	2.5
	3.7
	1.2

	1978
	2.8
	6.8
	4.0

	1980
	2.4
	8.7
	6.3

	1982
	2.7
	9.0
	6.3

	1984
	2.8
	10.3
	7.5

	1986
	2.7
	11.8
	9.1

	1988
	2.0
	12.8
	10.8

	1990
	2.8
	13.5
	10.7

	1992
	2.1
	14.0
	11.9

	1994
	2.9
	14.4
	11.5

	1996
	3.8
	14.9
	11.1

	1998
	4.6
	15.4
	10.8

	2000
	4.9
	16.1
	11.2


ووفق المخطط التالي:
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الغذاء في موازين القوى السياسية:
شهد الربع الأخير من القرن العشرين أزمة غذائية حادة لا مثيل لها من قبل، وهي في ازدياد مستمر إذا بقي الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني على ما هو عليه. وقد تأتي فجوة الغذاء الرهيبة على حياة الناس من الموت جوعاً نظراً للخلل المروع بين الإنتاج والاستهلاك وبين التصدير والاستيراد من المنتجات الغذائية.

وتظهر الإحصاءات أن أزمة الغذاء ستبقى تشكل إلى ما بعد نهاية القرن العشرين كابوساً مخيفاً يهدد مستقبل البشرية بالخطر.. نظراً للنقص المريع في إنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية وخاصة الحبوب منها، والذي بلغ العجز السنوي فيها ما يقارب (77) مليون طن، وقد ارتفع العجز إلى (500) مليون طن بعد عام 2000. وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن نصيب الفرد من الحبوب في البلدان النامية لا يتجاوز (370) كغ في السنة مقابل (2170) كغ في البلدان المتطورة.. فضلاً عن النقص الكبير في البروتين والدهون والفيتامينات، والتي يسبب نقصها سوء التغذية وتردّي الأوضاع الصحية.

ويجب أن نتذكر أن كمية ما يستهلكه العرب من المواد الغذائية يفوق ما ينتجونه.. بدليل أنهم يستوردون من الحبوب ما يقارب (22) مليون طن/ سنة، رغم أنهم ينتجون حوالي (41) مليون طن وفق إحصائيات عام 1993، وعليه فإن نسبة الاكتفاء الذاتي(5) هي:

	المادة
	% نسبة الاكتفاء الذاتي (الحاجة الفعلية/ المستورد)

	الحبوب
	58

	اللحوم
	83

	مشتقات الألبان
	59

	السكر
	37

	الزيوت
	31


هذه المعطيات تؤكد أن العرب يعانون من مشكلة فجوة الغذاء والتي أخذت تكتسب بعداً سياسياً بالإضافة إلى بعدها الاقتصادي.. فالمنتجات الغذائية تصنف في مجموعة السلع غير المرنة والتي لا يمكن الاستغناء عنها وفي هذه الحال تضطر الدول إلى توفيرها عن طريق الاستيراد، وعندها تزداد الحاجة إليها ويزداد الاعتماد على دول الفائض الغذائي التي راحت بدورها تستخدمه كسلاح سياسي ووسيلة ضغط على الدول المستوردة.

وأصبحت الزراعة تؤثر في موازين القوى السياسية شأنها في ذلك شأن النفط.. فالدول المتطورة تستخدم ورقة الغذاء بهدف التبعية الاقتصادية والهيمنة السياسية على الدول التي تفتقد مقومات الأمن الغذائي. ولقد صرح أكثر من مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة قد لا تكون مضطرة لتهديد العالم بالقنبلة الذرية كما كانت تفعل في الخمسينات من القرن المنصرم، وإنما ستهدد العالم بحبة القمح، وأن جميع السياسات- على حد قولهم- تنبع من حبة القمح. وتبنت الولايات المتحدة منذ عام 1954 شعار "مواد غذائية من أجل السلام" وتقدمها على شكل مساعدات للدول ذات السلوك الحسن/ وفق المقاييس الأمريكية طبعاً/، وتحجبها عن الحكومات غير الموالية كما صرح الرئيس الأمريكي الأسبق فرد بقوله: "إن الترسانة الأمريكية تضم سلاحاً سياسياً ذا فاعلية خاصة هو الغذاء"، وصرح وزير الزراعة الأمريكي في حكومة الرئيس ريغان بقوله: "يعد سلاح الغذاء أمضى الأسلحة التي تملكها الولايات المتحدة لفرض السلام على العالم"!، والمقصود بالسلام هنا فرض الهيمنة الأمريكية على العالم.. كذلك لم يتورع الرئيس كارتر عن تهديد الدول العربية علناً إبان حملته الانتخابية إذا فكرت ثانية بفرض حظر على تصدير النفط بقوله: "سيوقف تصدير المواد الغذائية إلى الدول العربية إذا فكرت بفرض حظر على النفط".

وتجدر الإشارة إلى أن الدول العربية النفطية قد أوقفت ضخ النفط إبان حرب 1973، ولأول مرة يستخدم النفط كسلاح في المعركة ضد الدول المؤيدة لإسرائيل.

وهكذا فإن "فجوة الغذاء" لم تعد قضية اقتصادية بحتة على خطورتها.. بل أضحت قضية سياسية تهدد أمن واستقرار الدول المحتاجة، سيما وأن الولايات المتحدة تتحكم بالفائض الغذائي وعلى الأخص القمح.. فهي تضع يدها عليه إنتاجاً وتسويقاً، وكلما ازدادت حاجة الدول الفقيرة إلى الغذاء كلما ازدادت قدرة الولايات المتحدة في فرض شروطها السياسية دون أن تكون مضطرة لاستخدام القوة.

والولايات المتحدة تستخدم "ورقة الغذاء" للضغط حتى على دول أوروبا الغربية والتي حاولت أن تحصّن نفسها بجدار "السوق الأوروبية المشتركة".. لكن القول الفصل في مسألة الغذاء في الوقت الراهن على الأقل للولايات المتحدة.. فكيف إذن هو الحال في الدول الفقيرة والتي تعاني من شح المواد الغذائية، وهي بطبيعة الحال في وضع لا تحسد عليه.. فإما القبول بالتبعية الاقتصادية للولايات المتحدة أو انتظار الموت جوعاً.

والوضع العربي لم يصل بعد إلى المرحلة الحرجة هذه، على الأقل بالنسبة للدول النفطية.. فهي قادرة على تغطية قيمة وارداتها الغذائية من عائدات النفط، مع الإشارة إلى أن الدول الصناعية الطليعية تعد العدة للتحرر من التبعية النفطية بالبحث عن بدائل جديدة للطاقة، وتسوق أجهزتها الإعلامية بكثرة شعار "النفط مقابل الغذاء" وقد يكون مقصوداً به الشعب العراقي الذي يعاني الحصار منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن هذا الشعار يستهدف الدول النفطية العربية بصورة ما.

إذن الدول العربية النفطية مطالبة وعلى عجل بالسعي جاهدة لتخلص من "التبعية الغذائية"، فواردات الغذاء تستنفذ نسبة كبيرة جداً من الدخل القومي للدول العربية بما في ذلك عوائد النفط والتي تصل إلى ما يقارب 78% من دخلها القومي. وتتعاظم حاجة الدول العربية النفطية إلى الغذاء سنة بعد أخرى بازدياد عدد السكان الذين يمثلون ثلث سكان الوطن العربي، ورغم ذلك فإن الدول العربية النفطية لم تعد العدة بعد للتحرر من تبعيتها الغذائية. ويساورها قلق حقيقي ومشروع في عدم تدفق الإمدادات الغذائية والمرهونة إلى حد كبير بالظروف السياسية السائدة.. فضلاً عن الزيادة المذهلة في أسعار المنتجات الغذائية بمعدلات تفوق كثيراً معدلات الزيادة في أسعار النفط.

وبات من الضروري أيضاً أخذ تصريحات المسؤولين الغربيين على محمل الجد باستخدام سلاح الغذاء كسلاح سياسي واقتصادي للضغط والابتزاز وخاصة من جانب الدول العربية النفطية. وقد صرح أحد المسؤولين الأمريكيين مؤخراً بقوله: "إن أزمة النفط ستظهر عما قريب بمثابة حادث طارئ بسيط إزاء الأزمة الغذائية، وفي هذه الحال نملك بأيدينا جميع الأوراق الرابحة"، ومن هذا المنطلق ودعماً للأمن القومي العربي وتحصينه من التحديات المحتملة لمشكلة الغذاء يفترض توجيه "البترودولارات" واستثمارها في المشاريع الزراعية.. سيما في الأقطار العربية التي تتوافر فيها كل الموارد الزراعية باستثناء مصادر التمويل، وعليه فقد ارتفعت أصوات المختصين والخبراء العرب مطالبة بتسخير "الفوائض المالية" في خدمة التنمية الزراعية، وحذروا من المخاطر المستقبلية التي تهدد الدول النفطية بعد نضوب النفط وبعد الجهود المحمومة التي تبذلها الدول الصناعية المتطورة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة. واستثمار "الفوائض المالية" في مشاريع زراعية وصناعية في الدول العربية الأخرى أفضل للدول العربية النفطية من تركها عرضة للتآكل في المصارف الغربية، بالإضافة إلى المخاطر التي تنتظرها من تخفيض لسعر الفائدة وتجميد الأرصدة كما حصل لليبيا والعراق.

وقد عمدت الولايات المتحدة منذ أن خلفت بريطانيا في ميدان السيطرة الاقتصادية إلى تبني سياسة زراعية تمزج تموين رخيص من المواد الغذائية مصدرها الدول التابعة لها وبين التوسع الهائل في زراعة الأراضي الأمريكية الشاسعة.. إيماناً منها بأن "الفائض الغذائي" يمثل أحد أهم مرتكزات الأمن القومي الأمريكي، وتستخدم "الفائض الغذائي" في فرض هيمنتها السياسية وسيطرتها الاقتصادية على الشعوب.

وليس سراً أن الولايات المتحدة تتحكم بالغذاء إنتاجاً وتسويقاً على مستوى العالم بفضل السياسة الزراعية التي تطبقها والتي تتمثل بـ:

1-التوسع في زراعة الأراضي الشاسعة والرخيصة الثمن وزراعتها بمحاصيل استراتيجية كالقطن والقمح والذرة الصفراء وفول الصويا..الخ.

2-المحافظة على وحدة الحيازات الزراعية الموروثة عن الإقطاعيات المكسيكية وخاصة من ولاية كاليفورنيا وفلوريدا، حيث تسعى جاهدة للاستفادة من مزايا التجمع الزراعي في زيادة المردود من وحدة المساحة.

3-تبني طريقة الزراعة الآلية المتطورة والتي تمنحها المرونة الكافية في إحلال محصول محل محصول آخر تبعاً لمستوى الأسعار في السوق العالمي ووفقاً لأهداف التصدير.

4-تطبيق سياسة التكثيف الزراعي بشقيه الأفقي والرأسي مما مكنها من إلغاء نظام التبوير، ومن إنتاج المحاصيل الزراعية بأقل تكلفة من العمل ورأس المال.

5-تسخير منجزات الثورة العلمية التكنولوجية في خدمة التنمية الزراعية وخاصة في مجال مد شبكات الري والصرف واستصلاح الأراضي الزراعية والمحافظة على خصوبتها.

6-اصطفاء البذور المحسنة من القطن والقمح والذرة والصويا بالإضافة إلى انتخاب سلالات حيوانية عالية المردود.

7-التركيز على البروتين النباتي بوصفه بديلاً عن البروتين الحيواني، ولقد اعتمدت الولايات المتحدة مؤخراً على فول الصويا في العديد من الصناعات الغذائية حيث يدخل طحين الصويا بنسبة الثلث في صنع "الهمبرغر" الأمريكي الشهير، ويستخدم بكثرة في الحبوب المعدة للإفطار، وكذلك في صناعة البسكويت، وتحتل الولايات المتحدة مركز الصدارة في إنتاج المواد البروتينية من مصدر نباتي.

8-التوسع في زراعة حبوب الصويا كعلف لتغذية الخنازير والدواجن والتي تعتمد عليها أوروبا وخاصة فرنسا إلى درجة كبيرة.. فعندما فرضت الولايات المتحدة حظراً مؤقتاً على تصدير حبوب الصويا إلى فرنسا صيف عام 1973 أصيب الفلاحون الفرنسيون بالهلع. ويصل إنتاج الولايات المتحدة من الصويا إلى (43) مليون طن أي حوالي (70%) من الإنتاج العالمي.

9-تبني سياسة سعرية مرنة تحدد في ضوء المعطيات التي توفرها الأقمار الصناعية للتجسس على المحاصيل الزراعية في العالم.. إلى درجة أنها تضطر أحياناً إلى إتلاف كمية من الحبوب حتى تحافظ على مستوى الأسعار.

وبطبيعة الحال ليست السياسة الزراعية للولايات المتحدة لغزاً أو أحجية.. إذ بإمكان الدول العربية مجتمعة أن تطبق مثل هذه السياسة وتترجمها على أرض الواقع وتصبح في مقدمة دول "الفائض الغذائي" في العالم.

والجدول التالي يوضح العلاقة بين حجم الواردات ومعونة الغذاء من الحبوب ومتوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء في بعض البلدان العربية والأجنبية(*):

	البيان
	حجم واردات الحبوب
	معونة الغذاء من الحبوب
	متوسط نصيب الفرد من إنتاج الغذاء
	استهلاك الأسمدة بمئات الغرامات من مغذيات النبات لكل هكتار من الأراضي القابلة للزراعة

	العام
	1974
	1986
	1974
	1986
	
	1970
	1983
	1995

	سورية
	339
	945
	47
	30
	94
	67
	320
	407

	لبنان
	354
	518
	26
	36
	113
	1279
	1191
	1190

	الأردن
	171
	728
	79
	46
	109
	20
	394
	369

	العراق
	870
	3338
	-
	-
	102
	35
	165
	325

	السعودية
	482
	4625
	-
	-
	0.0
	44
	1777
	2926

	الكويت
	101
	433
	-
	-
	0.0
	0.0
	4200
	2333

	الإمارات
	132
	491
	-
	-
	0.0
	0.0
	2991
	2211

	مصر
	3877
	8846
	610
	1799
	105
	1282
	3605
	3473

	السودان
	125
	636
	46
	904
	96
	31
	23
	36

	ليبيا
	612
	1798
	-
	-
	0.0
	64
	432
	265

	تونس
	307
	1312
	59
	80
	108
	82
	160
	194

	الجزائر
	1816
	4664
	54
	4
	101
	174
	213
	376

	المغرب
	891
	1610
	75
	142
	109
	130
	293
	356

	إيران
	2076
	4141
	-
	-
	99
	76
	758
	609

	الهند
	5261
	0.0
	1582
	257
	112
	114
	394
	504

	فرنسا
	654
	1058
	-
	-
	107
	2424
	3116
	3008

	الولايات المتحدة
	460
	1246
	-
	-
	99
	800
	1045
	939

	هولندا
	7199
	4435
	-
	-
	109
	7165
	7888
	7812


(*): تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم في عام 1986-1988.

نحو آلية جديدة لسد "فجوة الغذاء":

تمثل "الفجوة الغذائية" تحدياً حقيقياً للعرب، وقد اتسعت هوتها في عقد السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم حيث بلغت الواردات العربية من المنتجات الغذائية (24) مليار دولار.. في حين بلغت كمية الصادرات (304) مليار دولار.. وهذا يعني أن قيمة الصادرات تغطي (13%) من قيمة الورادات. وقد تراجع الإنتاج الزراعي في العديد من الدول العربية كالجزائر التي انقلبت من مصدّر تقليدي للحبوب إلى مستورد لها، ولا يتجاوز نصيب الفرد فيها من الحبوب (160) كغ/ عام، ويعاني العراق من شح المواد الغذائية وعجز مزمن في السلع الغذائية الرئيسية إثر حرب الخليج الثانية، وليبيا التي كانت تصدر الحيوانات الحية أخذت تستوردها مؤخراً ونصيب الفرد لديها من الحبوب لا يتجاوز (110) كغ/ عام لينخفض في السعودية إلى (35) كغ/ عام، والسودان والصومال تقدم لهما مساعدات غذائية من دول ومنظمات إقليمية ودولية، والتطور الذي حققته سورية ومصر في القطاع الزراعي تبتلعه الزيادة السكانية.

وتحتل الدول العربية مجتمعة المرتبة الثانية بعد بلدان الشرق الأقصى في استيراد خمس سلع أساسية من ضمنها الحبوب، وفي عام 2000 تم استيراد ما يقارب (62) مليون طن.. وسيرتفع هذا الرقم طالما بقيت الأمور على المنوال ذاته. كما أن الدول العربية مجتمعة تخصص حوالي (50)% من مجموع إنفاقها السنوي لاستيراد السلع الأساسية الرئيسية.

وقد تم تصنيف الدول العربية من حيث قدرتها على توفير المنتجات الغذائية الرئيسية في ثلاث مجموعات:

*الأولى
: وتندرج تحتها الدول ذات الزراعة المحدودة النطاق والتي تستورد كميات كبيرة من احتياجاتها الغذائية وخصوصاً الحبوب وهي: السعودية، الأردن، ليبيا، وباقي دول الخليج.

*الثانية
: وتشمل الدول التي لديها قطاع زراعي واعد ولم تستغل بعد كامل ما لديها من موارد زراعية متاحة وهي: الجزائر، العراق، تونس، المغرب، السودان، الصومال، موريتانيا.. الخ نظراً لضعف الاستثمارات في القطاع الزراعي.

*الثالثة
: وتضم كلاً من سورية ومصر حيث أقيمت مشاريع زراعية كبيرة فيهما وتم استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في حوض الفرات وفي أراضي غرب الدلتا، وحققت زيادة ملموسة في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، ولكن الزيادة الكبيرة في الاستهلاك تمتصها غالباً.

وفي كل الأحوال تعاني معظم الدول العربية من "فجوة الغذاء" ولهذا بات من الملحّ أن تنتهج سياسات زراعية هادفة تسهم في توفير مقومات الأمن الغذائي بغية تعزيز الأمن القومي، ويفترض تركيز الجهود على تنمية القطاع الزراعي الذي يتطلب اتخاذ تدابير مستعجلة على الصعيدين القطري والقومي.

محلياً أو قطرياً: تهدف زيادة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي كماً ونوعاً بوصفه المدخل إلى تطويق "فجوة الغذاء"، وعليه لا بد من تبني سياسات زراعية محلية تحقق ما يلي:

* دعم وتشجيع الحركة التعاونية الزراعية (التعاون الإنتاجي).

* توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من مكننة وبذور محسنة وأسمدة ومكافحة الآفات والحشرات الضارة.

* جذب الاستثمارات والخبرات المحلية والعربية والأجنبية بما يسهم في وضع الموارد الزراعية موضع الاستثمار الأمثل.

* تطبيق سياسة التكثيف الزراعي أفقياً ورأسياً مما سيؤدي إلى التوسع في زيادة رقعة الأراضي الزراعية وزيادة المردود من المساحة بأقل النفقات من العمل ورأس المال.

على الصعيد القومي: تبقى جهود التنمية القطرية هشة وقاصرة رغم أهميتها إن لم تقترن بالجهد العربي الجماعي الذي يفترض أن يؤسس على قاعدة التكامل الزراعي العربي.

ففي الوقت الذي حقق فيه العرب خطوات متواضعة على طريق تسهيل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين أرجاء الدول العربية.. فإن التعاون العربي في مجال الزراعة دون المستوى المطلوب.. علماً بأن التكامل الزراعي يعد الوسيلة الأهم بيد العرب لاستعادة التوازن في القطاع الزراعي الذي يتعرض للتدهور البيئي والإيكولوجي الناجم عن التصحر والجفاف والملوحة والتلوث في الأنهار والبحيرات.

ولمواجهة "فجوة الغذاء" وتطويقها لا بد من آليات اقتصادية جديدة تسهم في تفعيل التكامل الزراعي العربي من خلال ما يلي:

1-تحرير المحاصيل والمنتجات الزراعية من القيود التجارية وتوفير الحماية لها من منافسة المنتجات الأجنبية.

2-تفعيل الاستثمارات الزراعية العربية وتوظيفها في الدول العربية التي تتوافر فيها مقومات التنمية.

3-تشجيع تأسيس المشاريع الزراعية النوعية على غرار الهيئة العربية لإنتاج الحبوب.

4-منح الامتيازات والتسهيلات للدول العربية الراغبة بإنتاج المحاصيل الزراعية.

5-تبني مشروع قومي متكامل تناط به مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي العربي.

لقد أدرك العرب مؤخراً المخاطر التي تهددهم جراء إهمال القطاع الزراعي والذي تسبب بحصول "الفجوة الغذائية" فأقدم مجلس الجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والسوق العربية المشتركة على وضع دراسات وأبحاث جادة ومشاريع واعدة لتنمية الزراعة العربية، وتم تأسيس العديد من المنظمات والهيئات المؤسسية التي تعنى بالقضايا الزراعية العربية ومنها منظمة التنمية الزراعية العربية للإنماء والاستثمار الزراعي.. الخ من منظمات نوعية، وقدر للمؤسسات والمنظمات النوعية أن تنجز مشاريع الأمن الغذائي العربي في المستقبل القريب. وقد أدركت بعض الدول العربية ومنها سورية أهمية تطوير القطاع الزراعي فأعطته الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية. الأمر الذي مكنها من توفير مقومات الأمن الغذائي نسبياً.

من محصلة ما سبق يتضح جلياً أن العرب تتوافر لديهم مقومات التنميةا لزراعية، ولكن من المؤسف أن الموارد الزراعية العربية مشتتة ومبعثرة جراء التجزئة الإقليمية التي تتسبب في حصول "الفجوة الغذائية"، وإذا ما تجاوز العرب خلافاتهم السياسية ووضعوا المصلحة القومية العليا فوق كل اعتبار فإنه بإمكانهم تحقيق الأمن الغذائي من خلال تفعيل التكامل الزراعي العربي الذي يسهم في قيام مشاريع زراعية متكاملة تفي بالغرض، وحين تحقق هذه المشاريع أهدافها يفترض تبني سياسة استراتيجية للتنمية القومية الشاملة، والتي يمكن عبرها معالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد العربي وتطويق "فجوة الغذاء" التي تهدد الأمن القومي برمته. لكن الجهود التنموية المبذولة على المستوى القومي لا تعفي الحكومات من مسؤولياتها في توفير مستلزمات التنمية الزراعية على المستوى القطري، ولا يمكنها تجاهل دورها في تنسيق سياساتها الزراعية مع بقية الأقطار العربية وفقاً لمبدأ التخصص في الإنتاج والجدوى الاقتصادية وبما يخدم مصالح كل العرب. وعليه فإن مستقبل الأمن الغذائي العربي وآفاق تطويره يتوقف على الشراكة العربية والتصدي الجماعي لهموم التنمية الاقتصادية على أسس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية.

وفي كل الأحوال هناك مؤشرات إيجابية برزت بعد مؤتمري القمة اللذين عقدا في القاهرة وبيروت تظهر هذه المؤشرات تجاوز الخلافات الهامشية والارتقاء إلى مستويات متقدمة من التعاون الاقتصادي والتنسيق المشترك. وإذا ما نجحت هذه الجهود في مسعاها هذا فلن تكون هناك مشكلة اسمها "فجوة الغذاء" في المستقبل القريب.

ضرورة التنمية الزراعية:

إن المطلب الأساسي من الزراعة هو إنتاج الغذاء واحتياجات أخرى تتمثل في إنتاج الألياف للكساء والخدمات الصناعية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إلى أي مدى يحصل المواطن العربي على غذائه وهل هو كاف لمقارنته بما يحصل عليه المواطن في الدول المتقدمة؟. الجدولان التاليان يجيبان على هذين السؤالين(6):

الجدول الأول يوضح متوسط نصيب الفرد من بعض الأغذية الرئيسية في بعض الدول العربية والمتقدمة وفق إحصاء عام 1987:

	م
	الأغذية
	سورية
	مصر
	الجزائر
	العراق
	إيطاليا
	بريطانيا

	آ-أغذية الطاقة (كغ/ سنة)

	1
	الحبوب
	300.0
	344
	225.0
	270.0
	405.0
	456.0

	2
	البطاطا
	35.0
	22.6
	36.3
	5.01
	62.0
	127.0

	3
	الزيوت والدهون
	19.6
	17.2
	14.0
	10.1
	44.6
	52.0

	4
	السكر
	21.0
	19.0
	15.5
	25.3
	22.6
	50.8

	ب-الأغذية البروتينية (كغ/ سنة)

	1
	اللحوم
	12.9
	12.4
	8.8
	14.3
	69.1
	57.8

	2
	البيض
	2.9
	2.6
	1.1
	2.7
	11.8
	14.4

	3
	الأسماك
	2.4
	3.8
	2.9
	2.2
	12.6
	25.4

	4
	اللبن
	44.5
	49.7
	39.4
	41.1
	181.0
	269.0

	م
	الأغذية
	سورية
	مصر
	الجزائر
	العراق
	إيطاليا
	بريطانيا

	معدلات الاستهلاك اليومي

	
	الطاقة (سعر)
	2812.0
	2631.0
	2065.0
	2383.0
	3519.0
	3369.0

	
	البروتين (غرام)
	71.5.0
	71.2.0
	54.8.0
	65.1.0
	98.1
	91.9


والجدول التالي يوضح إنتاج واستهلاك العرب من بعض المنتجات الزراعية الرئيسية وفق إحصائية عام 1987

	السلعة الغذائية
	الإنتاج (طن)
	الاستهلاك (طن)
	الإنتاج من الاستهلاك %

	القمح
	7548000
	16613000
	46

	الأرز
	2515000
	3094000
	81

	الذرة
	3467000
	4801000
	75

	السكر
	1080000
	2883000
	37

	اللحوم
	1669000
	2177000
	77

	البيض
	329000
	389000
	85


يعبر- في هذا المجال- عن المقدار الكلي للغذاء بالسعرات الحرارية والبروتين.. حيث الأولى تعبر عن أغذية الطاقة (الحبوب- البطاطا- الزيوت والدهون- السكر.. الخ) ونصيب الفرد العربي منها بالإجمال أقل من مثيله في إيطاليا مثلاً بما يعادل 40%، وأقل من مثيله في بريطانيا بـ52%. أما الأغذية البروتينية فالفروق جسيمة وكبيرة وهي اللحوم- البيض- الأسماك- اللبن.. الخ). من هنا يتضح أن ما يحصل عليه المواطن العربي من الغذاء لا يزال أدنى بكثير من مستوى ما يحصل عليه نظيره في الدول المتقدمة. ولتلافي هذه المشكلة ينبغي زيادة إنتاج الغذاء وخاصة الأغذية البروتينية من عدة أضعاف مما هي عليه الآن.

والسؤال الآخر الذي يفرض نفسه أيضاً هل ما نستهلكه من غذاء- على قلته بمقارنته بالدول المتقدمة- ننتجه نحن؟.. إن العرب يستوردون ما يقارب ثلثي ما يستهلكونه من السكر، وأكثر من النصف من القمح، وحوالي الثلث من الذرة واللحوم، وبتزايد عدد السكان وتزايد الاستهلاك بمعدل أكبر من معدلات زيادة الإنتاج يتزايد اعتماد العرب على الاستيراد من الخارج وبالتالي يمثل هذا الاستيراد عبئاً اقتصادياً على طموحاتهم في التنمية.

ويلاحظ أن الفائض لدى الدول المصدرة للحبوب قد بدأ يصبح فائضاً استراتيجياً يستخدم للضغط الاقتصادي والسياسي بصور مختلفة. ثم إن التنمية الزراعية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة للعرب، والتنمية الزراعية هذه هي على قدر كبير من الأهمية لإحداث التنمية الشاملة ولكونها أيضاً أهم قطاعات التنمية لدى كثير من الدول العربية لتوفير الغذاء ومواجهة الأزمات الغذائية والضغوط العالمية.. خاصة بعد تلك المواقف التي مورست عليها لاستمرار ضخ النفط وعدم رفع أسعاره مع كل أزمة عربية بدءاً من أزمة أهلنا في الأرض المحتلة في فلسطين وما يتعرضون له من قتل وتجويع وحصار.. إلى أزمة أهلنا في العراق وحصارهم الغذائي والأمني وتهديدهم بالتدخل العسكري لقلب النظام القائم. ومن الأهمية الكبرى امتداد خطط التنمية لآجال مناسبة وموائمة لظروف العرب وإمكاناتهم البشرية والتقنية معاً.

إذن مسألة توفير الغذاء الكافي كماً ونوعاً مسألة لا تحتمل التفريط ولا أن تترك عشوائياً، ولنا تراث متميز يفرض علينا سلوكاً إنسانياً تجاه أنفسنا وتجاه الغير، وما نريده نابع من تراثنا هذا ويتمثل في توفير الحياة الحرة الكريمة للمواطن.

إذن فتوفير مستوى غذائي لائق للإنسان العربي لا يقف عند حد تلبية احتياج إنساني أساسي ولكن له انعكاسات كثيرة على تقدمه الحضاري.. فالغذاء بالمقدار الكافي والنوعية الصحيحة ليس ضرورياً فقط لبناء الجسم السليم القادر على مواجهة ومجابهة تحديات البيئة.. بل هو ايضاً ضروري لبناء العقل السوي، وبناء المجتمع لا بد له أن يستند إلى لبنات سليمة جسمياً وعقلياً وروحياً، ولنا فيما تحاوله أمريكا وبريطانيا خلال العقد الأخير في حربهما التجويعية على العراق وشعبه خير دليل على تلك الخطة المبرمجة لإضعاف قدرة العقل العرب بدءاً من الصغر الممثل بالجيل الجديد وتركه قاصراً ومشلولاً ضمن خطته المعدلة للحرب التقليدية العسكرية المعروفة، وإن حصاراً لأكثر من عشر سنوات كاف لتحقيق هذه الأهداف.

إذن المطلوب ثورة خضراء كأمل كبير لزيادة إنتاج المحاصيل التي توفر الطاقة المطلوبة في الغذاء وأيضاً التي توفر البروتين النباتي، والثروة الحيوانية كمصدر أساسي للبروتين الحيواني العالي القيمة، والأسماك كمصدر وكأمل كبير لزيادة إنتاج البروتين الحيواني.

ولقد قيل: "إن كل لحم نبات" وفهم هذه العبارة ضروري لفهم مشكلة الغذاء عموماً.. فالنباتات الخضراء هي المصدر الأساسي والأولي للغذاء ولكافة المجتمعات الحيوانية والإنسان وكافة الكائنات الحية التي تشاركه الحياة على سطح هذا الكوكب. وعن طريق تناول النبات مباشرة تحصل هذه الكائنات على الطاقة اللازمة لأنشطتها وعلى الغذاء اللازم لنموها وبناء أجسامها والحفاظ على حياتها.. هذا طريق، والطريق الآخر عن طريق أكل حيوانات أخرى تغذت بدورها على النبات، والطريق الثالث عن طريق أكل حيوانات كانت قد التهمت حيوانات كانت بدورها قد تغذت على النبات.. الخ من هذه السلسلة.. إلا أن نقطة البداية تكون دائماً "النبات".

والإنسان آكل نباتات (الحبوب، الأغذية النباتية الأخرى، الخضار، الفواكه) وهي تشكل الجانب الأكبر من غذائه، وهو أيضاً "مستهلك ثانوي" بأكله الحيوانات آكلة النباتات والأسماك.. فهو يقوم بدور أبعد كثيراً في سلسلة الغذاء فالأسماك وفي معظمها "مستهلكة ثالثة" وربما رابعة.

وعلى نطاق العالم تشكل ثلاثة محاصيل الجانب الأكبر من محاصيل الطاقة (الأرز، القمح، الذرة) وهي توفر ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي منها، وتشكل هذه المحاصيل الثلاثة حوالي نصف مساحة الأرض الزراعية في العالم، وبينها يعتبر الأرز الغذاء الأساسي لأكثر من ألفي بليون نسمة، وتحسين إنتاج هذه المحاصيل الثلاثة الأساسية يمثل حجر الزاوية لسد احتياجات البشر من الطاقة وإلى حد ما من البروتين.

متوسط ما يحصل عليه الفرد العربي من السعرات الحرارية والبروتين موزعاً على الأقطار العربية(7):

	القطر
	الفترة من 1975 إلى 1977
	الفترة من 1990 إلى 2000

	
	سعرات حرارية
	بروتين كلي (غ)
	بروتين حيواني (غ)
	سعرات حرارية
	بروتين كلي (غ)
	بروتين حيواني (غ)

	سورية
	2616
	73.0
	14.5
	2650
	70.0
	15.2

	لبنان
	2495
	67.4
	13.7
	2516
	69.3
	14.5

	الأردن
	2067
	55.9
	12.9
	2115
	54.9
	14.0

	العراق
	2306
	60.9
	12.8
	1912
	55.2
	11.0

	اليمن
	2241
	64.6
	12.2
	2015
	56.7
	11.6

	السعودية
	2154
	55.4
	11.0
	2312
	69.9
	13.2

	مصر
	2609
	73.7
	10.6
	2715
	77.5
	12.5

	السودان
	1963
	62.0
	17.1
	1890
	66.0
	14.2

	ليبيا
	2324
	58.2
	14.4
	2350
	57.6
	15.0

	تونس
	2042
	55.6
	11.6
	2180
	59.0
	12.5

	الجزائر
	1848
	49.2
	9.1
	1800
	50.5
	10.2

	المغرب
	2321
	63.3
	9.7
	2450
	66.0
	10.9

	المتوسط
	2249
	61.6
	12.55
	2250.5
	62.72
	12.9


يلاحظ من الجدول أن تحسناً ملحوظاً في بعض الأقطار قد طرأ على بعض القيم وأن تدهوراً قد طرأ على بعضها الآخر بالنسبة للسعرات الحرارية. مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى الذي تنصح به منظمة الأغذية والزراعة (FAO) هو 1354 سعرة/ يوم، وأن المواطن في الدول الصناعية المتقدمة يحصل على (50-100)% أكثر مما يحصل عليه المواطن العربي، وأن نصيب الفرد العربي من البروتين الكلي أقل من المتوسط العالمي، وأن نصيب الفرد العربي من البروتين الحيواني أقل من المتوسط العالمي وأقل كثيراً من متوسط نصيب الفرد في الدول الصناعية المتقدمة.

تصنيع الغذاء:

تهدف عملية تصنيع الغذاء إلى إطالة فترة استخدام الأغذية وتسهيل نقلها، وتشمل العديد من الصناعات مثل التجفيف وشمل (الخضار، الفواكه، اللبن.. الخ)، والحفظ بالتجميد، تشمل (الخضار، الفواكه، الأسماك، اللحوم.. الخ)، والتعليب وتشمل (الخضار، الفواكه، الألبان ومنتجاتها، الأسماك، اللحوم..الخ).

وفي عصرنا هناك إقبال متزايد على الأغذية المصنعة خاصة الخضار والفواكه، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل منها قابلية الخضار والفواكه المصنعة للحفظ مدة طويلة وهو أمر مفيد لكل من المنتج والمستهلك.. كذلك يعني سهولة نقلها وتداولها. والمعلبات من الخضار والفواكه تمثل ميزة خاصة لكثير من المستهلكين نظراً لقلة الوقت والجهد اللازمين لإعدادها بالمقارنة بتلك الطازجة التي تحتاج إلى جهد في التنظيف والطهي والتي تحتاج إلى الوقت أيضاً.. كما أن للمنتجات المصنعة طعماً جديداً وقواماً مستحباً، وفيه وصفات تستهوي المستهلكين، والأهم من ذلك هو أن تصنيع الخضار والفواكه يعني للمنتج أسواقاً واسعة ويعني للمستهلك أنواعاً شتى تفوق تلك التي تتيحها له منطقته وبيئته.

إلا أن الظروف المعيشية وانخفاض مستوى المعيشة في البلدان النامية عموماً لا توفر عاملاً ضاغطاً باتجاه استعمال الخضار والفواكه المصنعة.. أما عندما يكون التصنيع الزراعي بقصد التصدير للسوق الخارجي فكثيراً ما تنشأ الصعوبات المترتبة على المنافسة ما لم تكن للدولة المنتجة ميزة نسبية كبيرة في نوع محدد من الخضار أو الفواكه يمكن به أن تفتح أسواقاً في الدول المتقدمة.. ثم إن إقامة السوق العربية المشتركة يمكن أن تساعد كثيراً من خلال زيادة حجم السوق المتاحة والحد من المنافسة الأجنبية.

وقد حققت صناعة حفظ الأغذية تقدماً كبيراً في أسلوب الأداء والتجهيزات، وابتكرت وسائل جديدة كطريقة (التجفيد 20) أي التفريغ والتجميد بسرعة بحيث لا تتمكن بلورات الثلج من التكون.. ثم تسخن بحيث يتم التجفيف بسرعة لدرجة أن الثلج يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى بخار ماء، وفي هذه المرحلة يصير المنتج مسامياً وخفيف الوزن ويحتوي على (2%) فقط من الرطوبة الأصلية، ثم يعبأ في أكياس بلاستيك محكمة ويصبح جاهزاً للبيع.

وتجدر الإشارة إلى أن نشوء الصناعات الغذائية ارتكز في الأساس إلى وجود فائض من المنتجات الغذائية يراد إطالة استخدامها أو تسهيل نقلها.. إلا أن التطور التكنولوجي السريع الذي حصل جعل هذه الصناعة تفرض متطلباتها على الزراعة فلم يعد نجاح الصناعات الغذائية يعتمد على توفر المنتجات بل أصبح يعتمد وبدرجة متزايدة على توفير مواصفات معينة ابتداء من شكل الثمرة إلى تركيبها الكيميائي، ومن هنا صار تطوير الزراعة بصورة موازية للتطور في تكنولوجيا الصناعات الغذائية ضرورياً لنجاح الزراعة والصناعات الغذائية على السواء.

والخلاصة:

إن ما لدى العرب من موارد طبيعية كفيل بتوفير حاجة المواطن من الغذاء الملائم كماً ونوعاً، ومن الأهمية بمكان التأكيد على أهمية التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة تمكن العرب من استثمار مواردهم على أكمل وجه.

وبإدراك أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية وخاصة الزراعية منها يمكن تحقيق الكثير.. فالموارد موجودة والطاقات البشرية متوفرة ورأس المال أيضاً، ويكمل الشروط السابقة وضع التكنولوجيا الحديثة موضع التنفيذ.. التكنولوجيا التي تعتمد على المعرفة والأداة، وكلتاهما أصبحتا سلعة تباع وتشترى، وعلينا أن نسعى حثيثاً نحو إنشاء تكنولوجيا خاصة تلائم الظروف العربية.

ولماذا لا نفكر في الأسلوب الذي يمكن بواسطته نقل الخبرات والمعارف المكتسبة في مجال مشروعات التنمية الزراعية بين الدول العربية، وبالتأكيد سيؤدي هذا إلى انتقال المعارف والخبرات المكتسبة بغية توفير الجهد والمال والوقت وخلق قوة دافعة لإنشاء تكنولوجيا عربية تدفع عجلة التنمية بقوة نحو الأمام.

ولا تزال هناك حاجة ماسة للتوسع في مجال التعاون بين الأقطار العربية أفقياً بإنشاء المعاهد ومراكز الأبحاث ومشاريع التعاون الفني لتغطية كافة مجالات الأنشطة الزراعية، ورأسياً بتكثيف دور هذه المؤسسات.

(
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(((
كيف نُجهز الدفاع
عــــن الوطـــــن 
ونحمي استقلاله؟

مقدمة:

 ـ إن الدولة ـ في التعريف المعاصر ـ هي مجموعة من الأفراد، يقيمون بصفة دائمة في إقليم معيّن، وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة معترف بها، تتولى شؤون المجموعة وتدير شؤون الإقليم. ومجموعة الأفراد هذه تضم مجموعة الأفراد المكوّنة للدولة من الجنسين، و يطلق على هذه المجموعة اسم "شعب الدولة" وعلى الأفراد المكوّنين لها اسم "رعايا الدولة" بصرف النظر عن أصلهم أو لغتهم أو ديانتهم أو تقاليدهم. لكن الإقليم هو الأرض الذي يقيم عليه الشعب بشكل دائم، ويمارس عليها نشاطه الحياتي ولا يشترط لوجود الدولة أن يضم إقليمها قدراً معيناً من المساحة. والهيئة الحاكمة هي هيئة منظمة تقوم بالإشراف على رعايا الدولة وتنظيم العلاقات بينهم، كما تقوم بإدارة الإقليم واستغلال موارده أو تنظيم استغلالها ولا يهم الشكل السياسي الذي تتخذه هذه الهيئة مادام لها من القوة ما يمكنها من فرض سلطانها على الإقليم وعلى الأشخاص الموجودين فيه ويُعبر عن هذا السلطان في لغة القانون الدولي بلفظة "السيادة".

ومن الخطورة بمكان أن تترك الأمور التي تمس كيان الدولة ومستقبلها، وخاصة أمور الدفاع عنها إلى الصدفة والقدر. فكل شيء في هذا المجال يجب أن يُحسب حسابه وأن يتم تنفيذه في الوقت المناسب والصحيح وحتى لا تفاجأ الدولة بتورطها في صراع مسلح دون إعداد جيد ومدروس. حيث أن جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة زمن السلم في سبيل تحقيق خاتمة مظفرة للصراع المسلح تندرج تحت ما أصبح يُعرف حالياً في العلم العسكري (بإعداد الدولة للحرب). ونظراً لأن إعداد الدولة للحرب يتضمن مجموعة من التدابير الأساسية: كإعداد القوات المسلحة وإعداد الشعب، وإعداد أجهزة الدولة، وإعداد الاقتصاد الوطني، وإعداد مسرح العمليات وقد لا يمهلها العدو في استكمال هذه الاستعدادات إلى نهايتها، فكان لابد من إعداد الدفاع عن كيّان الدولة وسيادتها واستقلالها منذ قيام الدولة وفق الإمكانيات المتاحة من أجل صد العدوان المفاجئ ودحره.

مما يدعونا إلى شرح ظاهرة الدفاع بصورة عامة وموجزة.

1. عموّميات عن الدفاع.

الدفاع (The de Fence) هو شكل من أشكال الأعمال القتالية يلجأ إليه. بشكل عام الجانب الأضعف الذي لا يستطيع المبادرة بتوجيه الضربة إلى الخصم، ولقد عَرَّفَه "كلاوزفيتز" على أنه "دفع ضربة" من الضربات وتجنبها "وتتحدد علامته المميزة "بانتظار الضربة". ولقد حدد "كلاوزفيتز" غرض الدفاع بالحفاظ على الأرض أو القوات. مؤكداً أن الحفاظ على الشيء أسهل من اكتسابه. ثم توصل إلى الاستنتاج القائل بأن الدفاع أسهل من الهجوم وأن "الشكل الدفاعي للحرب هو بحد ذاته أكثر قوةً من الشكل الهجومي".

ورغم هيمنة الدفاع أو الهجوم خلال فترة زمنية محددة. فإن لكل منهما مزايا شبه ثابتة. وإذا كان المهاجم يتمتع عادة بميزة القدرة على اختيار زمان الاشتباك، وفي بعض الأحيان مكانه، الأمر الذي يكسبه ميزة المفاجأة والخداع، خاصةً إذا كانت هناك عدة أهداف محتملة لتوجيه ضربته، فإن المدافع يمتلك في معظم الأحيان ميزة اختيار أرضه وتحصينها. إلا أن عليه أن يسلم بامتلاك خصمه للمبادهة ولو بشكل مؤقت، وأن يحاول استعادتها عبر المناورة بقواه ووسائطه في الزمان والمكان وعبر الإعداد لهجمات مضادة بعد استنزاف خصمه وإرهاقه. ومع هذا فإن المدافع عليه ألا يتخلى عن المبادهة نهائياً، وأن يحتفظ لنفسه بدرجة معينة من المبادهة. وذلك عن طريق اختيار المنطقة الدفاعية من جهة وإجبار العدو على التحرك وفق الخطة الدفاعية الموضوعة، واستثمار نقاط ضعف العدو وأخطائه من جهة ثانية.

وتأتي أهمية الحفاظ على درجة معينة من المبادهة من أن اللجوء إلى الدفاع (الشكل الأقوى لإدارة الحرب) مفروض على الجانب أو الطرف الأضعف الذي يتبناه بسبب نقص وسائطه، ثم يسعى إلى التخلي عنه عندما تسمح الظروف له بذلك. "وأروع لحظات الدفاع هي الانتقال السريع والقوي إلى الهجوم. والطرف الذي لا يفكر في هذه اللحظة منذ البدء في مفهوم دفاعه لا يستطيع أن يفهم تفوّق الدفاع" (كلاوزفيتز).

ويستهدف الدفاع بشكل عام تحقيق الأغراض التالية: ـ

- المساهمة في خلق الشروط الملائمة للانتقال إلى الهجوم.

- صد هجوم قوات العدو (الخصم) المتفوقة وإيقاع خسائر كبيرة بها.

- التمسك بالمواضع (المناطق) المحتلة ومنع العدو من احتلال أي بقعة فيها.

الاقتصاد بالقوى في منطقة ما بغية توفير قوى أكبر في منطقة أخرى.

يُميّز المنظرون العسكريون بين الدفاع على المستوى الاستراتيجي، والدفاع على المستوى التكتيكي ويكتسب هذا التمييز ـ في وقتنا الحاضر ـ أهمية بالغة. حيث يسود هامش ضيق للعمل في ظل خطر الحرب النووية. وإذا كان اللجوء إلى الدفاع يفترض وجود خلل في ميزان القوى الاستراتيجي لصالح الخصم (المهاجم). فإنه يبقى ظاهرة مؤقتة تستهدف تعديل ذلك الميزان والاستعداد للانتقال إلى الهجوم على المستوى الاستراتيجي.

2. الدفاع على المستوى الاستراتيجي 
[STRATEGICAL DEFENCE]

لا يستبعد أن يتبنى أحد الأطراف الدفاع الاستراتيجي، في الوقت الذي يبادر فيه بالهجوم على المستوى العملياتي أو التكتيكي. وتكون هذه الأعمال (الهجومية) في صلب المحاولات الرامية إلى تعديل الميزان الاستراتيجي والإعداد للانتقال إلى الهجوم الاستراتيجي. ونذكر على سبيل المثال أن التفوق الألماني في مطلع الحرب العالمية الثانية أجبر بريطانيا ـ وقتتئذٍ ـ على تبني الدفاع الاستراتيجي خلال معركة بريطانيا عام 1940. م، بغية حماية الجرز البريطانية في مواجهة عملية "أسد البحر" الهجومية التي تبناها هتلر. ومع هذا فقد تابعت البحرية البريطانية عملياتها التعرضية الرامية إلى الحفاظ على السيطرة البحرية، كما بدأت حملة الصحراء الغربية الأولى (الهجومية) التي حقق القائد البريطاني "ويغل" فيها انتصاراً كبيراً على القوات الإيطالية بقيادة "غرازياني".

ولقد حدد المنظر العسكري الفرنسي المارشال "أندريه بوفر" ستة عناصر دفاعية ضمن تحديده لعناصر "الحسم الاستراتيجي"، التي تُشكل أساس اللعبة الاستراتيجية. وهذه العناصر هي: ـ

1- الاحتراس: ـ أي اتخاذ موضع يسمح بتغطية النقاط الحساسة في الوقت الملائم، وتكثيف تدابير الحيطة (كالحيطة والرصد والرصد والإنذار المبكّر).

2. الصد: ـ أي حماية نقطة حساسة (هدف حيوي) وتدمير العدو المتقدم نحوها وإيقافه قبل بلوغها.

3. الرد: ـ أي القيام بعمل تعرضي يستهدف تدمير العدو المهاجم أو الوصول إلى نقطة حساسة من نقاطه بشكل يُجبره على إيقاف هجومه.

4. التملص: ـ أي تغيير المواضع لجر الهجوم المعادي نحو نقاط حساسة محمية بالانسحاب والخداع العسكري. 

5. التجنب: ـ أي وضع النقاط الحساسة المعرضة للهجوم بعيداً عن متناول العدو.

6. قطع التماس: ـ أي القيام بتجنب عام يترك للعدو هدفاً محدوداً.

ولقد ساهم التقدم التقني (التكنولوجي) في العصر الراهن في توفير قدرات دفاعية عالية تتمثل في القدرة على جمع المعلومات اللازمة لتقويم العدو وطبيعة وحجم تهديداته الهجومية، ضمن هامش زمني محدود، وامتلاك أنظمة قيادة وسيطرة فاعلة، وحركية تكتيكية وعملياتية ولوجستيكية عالية وقدرة على تحديد الأهداف بدقة، وموانع وسدود هندسية مسبقة الصنع، وأسلحة وذخيرة دقيقة التوجيه. ونجم عن ذلك كله عودة فكرة تفوق الدفاع على الهجوم في العصر الراهن. وقدرة الطرف الذي يعاني من نقص كمي على إدارة معركة دفاعية ضد هجوم يقوم به خصم يتفوق بتفوق عددي كبير.

لكن هذه التصورات لاقت ردود فعل سلبية لدى العديد من خبراء الدفاع في العالم. وتركزت الانتقادات على أن الاعتماد على دفاع سلبي (PASSIVE DEFENCE) فقط، حتى عندما يستند هذا الدفاع إلى ذخيرة "دقيقة التوجيه" بشكل أساسي، يُشكل وهماً قاتلاً وتخلياً عن تعددية الخيارات الضرورية للعمل العسكري. ولقد ركّزت بعض الانتقادات (وخاصة في إسرائيل في ظروف ما بعد حرب تشرين التحريرية عام 1973. م) على ضرورة الحفاظ على خيارات هجومية واضحة، تفرض على الخصم تخصيص قسم من موارده للدفاع عن المناطق المهددة في العمق. وأكدت أن غياب هذه الخيارات واعتماد استراتيجية دفاع سلبي أو استراتيجية تعتمد على رد الفعل وتستند إلى القوة النارية والقتال في الأراضي الصديقة، لا يمكن أن تواجه استراتيجية هجمومية لخصم يمتلك قوة عسكرية دائمة وكبيرة نسبياً.

يكون الدفاع ـ بصورة عامة ـ متكاملاً إذا أخذنا في الاعتبار كافة الأخطار التي يحتمل أن تتعرض لها المنطقة (المناطق) الدفاعية، والتي سوف نتحدث عنها لاحقاً، وتضمن التدابير الكافية للرد على هذه الأخطار. ولا يكون الدفاع الحديث متكاملاً إلا إذا كان مؤهلاً للصمود أمام: القصف التقليدي، وهجمات المشاة والدبابات، ومواجهة أخطار الطيران المعادي، وإغارات (إنزالات) القوات المحمولة جواً (بطائرات الهليوكبتر) وإغارات عصابات الأنصار (مفارز التخريب)، وأخطار استخدام أسلحة التدمير الشامل. لكن الذي يهمنا على صعيد الدفاع الاستراتيجي عن إقليم وكيان الدولة، أربعة أنواع من الدفاع هي: ـ

الدفاع الإقليمي التقليدي، والدفاع الجوي، والدفاع المضاد للصواريخ، والدفاع المدني، مما يستدعي شرح كل نوع من تلك الدفاعات كل على حده.

3. الدفاع الإقليمي التقليدي.

الدفاع الإقليمي التقليدي [CONVENTIONAL REGIONAL DEFENCE] هو خطة استراتيجية عملياتية تقوم في أوقات السلم والحرب معاً على أساس تقسيمات جغرافية محددة، بحيث تُقسم الدولة (أو مجموعة دول متحالفة ذات نظام دفاعي مشترك) إلى مناطق برية وبحرية وجوية يجري الدفاع عن كل منها بأسلوب لا مركزي، ضمن مخطط عام ومتكامل للدفاع. وتستخدم هذا النوع من الدفاع في الدول الكبيرة والمتوسطة التي تحتل مساحة واسعة تجعل من الصعب تأمين السيطرة المركزية على مختلف مسارح العمليات. ويندر استخدام الدفاع الإقليمي في الدول ذات المساحات الصغيرة. ومع هذا فهناك دول صغيرة مثل إسرائيل تتبنى أسلوب الدفاع الإقليمي لأسباب تتعلق بطبيعة الأرض والمواصلات وضآلة العمق الاستراتيجي، أو نوع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها هذه الدولة.

يأخذ الدفاع الإقليمي مكانه في إطار التنظيم للدفاع الوطني [NATIONAL DEFENCE]، الذي يهدف إلى تأمين سلامة مجموع الأراضي وحماية السكان فيها في جميع الأزمنة وجميع الظروف وضد أي شكل من أشكال العدوان، وبالتالي فإن الدفاع الإقليمي المركزي يُعتبر ضرورة لابد منها لحماية القطاعات الحيّوية ودعم قطعات المناورة. ووحدات الردع النووي. بالإضافة إلى القيام بمهمات الدفاع المدني والاقتصادي بمختلف صوره وأشكاله.

وتُقسم أراضي البلاد ـ عادةً ـ وفق خطة الدفاع إلى عدة مناطق عسكرية برية، وعدة مناطق جوية كما تُقسم الشواطئ في البلدان المطلة على البحر إلى عدة مناطق بحرية.

آ ـ المناطق العسكرية البرية: ـ بمجرد وقوع حالة حرب تصبح المناطق العسكرية البرية، مناطق دفاعية [DEFENCE AREA.S] يتوجب فيها حماية النقاط الحساسة، وتأمين الوقاية اللازمة لمصادر الطاقة والمراكز الصناعية والمواصلات ووسائل الاتصالات وبصورة عامة كل ما يتعلق بالدفاع المدني والاقتصادي. ويوجد في كل منطقة عسكرية قوات حيطة للدفاع الإقليمي تابعة للقوات البرية النظامية ولهذه القوات تنظيم يسمح لها بتطبيق لا مركزية في العمل، وتتولى بالدرجة الأولى تغطية الدفاع عن هذه المنطقة، ويُمكنها أيضاً دعم قوات المناورة التابعة للجيش البري، والتحول عند الضرورة إلى قوات فدائية لدعم الأنصار أو الانخراط في مجموعاتهم. ويتوجب نظام الدفاع الإقليمي زيادة تعداد قوات الحيطة الموجودة في كل منطقة من المناطق زمن الحرب بشكل تصبح معه أكبر من عددها في زمن السلم بعدة أضعاف.

ب ـ المناطق البحرية: ـ تُقسم سواحل البلاد إلى منطقة أو عدة مناطق بحرية تقع تحت سلطة المحافظين البحريين، ويكون تحت إمرة هؤلاء منذ زمن السلم، القوات البحرية ـ الجوية لدعم القوة الاستراتيجية النوّوية ومراقبة المشارف البحرية والدفاع عن المياه الإقليمية والموانئ والقواعد البحرية والترسانات والمنائر (المنارات) والإنشاءات البحرية بمختلف أنواعها. ولا حاجة لتلك المناطق البحرية إذا كانت الدولة داخلية ولا تُطل على بحر من البحار.

ج ـ المناطق الجويّة: ـ يُقسم المجال الجوي إلى عدة مناطق جوية، ويكلف قادة هذه المناطق بتنظيم مهمات الدفاع الميداني وإعدادها وأسلوب التعاون مع وحدات الجيش البري وسلاح البحريّة. وتزاول قيادة المناطق الجوية صلاحيات تقليدية في المجال الإقليمي. بالإضافة إلى مهمات الدفاع الجوي منذ أوقات السلم. ولكل من المناطق الجوية وسائل استطلاعية خاصة بها، ووحدات جوية في حالة استعداد كامل لصد الهجمات الجوية المعادية. وتقع على عاتق المناطق الجوية في زمن الحرب مهمتان رئيسيتان: الأولى هي المساهمة في الدفاع الميداني عن الأراضي والشواطئ التي تقع في حدود اختصاصها عن طريق الاتصال مع قادة المناطق العسكرية البرية والبحرية والتعاون معها. والمهمة الثانية: هي إدارة العمليات الجوية بشكل لا مركزي، وذلك عند انقطاع الاتصال مع السلطات المركزية في الدولة.

4. الدفاع الجوي [AIR DEFENCE]

الدفاع الجوي نظام دفاعي متكامل يستهدف منع، أو التصدي لأي هجوم أو اختراق جوي معادٍ تقوم به الطائرات أو الصواريخ الاستراتيجية، وذلك للحيلولة، أو للتخفيف من النتائج المحتملة للعمل الجوي المعادي الذي يستهدف الاستطلاع والقصف أو التأثير على المعنويات بمختلف وسائل الحرب النفسية والإعلامية. ويتعلق مستوى وتنظيم الدفاع الجوي بعاملين هما: طبيعة الوسائط الهجومية المعادية، والإمكانات الدفاعية المتوافرة لدى قواتنا المسلحة. ويقسم الدفاع الجوي إلى قسمين:

- الدفاع الجوي عن الدولة أو الإقليم.

- الدفاع الجوي عن القوات (البرية أو البحرية).

ولكن هذا التقسيم نظري إلى حد ما، ويتعلق فقط بتنظيم عمل قوى ووسائط الدفاع الجوي، نظراً لأن الدفاع الجوي عن الدولة أو الإقليم يُؤمن في الوقت ذاته الدفاع الجوي عن القوات المنتشرة على أراضي الدولة أو الإقليم. كما أن الدفاع الجوي عن القوات يُعتبر مكملاً على (مستوى ما) للدفاع الجوي عن أراضي الدولة أو الإقليم. وطالما نحن بصدد الدفاع الاستراتيجي عن الدولة سوف نتعرض إلى النوع الأول هو الدفاع الجوي عن الدولة أو الإقليم، فقط.

يضم الدفاع الجوي عن الدولة أو الإقليم [AIR DEFENCE OF STATE OR REGION] أربعة فروع مختلفة ومتكاملة من التشكيلات والوسائط القتالية والفنية هي: ـ

1. أسلحة الدفاع الجوي ـ الجوي (طائرات معترضة).

2. أسلحة الدفاع الأرضي ـ الجوي (مدفعية م / ط، وصواريخ ثابتة أو متحركة م / ط.

3. أجهزة ووسائل الكشف والإنذار المبكر والمتابعة والتمييّز.

4. نظام إدارة النيران الأرضية وتوجيه القتال الجوي والتنسيق بين مختلف وسائط الدفاع، ويضاف إلى هذه الفروع في الدول الكبرى نظام مكمل للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، مع ما يتضمنه هذا النظام من صواريخ مضادة للصواريخ، وأجهزة كشف وإنذار مبكر وأقمار صناعية عسكرية. وسوف نفرد لهذا النوع من الدفاع الاستراتيجي بنداً خاصاً لاحقاً. إن 
شاء الله.

ويستهدف الدفاع الجوي عن الدولة أو الإقليم حماية الأهداف الاستراتيجية والحيّوية في الدولة أو الإقليم (مصانع، مطارات، تجمعات سكانية، مؤسسات الدولة، والمرافق الاقتصادية... الخ). وتتم إدارة هذا النوع من الدفاع من قبل قيادة الدفاع الجوي، التي يكون تحت تصرفها أسراب مقاتلات معترضة، ووحدات وقطعات مدفعية م / ط من مختلف العيارات، وقواعد صواريخ مضادة للصواريخ (عند اللزوم) بالإضافة إلىالرادارات بعيدة المدى وطائرات الإنذار المبكر (الأواكس).

وتكون القواعد الجوية التي تتمركز فيها المقاتلات المعترضة، ومرابض الأسلحة المضادة للطائرات أو الصواريخ، ومراكز الإنذار والرصد على اتصال دائم مع غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي: التي تتلقى الإنذار قبل أن يخترق الهدف المعادي المجال الجوي للدولة، وتلاحق الهدف لتحديد حجمه واتجاهه والوسائط اللازمة لمواجهته، ثم تكلف الوسائط المتوافرة لديها لاعتراض الهدف الجوي المعادي والتعامل معه وإسقاطه قبل أن يتمكن من تنفيذ مهمته. وتكون مهمة أسراب المقاتلات المعترضة الموجودة في الجو على شكل دوريات متتالية أو الموجودة في المطارات في درجة الاستعداد الأولى، التوجه إلى منطقة الهدف المعادي وقطع الطريق عليه والاشتباك معه في معركة جوية لتدميره أو طرده من الأجواء  الصديقة، في حين تكون مهمة أسلحة الدفاع الأرضية م ا ط تدمير الهدف المعادي في اللحظة التي يدخل فيها ضمن المدى المجدي لهذه الأسلحة الأرضية.

5. الدفاع المضاد للصواريخ الباليستية 
[ANTI MISSILES DEFENCE].

شَهِدَتْ السنوات الثلاث الماضية سباقاً محموماً بين الدول الكبرى وغيرها في الحصول على منظومات مضادة للصواريخ الباليستية سواءً العابرة للقارات أو التكتيكية، وقد انعكس هذا السباق المحموم في منطقة الشرق الأوسط ـ خاصةً ـ في قيام إسرائيل بإدخال نظامها الصاروخي المضاد للصواريخ (أرو- السهم ـ حيتس) في الخدمة لأول مرة بعد نجاح تجاربه والإعلان عن موافقة الجيش الأمريكي على أن يبيع لإسرائيل منظومة ليزرية THEL مضادة للصواريخ التكتيكية قصيرة المدى مثل (الكاتيوشا) وفي المقابل تسعى عدد من الدول العربية وإيران لامتلاك منظومات مضادة للصواريخ مثل النظام الأمريكي "باتريوت" أو النظام الروسي (S- 300)، كما بدأت الهند جهوداً مماثلة لنشر شبكة من الصواريخ المضادة للصواريخ تعتمد على التكنولوجيا الروسية في مواجهة تصاعد الترسانة الصاروخية الباليستية لكل من باكستان والصين الشعبية.

وتعتمد فكرة الأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ على إقامة درع من وسائل إيجابية وإنذاريه تقي المنطقة المطلوبة حمايتها من قصف الصواريخ المعادية وذلك باعتراضها في الفضاء أو في الجو وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. لذلك تتكوّن هذه الأنظمة من عدة منظومات فرعية كالآتي: ـ

آ ـ منظومة استطلاع وإنذار مبكر واتصالات: ـ تعتمد على عدد من أقمار التجسس والإنذار والاتصالات وطائرات استطلاع وإنذار مبكر وقيادة وسيطرة ـ مثل الأواكس وE2-C  تقوم بما تحمله من مستشعرات باستطلاع كل ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها في المنطقة المعينة، وذلك بناءً على معلومات مخابراتية مسبقة وفّرتها وسائل تجسس واستطلاع أخرى لأماكن المستودعات التي تُخزن فيها الصواريخ المعادية، والرؤوس النووية والكيميائية والجرثومية. التي ستُحمل بها، ومواقع إطلاق هذه الصواريخ والمعامل والمصانع التي يتم صناعتها فيها.

ب ـ منظومة قيادة وسيطرة وتحكم: وأبرز وأحدث الأمثلة على هذه المنظومة مركز القيادة والسيطرة والتحكم الموجود في (باكلي) بولاية كولورادو الأمريكية والمتصل بأقمار الاتصالات التي تنقل عن أقمار الإنذار جميع المعلومات التي تحصل عليها، لاسيما لخطة ومكان إطلاق الصواريخ المعادية حيث تصل هذه المعلومة إلى مركز الإنذار الأرضي الرئيس والذي ينقلها إلى مراكز قيادة وسيطرة وتحكم فرعية أخرى قادرة على تنفيذ الرد الإيجابي بالوسائل المختلفة فيما لا يزيد عن 1.6 دقيقة من لحظة إطلاق الصاروخ المعادي.

ج ـ منظومات اعتراضيه إيجابية: تعتمد على أساليب إيجابية مختلفة تستهدف اعتراض الصاروخ أو الصواريخ المعادية في الفضاء والجو وتدميرها قبل أن تصل إلى أهدافها ومن هذه المنظومات الآتي:

(1) الصواريخ المضادة للصواريخ: كالنظام الدفاعي الصاروخي الأمريكي طراز (إكسو أتمو سفريك كيل فيهيكل) أي مركبة النقل خارج الغلاف الجوي، والصاروخ الإسرائيلي طراز (آرو ـ حيتس ـ السهم)، والصاروخ الروسي طراز (S - 300) المضاد للصواريخ.

(2) صاروخ الطاقة الكامنة: الذي تطوره الولايات المتحدة حالياً الذي تبلغ سرعته أكثر من 3.5 كم / ثانية ويعتمد على قاذف إطلاق دائري (360 درجة) وزاوية ارتفاع الإطلاق للقاذف في حدود (30 درجة) ويصل زمن طيرانه إلى 70 ثانية وهو مزود بنظام يمكنه من اكتشاف الصاروخ المعادي على مسافة لا تقل عن 40 كم وبزاوية تركيز للرؤية أقل من (10 درجات)، وبسرعة اشتباك بعد التعرف على الهدف ما بين 1 ـ 3.5 كم / ثانية وأن يتم الاشتباك على ارتفاع لا يقل على 15 كم من سطح الأرض.

(3) أسلحة الطاقة الإشعاعية (D. E. W) [DIRECTED ENERGY WEAPONS] التي تعتمد على أنظمة أشعة موجهة عالية الطاقة مثل أشعة " الليزر إكس" وأشعة الجسيمات المشحونة وأشعة الجسيمات المتعادلة. ويتم توليد أشعة الليزر بالوسائل الكيميائية أو الميكانيكية. وهذا النظام محمول جواً.

(4) أسلحة الطاقة الحركية (K.E.W) [Directed Energy Weapons] وتطلق على قواعد أرضية أو فضائية وتقوم فكرتها على قذف مقذوفات في مسار الصواريخ المعادية بواسطة مدفع أو قضبان يعمل بالطاقة الكهرومغناطيسية. وهذه المقذوفات مجهزة بنظام توجيه ذاتي يوجه المقذوف نحو الهدف.

(5) أنظمة إشعاعية مضادة للصواريخ القصيرة المدى: كالنظام الأمريكي طراز "نوتيلوس" الذي يُحمل جواً وينتج شعاع (فلورايد دوتر) ـ الهيدروجيني الثقيل وبتركيز لمدة 15 ثانية على الصاروخ المعادي خلال تحليقه ينصهر الجزء المعرض من جسم الصاروخ ويؤدي ذلك إلى تفجيره في الجو.

(6) أساليب أخرى مضادة للصواريخ: كاستخدام الصواريخ جو ـ جو ضد الصواريخ المعادية وهي محلقة في الجو. وباختصار إن المشكلة الأكبر التي تواجهها الدول التي تسعى لامتلاك الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، هي صعوبة أو استمالة التصدي لقصف مكثف وفي أكثر من اتجاه بواسطة الصواريخ الباليستية متوسطة أو قصيرة المدى، لاسيما إذا أطلقت في وقت قصير جداً وهو ما يخشاه قادة إسرائيل في الدرجة الأولى ويطلقون عليه (استراتيجية الإغراق الصاروخي). وهذا ما دعاهم إلى توزيع مليون قناع واقي على الإسرائيليين بالإضافة إلى تجهيز الملاجئ المحصنة والمزودة بمرشحات واقية وتحصين السكان من غازات الحرب الكيميائية والبيولوجية بالأمصال الواقية إلى جانب تكثيف أعمال الدفاع المدني على جميع المستويات.

6. الدفاع المدني 
[SIVILIZATION DEFENCE.]

إن النوع الرابع من أنواع الدفاع الاستراتيجية هو الدفاع المدني الذي يتضمن مجموعة الأنظمة والتدابير الرامية إلى تخفيف آثار الحرب عن طريق حماية المواطنين وصيانة الثروات الاقتصادية والتاريخية والفنية والثقافية وضمان حسن سير العمل واطراده في المرافق العامة، ووقايته من خطر الغارات الجوية في الحرب والكوارث العامة والطبيعية في وقت السلم. ونظراً لأن الحروب الحديثة باتت حروباً شاملة لا تقتصر على ميادين وخطوط التماس فحسب، بل تتعداها إلى الجبهة الداخلية حيث السكان الآمنون. كما تمتد إلى كافة مجالات الحياة إذ يعمد العدو إلى إحداث خسائر في الأرواح لإضعاف الروح المعنوية، وتخريب المنشآت الإنتاجية والقاعدة الاقتصادية وذلك لضرب الإنتاج القومي الذي يمد القوات المحاربة باحتياجاتها اللازمة التي هي عنصر هام في كسب المعركة. وشل المرافق العامة والخدمات الحيّوية المستمرة للجمهور كالماء والكهرباء والأمن والمواصلات، وإرباك نظام حياة المواطنين.

ومهمة الدفاع المدني هي تخفيف آثار هذه الحرب الشاملة على مختلف أراضي البلاد وفي جميع مجالات النشاط. كما أن دور الدفاع المدني في وقت السلم والهادف إلى تقليل الخسائر في حالات الكوارث العامة والطبيعية لا يقل شأناً عن الأول. ويُفهم من الكارثة تلك الحالات التي ينجم عنها خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات حيث تفوق القدرة المطلوبة لمواجهة الموقف إمكانات السلطات المحلية، كما الحال عند حصول الزلزال والفيضانات والعواصف. وهناك اتجاه إلى التوسع في مفهوم الكارثة العامة للإفادة من تجهيزات الدفاع المدني ومعداته فضلاً عن إتاحة الفرصة لأفراده للعمل في وقت السلم، الأمر الذي يحفز على التدريب بشكل يرفع كفاءة المشاركة عند حصول الكوارث أو أثناء الطوارئ.

وتقوم السلطات المسؤولة على المستوى الوطني والمحلي بوضع الخطط وإعداد التدابير الكفيلة بتحقيق أفضل درجات الوقاية للمواطنين والثروات الوطنية. ولكن هذه التدابير تبقى عاجزة عن تحقيق الهدف بدون تعاون المواطنين (أفراد الشعب) رجالاً ونساءً، وفي مختلف الأمكنة سواءً في المنزل أو المدينة أو المصنع أو المدرسة.

ويختلف تنظيم الدفاع المدني بين بلد وآخر ولكنه يُعتبر في أغلب البلدان (الدول) عنصراً هاماً من عناصر الدفاع الوطني، وتشمل صلاحيات الدفاع المدني جميع أراضي الدولة، ويتولى مهامه جهاز خاص يتبع عادة القيادة العليا للقوات المسلحة، ويتمتع بالصلاحيات التالية: ـ

آ ـ فرض التكاليف والموجبات التي تستدعيها مقتضيات الدفاع المدني على الأهلين.

ب ـ إجلاء السكان وإيواؤهم وتوفير معيشتهم.

ج ـ القيام في مختلف الأوقات بتدريب المدنيين على أعمال الدفاع المدني وإخضاعهم للتمارين اللازمة لهذه الغاية.

د ـ إخلاء الأماكن الخطرة أو المُعرضة للخطر.

هـ ـ هدم الأبنية المعرضة للانهيار.

و ـ مصادرة الأفراد والعقارات والحيوانات والآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ مهمات الدفاع المدني.

ولكي يستطيع جهاز الدفاع المدني القيام بواجباته خلال الحرب أو أثناء الأزمات فإنه يعمل منذ السلم لإعداد الوسائل اللازمة (ملاجئ، أجهزة إطفاء وإنقاذ، ... الخ) ويقوم بإعلام الأهلين وتوجيههم وإرشادهم وتدريبهم. وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة (الحكومية والخاصة) المعنية بأمور الدفاع المدني.

الخلاصة

عالّجنا من خلال هذا البحث مسألة إعداد الدفاع عن الدولة منذ وقت السلم وفي الشروط الحديثة المعاصرة ومن خلال الخبرة العملية لتجارب الحروب السابقة وخاصة التي جرت في منطقة الشرق الأوسط. كالحروب العربية ـ الإسرائيلية، والحرب العراقية الإيرانية، وحرب الخليج الثانية وغيرها من الحروب المحلية. مُذكرين في بادئ الأمر بعموميات عن الدفاع كشكل من أشكال الأعمال القتالية، ثم ركزّنا الأضواء على الدفاع الاستراتيجي، وأنواعه الأربعة الأساسية: الدفاع الإقليمي التقليدي، والدفاع الجوي، والدفاع المضاد للصواريخ الباليستية (التي تستطيع إقامته الدول الصناعية الكبرى أو الدول المتقدمة تكنولوجياً)، ثم الدفاع المدني، لعل الله العلي القدير يُلهم أمتنا العربية ـ قادةً وشعوباً ـ في سلوك الطريق الصحيح لإعداد القوة واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة في ردع العدو الصهيوني ومنعه من نيل ثمرات عدوانه وإفشال مخططاته التوسعية. (ولينصرّن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز(.
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(((
الحركة الوطنية 
المغربيـــــة
في  مواجهة الحماية الإسبانية

1926 ـ 1956

تمهيد:

كانت الحركة الوطنية المسلحة (ثورة الريف) في الشمال المغربي تمثل امتداداً للكفاح الوطني التاريخي ضد العدوان والاحتلال الإسباني للشمال المغربي، على المستوى الشعبي، وأثبتت قدرة الشعب على مواجهة الاحتلال في ظل غياب أو تغيب السلطة الشرعية المركزية (المخزن). 

وكان عام 1926، بداية لانتشار الاحتلال الإسباني إلى جميع مناطق الشمال المغربي التي حددها الاتفاق الفرنسي ـ الإسباني في 27 تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ 1912، وعليه، فقد بدأت عمليات ملاحقة فلول الثوار في كل مكان، ومصادرة أراضيهم وأموالهم، وحكم الشعب بالحديد والنار، كما جرى الاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة، وعلى الثروة المعدنية (منجم حديد اكسان) في إقليم الريف، وبقية مصادر الثروة المعدنية، وانتشرت بشكل أوسع عمليات الهجرة والاستيطان إلى الشمال المغربي، مثلما توسعت نشاطات الإسبان في المجال الثقافي لـ((أسبنة)) أبناء الشعب المغربي في منطقة نفوذهم، كما تدفقت رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها في المنطقة.

إن نهاية الكفاح المسلح حتى عام 1927، لم تكن تعني نهاية للكفاح الوطني ضد الاحتلال الإسباني في الشمال المغربي. فقد انتقل مركز الثقل في الحركة الوطنية المغربية الشمالية من الأرياف إلى المدن، وبدلاً من أن يكون الريفيون ـ خضعوا لمسلسل الإفقار والتجهيل والاضطهاد ـ يشكلون القوة الاجتماعية الرئيسة في الكفاح الوطني، فقد أصبح المثقفون والموظفون  والتجار والكسبة في المدن يشكلون القوة الاجتماعية في الحركة الوطنية بعد عام 1926، وبدأت مرحلة جديدة من الكفاح الوطني ومن خلال العمل السياسي بظهور الأحزاب المغربية التي شكلت الحركة الوطنية، وقادت الشعب على طريق الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية في ظل خيمة العرش العلوي في المغرب.

نشأة الحركة الوطنية السياسية في المغرب:

بدأ الكفاح السياسي في الشمال المغربي، امتداداً لبدايات الكفاح السياسي في المغرب منذ إعلان الحماية الثنائية عام 1912، وقد تمثلت بواكير العمل الوطني على يد مجموعة من المثقفين وعلماء الدين من أساتذة وخريجي جامعة القرويين في فاس. وخلال الفترة مابين 1912 ـ 1926، هيمنت الأفكار الوطنية للحركة الإصلاحية السلفية وأصبح لها مريدوها ودعاتها ودورها في مواجهة التحديات الاستعمارية. وفي ظل ذلك المناخ الفكري والسياسي برز العديد من الشباب المغربي الذي قدر له أن يقود الحركة الوطنية المغربية منذ العشرينات وحتى الاستقلال عام 1956، وكان أبرز هؤلاء علال الفاسي، محمد حسن الوزاني، أحمد بلا فريج، عبد السلام بنونة، عبد الخالق الطريس، محمد المكي الناصري، وآخرون.

إن الحركة الوطنية في الشمال المغربي، نشأة وفكراً ومسيرة نضالية لم تكن معزولة عن الإطار العام للحركة الوطنية المغربية. ففي الجنوب المغربي الذي خضع للحماية الفرنسية، بدأ الكفاح السياسي منذ مطلع العشرينات وراء واجهات دينية وثقافية تمثلت بظهور العديد من الجمعيات التي ركزت على التوعية الإسلامية والإصلاح الاجتماعي من خلال الندوات والمحاضرات الدينية والثقافية التي كانت تطرح بين طياتها أفكاراً سياسية وطنية تسعى لإنضاج وعي وطني سياسي، أسس فيما بعد عقد من الزمان، أرضية العمل الوطني المنظم والهادف.

أسس أعضاء تلك الجمعيات (اتحاد الطلاب ـ حماة الصدق)، وغيرهما (كتلة العمل الوطني) عام 1929، برئاسة علال الفاسي، وطرحت أفكاراً إصلاحية في العديد من المجالات، وظهرت حركة سياسية بعد صدور الظهير البربري في 16 أيار ـ مايو ـ 1930، من قبل  الإقامة العامة الفرنسية.   

حاول المستعمرون الفرنسيون من خلال ((الظهير البربري)) إبعاد البربر قومياً وتشريعياً وثقافياً عن العرب والإسلام في محاولة لدمجهم في المناخ الثقافي والحضاري الفرنسي(1). 

أحدث صدور ((الظهير البربري)) موجة من الاستنكار والمظاهرات والاحتجاجات مغربياً وعربياً وإسلامياً، وفي داخل المغرب تشكلت أولى الخلايا السياسية منذ عام 1931، ثم تبلور النشاط السياسي الوطني في تنظيم باسم ((كتلة العمل الوطني)) عام 1934(2). وقدمت أول برنامج للإصلاحات الوطنية وفي مختلف المجالات على طريق انتزاع الحقوق الوطنية المغربية على مراحل ومن خلال العمل السلمي المنظم. ثم قدمت مطاليب أخرى عام 1936 بعد وصول حكومة الجبهة الشعبية للحكم في فرنسا بزعامة ليون بلوم، تضمنت المطالبة بالعمل من أجل مساواة المغاربة مع الفرنسيين في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية(3). 

في عام 1937، حدث الانشقاق داخل كتلة العمل الوطني نتيجة للخلافات الفكرية والاجتماعية والطبقية بين الفاسي والوزاني، وظهر (حزب الحركة القومية) بزعامة محمد حسن الوزاني، ثم ظهر (الحزب الوطني) بزعامة علال الفاسي، وسعى الحزبان من أجل المصلحة الوطنية بممارسة نشاطهما السياسي وضمن أسلوب العمل السلمي، بتوجيه النقد للإقامة العامة الفرنسية، والمطالبة بالإصلاحات في كافة المجالات، وقد تعرض الحزبان لحملات من الملاحقة والاعتقال والنفي حتى نشوب الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، حيث وقف سلطان المغرب محمد بن يوسف (محمد الخامس) والحركة الوطنية المغربية إلى جانب فرنسا  في صراعها ضد ألمانيا النازية على أمل تحقيق الحرية والاستقلال. 

نشأة الحركة الوطنية في الشمال المغربي: 

نشأت الحركة الوطنية السياسية في الشمال المغربي على يد مجموعة من رجالات الحركة الوطنية المغربية وهم (عبد السلام بنونة، عبد الخالق الطريس، محمد المكي الناصري، وآخرون)، وكان ذلك عام 1926، في مدينة تطوان، وعليه فقد اتفقت في الأهداف والغايات وأسلوب العمل مع الحركة الوطنية في الجنوب المغربي. وقد تخفت الحركة الوطنية الشمالية وراء واجهات دينية وثقافية واستمرت في عملها بشكل سري حتى 5 ـ أيلول  سبتمبر عام 1930، ثم ظهرت باسم (الهيئة الوطنية الأولى) وكانت قاعدتها الاجتماعية تتشكل من المثقفين وكبار الملاك والارستقراطية المدينية ذات الاتجاهات الوطنية، ثم تحولت إلى اسم ((وفد مطالب الأمة)).

تحولت كتلة (وفد مطالب الأمة) عام 1931، وقدمت باسم الشعب المغربي في الشمال، مطاليب إصلاحية إلى سلطات الحماية الإسبانية في 8 حزيران ـ يونيو 1931، إلا أن السلطات الإسبانية رفضت المطاليب الوطنية. وخلال الفترة (1931 ـ 1934)، لم يتعد النشاط الوطني حدود العمل الثقافي (مجلة السلام ـ جريدة الحياة)، وتأسيس النوادي والجمعيات الخيرية والطلابية وتنظيم المهرجانات الخطابية في المناسبات(4). 

سرعان ما توسعت قواعد ((الهيئة الوطنية الأولى)) لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية، مما أشعرها بقوتها وقدرتها على أن تظهر قوة سياسية تمثل مصالح الشعب المغربي في منطقة الحماية الإسبانية، وقد جاءت الأوضاع الداخلية لإسبانيا وانعكاسات ذلك على الشمال المغربي، الأثر الكبير في ظهور الحركة الوطنية الشمالية وفق برامج وأهداف محددة ومن خلال الأحزاب التي تشكلت في الشمال المغربي. 

كانت إسبانيا منذ منتصف الثلاثينات تعيش في ظل الحرب الأهلية بزعامة الجنرال فرانكو وبالضد من حكومة الجبهة الشعبية الحاكمة في مدريد (1936 ـ 1939)، حيث أثرت على الأوضاع السياسية في الشمال المغربي. فقد عرفت ((الهيئة الوطنية)) ما ينوي به العسكريون ضد حكومة الجبهة الشعبية، فاستغلت ذلك للحصول على مكاسب وطنية تخدم مصالح الشعب، فبعثت وفداً إلى حكومة مدريد لشرح الحالة عن موقف العسكريين بقيادة الجنرال فرانكو، وطالبت ((بتمتع المغاربة بالحريات الديمقراطية التي تخولهم حق تنظيم أنفسهم للدفاع عن كل ما من شأنه أن يهدد مصيرهم أو حرياتهم))، لكن حكومة الجبهة الشعبية لم تعر الوفد المغربي اهتماماً. قاد ذلك الموقف، إلى تعرض رجالات الهيئة الوطنية إلى الملاحقة والاعتقال وخاصة العناصر المعروفة بميولها النقابية، كما جرى التضييق على النشاط الوطني وتشديد المراقبة على تحركات قيادات الهيئة الوطنية، وخاصة بعد احتجاج الخليفة الحسن بن المهدي، في اليوم الثاني على وقوع الانقلاب العسكري، وفي الوقت نفسه، كان لكتلة العمل الوطني في الجنوب المغربي، موقفها المناصر لقضية الحرية والاستقلال للشمال المغربي أثناء مباحثات وفدها مع وفدي حكومة الجبهة الشعبية في كل من باريس ومدريد، لكن الطرفين لم يصلا إلى نتيجة مرضية.(5).

إن محاولات الوطنيين المغاربة، لم تكن خافية على الجنرال فرانكو، ومن هنا بات عليه لتهدئة الشعب المغربي في الشمال إجراء الاتصالات مع قادته، فبدأ يغير سياسته، وأمر مبعوثه (بيك بيدير) بالاتصال برجال الحركة الوطنية الشمالية والتأكيد على أن ((إسبانيا الفرنكية مستعدة لمساعدة المغاربة بالحريات الديمقراطية التي منعهم منها الجمهوريون)). وعليه، فقد بدأ الجنرال فرانكو يتساهل مع رجالات الحركة الوطنية، ومنحهم الحرية في إصدار الصحف مثل صحيفة (الريف) التي كان يديرها المؤرخ المغربي التهامي الوزاني، وصحيفة (الحرية)، التي أشرف على تحريرها عبد الخالق الطريس، ومن جهة أخرى ظلت الاتصالات بين الوطنيين في الشمال والجنوب قائمة، إلا أن مواقع الحدود التي فرضتها سلطات الحماية الثنائية حالت دون الاتصال المباشر، لكن الطرفين كانا متفقين على مبادئ أساسية وضرورية المحافظة عليها، وهي العمل لحرية المغرب واستقلاله ووحدته في ظل العرش العلوي، والوفاء لسلطان المغرب محمد بن يوسف (محمد الخامس)، والتأكيد على التمسك بالإسلام والعروبة. وقد استمر نشاط الهيئة الوطنية في الشمال على هذا المنهج والبرنامج حتى بدأ الانشقاق في داخلها عام 1936(6). 

في تلك الفترة، اتخذ الجنرال فرانكو من الشمال المغربي قاعدة للانطلاق للقضاء على حكومة الجبهة الشعبية في مدريد، وأقنع الزعماء السياسيين من رجالات الحركة الوطنية بالدعاية لصالح اليمين المتطرف. وانطلاقاً من موقف الجبهة الشعبية السابق تجاه موفد الحركة الوطنية والإهمال  الذي لقيه، وانطلاقاً من الرغبة في الحصول على حرية العمل الوطني وتأسيس الأحزاب السياسية في الشمال المغربي، وقف رجال الحركة الوطنية إلى جانب الجنرال فرانكو وحشدوا الآلاف من المواطنين المغاربة للقتال إلى جانبه(7).

كان من نتائج التقارب بين رجالات الحركة الوطنية والجنرال فرانكو أن استطاع الوطنيون تأسيس الأحزاب السياسية. وعليه، ففي 8 كانون أول ـ ديسمبر ـ أسس عبد الخالق الطريس ((حزب الإصلاح الوطني)) وأصدر صحيفتين باللغة العربية إحداهما ((الحياة)) والثانية ((الحرية)). كما أنشأ كتيبة من الشباب الحزبي على غرار ((الفلانجي)) الإسبانية، وكان الطريس يستعرضها ببدلة عسكرية ورتبة عقيد. وفي مطلع عام 1937، أسس محمد المكي الناصري ((حزب الوحدة المغربية))، وأصدر صحيفة ((الوحدة المغربية)) باللغتين العربية والإسبانية(8). 

ويبدو أن هناك تشابهاً أو تقارباً على صعيد الأفكار والبرامج بين حزب الحركة القومية في الجنوب بزعامة الوزاني وحزب الوحدة المغربية بزعامة الناصري، مثلما كان تشابهاً أقرب إلى الاندماج الفكري بين الحزب الوطني في الجنوب بزعامة الفاسي، وحزب الإصلاح الوطني بزعامة الطريس. وعلى العموم كانت أهداف وغايات الحركة الوطنية المغربية في الشمال والجنوب متطابقة. 

كانت (الخريطة الحزبية) خلال مرحلة الثلاثينات توضح بأن هناك تناسقاً بين أحزاب الشمال والجنوب، وكان هناك موقفٌ موحدٌ بين قيادات وقواعد الحركة الوطنية الشمالية خلال الحرب الثانية
(9)، ولم يقف الأمر عند تأكيد الصفة المغربية في فكر وبرامج الحركة الوطنية في الشمال المغربي، وإنما أكد برنامجها على العمل من أجل المغرب العربي والوطن العربي والعالم الإسلامي، فقد جاء في برامجها ما يؤكد هذا الاتجاه بالعمل على ((ربط العلاقات بين الجهات الثلاث تونس والجزائر والمغرب، وإعادة العلاقات بين هذه المناطق والبلدان العربية الإسلامية))(10)، وخلال المرحلة 
(1936 ـ 1939)، ونتيجة للتقارب بين فرانكو وزعماء الحركة الوطنية، فقد سمح للعديد منهم بتقلد المناصب الحكومية الثقافية والدينية (المعارف ـ الأوقاف ـ العدل)، واستمرت الحالة هادئة بين الطرفين خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، حيث وقف الجنرال فرانكو على (الحياد)، في الصراع بين ألمانيا النازية وحلفائها، وبين فرنسا وحلفائها(11).

وإذا كانت الحرب العالمية الثانية، فترة هدوء بين الطرفين على مستوى الصراع، فإن الحركة الوطنية الشمالية تحركت لتنظم نفسها باتجاه تحقيق الأهداف والمنطلقات التي عبرت عنها في برامجها. ففي عام 1942. وقع ميثاق بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، وتكونت بموجب ذلك ((جبهة قومية)) لتوحيد النضال من أجل الحرية والاستقلال والوحدة. فقد دعت الجبهة ((إلى استقلال المنطقتين تحت حكم الأسرة العلوية))(12)، وكان أبرز أعمال الجبهة القومية هي تقديم مذكرة إلى قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في مدينة طنجة، طالبت فيها باستقلال المغرب ووحدة أراضيه، وكان ذلك بتاريخ 24 شباط ـ فبراير ـ 1943، وعندما علم حزب الإصلاح بوثيقة الاستقلال المقدمة إلى ملك المغرب محمد الخامس(*) بتاريخ 11 كانون الثاني ـ يناير ـ 1944، والتي أصبح الحزب بعدها يسمى ((حزب الاستقلال)). بادر إلى تقديم رسالة إلى الملك المغربي بتاريخ 29 شباط ـ فبراير 1944، ضم فيها صوته إلى جانب حزب الاستقلال، مؤيداً مطاليبه العادلة في استقلال المغرب (13).

إن تحرك رجالات الحركة الوطنية في الشمال المغربي بتأييد قضية الحرية والاستقلال والوحدة، كانت تسير مع بدايات انفراط التقارب مع السلطات الإسبانية ـ على الرغم من ترشيح وتأييد الخليفة لهم في المناصب ـ فقد خرج العديد منهم من مناصبهم الحكومية، واستمر هذا الاتجاه المتقاطع مع سلطات الحماية الإسبانية حتى عام 1946. 

الحركة الوطنية الشمالية بعد الحرب العالمية الثانية:

شهدت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية نشاطاً سياسياً متصاعداً  للحركة الوطنية المغربية، بجميع أحزابها في الجنوب والشمال، إلا أن ثقل الحركة الوطنية تركز في نشاط حزب الاستقلال الذي أصبح القوة القائدة للحركة الوطنية المغربية عموماً. فقد نما هذا الحزب نمواً كبيراً في جميع المدن والأرياف، وأصبحت له قاعدة جماهيرية عريضة ضمت مختلف فئات الشعب.

وشهدت المرحلة ذاتها بداية الدعوة لتأسيس ((جبهة التحرير الوطني))، فقد دعا إلى ذلك الحزب الشيوعي المغربي، إلا أن قيادة حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال (حزب الحركة القومية سابقاً) رفضا التعاون مع الشيوعيين لموقفهم من وثيقة الاستقلال لعام 1944، واتهامهم حزب الاستقلال بالنازية، وعليه، فلم تتكون الجبهة، لكن العمل ضمن إطار التعاون والتنسيق في مواجهة الحماية الثنائية بقي قائماً. فقد أصدر حزب الاستقلال نهاية عام 1946، بياناً أكد فيه تضامن الحركة الوطنية في الجنوب والشمال في مطاليبها ووسائل العمل لتحقيقها. 

كما شهد عام 1946، انبعاثاً في عمل النقابات، حيث انضمت جميع النقابات المغربية إلى (اتحاد نقابات المغرب) والذي أصبح له وزن مؤثر في الحركة الشعبية(14).

وعلى صعيد النضال السياسي  في خارج المغرب، أثبتت الحركة الوطنية الشمالية حضورها في الوطن العربي، فقد حلَّ في 7 شباط ـ فبراير ـ 1946 وفد ((المنطقة الخليفية)) لدى جامعة الدول العربية (تأسست في 22 آذار ـ مارس ـ 1945)، وقدم الوفد مذكرة وتقارير عن الحالة في المغرب إلى مؤتمر ملوك العرب ورؤسائهم بأنشاص وبلودان وإلى مجلس الجامعة. كما نشط أعضاؤها من الطلبة ـ وبالتعاون مع طلبة المغرب عموماً ـ في تأسيس مكاتب إعلامية ـ إلى جانب مكاتب تونس والجزائر ـ للتعريف بالقضية المغربية في القاهرة ودمشق، والوسط الدولي في باريس ولندن (15).

وشهد عام 1946، بداية تحول في السياسة الإسبانية باتجاه العودة إلى إطلاق العمل السياسي وإعطاء نوع من الحريات للأحزاب السياسية. وإذا كانت فترة نهاية الحرب الثانية قد شهدت تقاطعاً بين زعماء الحركة الوطنية الشمالية وسلطات الاحتلال، وأدى ذلك إلى ملاحقتهم واعتقالهم، فإن مرحلة مابعد الحرب شهدت إطلاق سراح العديد من الزعماء، وابتهجت جماهير المنطقة بذلك في نوادي حزب الإصلاح الوطني  وحزب الوحدة المغربية، واستأنف حزب الإصلاح نشاطه السياسي بالدعوة إلى الكف عن الهجرة الإسبانية والاستيطان ونزع ملكية الأراضي، وإلغاء المساعدات المالية للكنيسة الكاثوليكية من الميزانية العربية، وكذلك المطالبة بإقرار الحريات العامة، والدعوة إلى تكوين حكومة ((قومية)) مؤقتة تعد البلاد للاستقلال(16).

وشهدت مرحلة مابعد الحرب، دعماً أكبر وأقوى عندما بدأ الملك المغربي محمد الخامس يطرح قضية المغرب وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة، ويواجه مشاريع وقرارات الإقامة العامة الفرنسية، فبدأ التقارب بين الجانبين لتحقيق الأهداف الوطنية، مما عزّز قوى الطرفين تجاه الحماية. 

في 7 نيسان ـ إبريل 1947 قام الملك محمد الخامس بزيارة طنجة  ليؤكد السيادة المغربية عليها رغم محاولات منعه من قبل المقيم العام الفرنسي لابون، وأثناء نزوله في مدينة أصيلا،   استقبل من قبل الخليفة الحسن بن المهدي والمندوب السامي الإسباني والوفود الشعبية للمدن والأرياف ثم غادرها إلى طنجة بصحبة المقيم العام الفرنسي. وفي طنجة ألقى خطاباً وطنياً وقومياً بعيداً عن تأثيرات الإقامة العامة الفرنسية(17)، وقد أشار في الخطاب إلى حقوق الشعب المغربي المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية، كما أكد على الروابط الوثيقة بين المغرب وأقطار الوطن العربي، وجامعة الدول العربية، وكان مجرد الإشارة إلى روابط المغرب العربية تعد خطراً في نظر الفرنسيين الذين كانوا يبذلون جهدهم لتقوية روابط المغرب واتحاده مع فرنسا ضمن ((الاتحاد الفرنسي)) الذي دعت إلى إنشائه فرنسا لربط العديد من الشعوب الإفريقية معها بعد أن رأت أن مواقعها بدأت تتضعضع بظهور وقوة حركات التحرر الوطني. 

اجتاحت المغرب في أعقاب خطاب الملك محمد الخامس، موجة من المظاهرات المعادية للاستعمار شملت جميع فئات المجتمع المغربي في الشمال والجنوب، ودعوة الحركة الوطنية الشمالية والجنوبية إلى إلغاء الحماية وتحقيق الاستقلال والوحدة الوطنية وتقديم الشكوى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وأحدث ذلك رد فعل عنيف من سلطات الحماية الثنائية حيث سادت موجة من الإرهاب استمرت طيلة عام 1947(18)، ثم قامت سلطات الحماية الإسبانية إلى جانب الملاحقة بفرض غرامة مالية على حزب الإصلاح الوطني باعتباره القوة القائدة للحركة الوطنية الشمالية، وحظرت عليه العمل السياسي منذ 8 شباط ـ فبراير ـ 1948، فيما واصل عمله سراً، واستمر حزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية على مواجهة الحماية الإسبانية، ومنذ تلك الفترة بدأ التقارب التنظيمي بين حزب الإصلاح الوطني وحزب الاستقلال، وأسس الأخير  له في مدينة تطوان خلية حزبية لتكون حلقة الاتصال مع حزب الإصلاح الوطني الذي استمر في عمله السري حتى بدأ التغيير في السياسة الإسبانية تجاه الحركة الوطنية في مطلع الخمسينات(19).

إن ذلك التطور في العمل السياسي المغربي، والمجاهرة رسمياً وشعبياً بالاستقلال والوحدة الوطنية في مواجهة الحماية الثنائية، قد رافقه تطور مهم في العمل الوطني في خارج المغرب، حيث أصبحت القاهرة ـ بشكل أساسي ـ ودمشق وبغداد مراكز لنشاط حركات التحرر الوطني المغاربية عموماً. 

خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها، وصل عدد من قادة ومناضلي الحركات الوطنية في  المغرب العربي (تونس ـ الجزائر ـ المغرب)، إلى القاهرة وشكلوا ((جبهة شمال إفريقيا)) في تشرين الثاني ـ نوفمبر ـ 1944، برئاسة محمد الخضر حسين، وكان هذا التضامن معناه أن يعمل الجميع معاً من أجل قضية المغرب العربي، وأصبحت تلك الجبهة رابطة بين المغرب العربي والقاهرة والأقطار العربية الأخرى. وأخذت الجهود المغاربية مجتمعة تشق طريقها لدراسة مختلف مشاكل المغرب العربي ولبحث أنجع الوسائل لتوحيد النشاط الوطني وتقوية التضامن المغاربي من جهة، والتضامن العربي الشامل من جهة أخرى(20).

ووصل القاهرة نهاية الحرب العالمية الثانية، الحبيب بورقيبة رئيس الحزب الحر الدستوري الجديد من تونس عام 1945، والشاذلي المكي أحد مناضلي حزب الشعب الجزائري عام 1945 كذلك. ووصلها عام  1946، من المغرب علال الفاسي زعيم حزب الاستقلال المغربي. كما وصلها العديد من زعماء وقواعد الحركات الوطنية المغاربية عموماً. وقد اتفقت جميع الاتجاهات السياسية على توحيد نشاطها عن طريق مؤتمر تعقده، فكان ((مؤتمر المغرب العربي)) الذي عقد في 15 شباط ـ فبراير ـ 1947. وقد أصر ممثلو الأحزاب المغاربية (الحزب الحر الدستوري الجديد والقديم ـ  حزب الشعب ـ حزب الاستقلال ـ حزب الإصلاح الوطني) على وجوب استمرار وتوحيد العمل الكفاحي من أجل الاستقلال التام. كما أكد المؤتمرون على توحيد مكاتب الحركات الوطنية العاملة في القاهرة في هيئة رئيسية تعرف باسم ((مكتب المغرب العربي)) الذي اتخذ العديد من القرارات في نهاية أعماله في 22 شباط ـ فبراير ـ أكدت على إحكام الروابط  والاتفاق على الاستقلال التام، والعمل على توحيد المنظمات المهنية في الأقطار الثلاث وتوحيد العمل الكفاحي، إلى جانب قضايا عربية وعالمية أخرى.

وفي  31 أيار ـ مايو ـ 1947، تمكن زعيم ثورة الريف المغربية الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي من الاستقرار في القاهرة بمساعدة زعماء المغرب العربي وشخصيات من جامِعَة الدول العربية. وقد احتجت إسبانيا على القرار الفرنسي بنقله من جزيرة ربنيون إلى فرنسا، إلا أنه باستقراره في القاهرة التزمت الصمت مادام قد  نزل بعيداً عن الشمال المغربي. ومنذ البداية، شارك في نشاطات مكتب المغرب العربي، وأسس ((لجنة تحرير المغرب العربي)) في مطلع كانون الثاني ـ يناير ـ 1948، وكانت أخطر لجان المكتب، فقد آمنت بالكفاح المسلح كطريق وحيد لانتزاع الحقوق الوطنية. وقد اشتركت الحركة الوطنية في الشمال المغربي بلجنة تحرير المغرب العربي كما في مكتب المغرب العربي، حيث مثل الشيخ محمد اليمني الناصري مدير بيت المغرب للتبادل الثقافي في القاهرة، حزب الوحدة المغربية، وكان عبد الخالق الطريس ممثل حزب الإصلاح الوطني، إلى جانب ممثلي الأحزاب الأخرى في تونس والجزائر والمغرب(22).

من جانب آخر، وإلى جانب الاضطهاد والملاحقة لزعماء وقواعد الحركة الوطنية في الشمال المغربي، فقد أنشأت سلطات الحماية الإسبانية أحزاباً سياسية صغيرة من العناصر الموالية لسياستها، فقد أنشأت (حزب الوحدة الريفية) ثم (حزب الدفاع الوطني) عام 1947، لكن هذين الحزبين كانا فاقدين للرصيد الشعبي على الرغم من التسمية لأنهما لا يشكلان إلا جزء من ما يسمى أحزاب الإدارة الاستعمارية. 

إن سلطات الحماية الإسبانية (والفرنسية) لم تكتفِ بمحاولتها لتشكيل أحزاب سياسية موالية لها، بل اتخذت رد فعل سريع على تأسيس لجنة تحرير المغرب العربي بعد أن لمست (وفرنسا) الضجة والتأييد العربي والدولي للأمير الخطابي، واستشاطوا غيظاً وخوفاً من تصريحاته وقدرته على لم شمل المغاربة في تنظيم كفاحي موحد، إلى جانب دعوته إلى اعتماد أسلوب الكفاح المسلح في انتزاع الحقوق الوطنية، وقد كان لإسبانيا وفرنسا باع طويل من الهزيمة أمامه خلال أعوام 1921 ـ 1926.

ففي مطلع شباط ـ فبراير ـ 1948، عقد المندوب السامي الإسباني الجنرال فاريلا، والمقيم العام الفرنسي الجنرال جوان، اجتماعاً في طنجة تحت شعار ((الخلاف بين دولتينا لا يخدم إلا مصلحة الوطنيين المغاربة)) ورفعا التقارير إلى حكومتيهما في باريس ومدريد، يدعوان إلى المواجهة بكل  متطلباتها، وذلك بتوسيع نطاق المتابعة والمراقبة وتجنيد المزيد من الجواسيس، وتشجيع ((مهنة)) التجسس في أوساط ((المعتقلين))، والعمل على تجنيد بعض العناصر ذات التأثير الاجتماعي والسياسي،  مع دعم رؤساء المناطق وزعماء الأقاليم وباشوات المدن وشيوخ الطرق الصوفية وفرض أحكام عرفية مشددة، وممارسة الإرهاب السياسي والعنف العسكري والدموي، إلى جانب العمل على إهانة المقدسات وخلق حالة التوتر مع الأهالي بإغلاق المساجد وتحويل المدارس إلى معسكرات ومراكز بوليس، وعليه، فقد ((تحول المغرب إلى ساحة للفضائح))(23).

ومثلما اتفقت فرنسا وإسبانيا عام 1925ـ 1926، باتفاقيات عسكرية وسياسية واقتصادية للقضاء على الثورة الوطنية المسلحة التي تزعمها  الأمير الخطابي، فقد شهدت مرحلة ما بعد عام 1941، اتفاقاً في سياسة إسبانيا وفرنسا للقضاء على جهود الأمير الخطابي ولجنة تحرير المغرب العربي. وكانت إسبانيا تدرك معنى تصريحات الخطابي، فسارعت إلى تحويل قوتها عام 1948، إلى منطقة الريف معقل الثورة الريفية وقائدها، واحتلت منزل الخطابي في أجدير في محاولة لإشعار السكان بسطوتها وقدرتها على السيطرة على الأوضاع الداخلية قبل قيام السكان بأي رد فعل مواجه لنفوذها، فيما واصلت قواتها المسلحة في تطوان قمعها للمواطنين، حيث زجت بالمئات في السجون، فيما سقط عدد كبير من الضحايا(24).

إن سلطات الحماية الإسبانية (والفرنسية) أدركت أن تبني أسلوب الكفاح المسلح في مواجهة احتلالهم للمغرب، معناه إدراك الحركة الوطنية في المغرب العربي ككل وخاصة بين قواعد الحركة، فشل أسلوب العمل السياسي في انتزاع الحقوق الوطنية، وثارت خشيتها أكثر عندما أصبح رمز الكفاح المسلح الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي على رأس اللجنة التي آمنت منذ البداية بأن اعتماد الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد للقضاء على الاحتلال، ولقد كان الخطابي مسكوناً بهذا الأسلوب، وهي تعرف تجربتها معه. وعلى ذلك فقد شهد المغرب بأجمعه تشدداً استعمارياً في محاولة للقبض على الأوضاع حتى بداية الخمسينات.

وعلى صعيد الداخل المغربي، فقد شهدت بداية الخمسينات تداخلاً وتكاملاً في العمل الوطني بين الملك محمد الخامس والحركة الوطنية المغربية وبشكل أكبر من السابق، فقد سعى كلا الطرفين إلى العمل من أجل استقلال المغرب عن طريق العمل السياسي السلمي، واقترب الاثنان من بعضهما. فلقد اكتشف الملك أن الوطنيين قادرون على مساعدته لاسترجاع نفوذه وحماية سيادة العرش، والوطنيون بدورهم كانوا يرون في الملك شخصية مؤهلة واستقطابية للشعب لم يكونوا يأملون في تحريضه ضد الحماية الأجنبية لوحدهم(25). 

ومن جانب آخر، فقد شهدت الخريطة الحزبية في المغرب بداية توحيد العمل الوطني بين الأحزاب المغربية في الجنوب والشمال لمواجهة الحماية الثنائية، وعليه، ففي 9 نيسان ـ أبريل ـ 1951، ولدت ((الجبهة الوطنية المغربية)) وبتأثير من جامعة الدول العربية، فقد عقد حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وحزب الإصلاح الوطني وحزب الوحدة المغربية، مؤتمراً لهم في طنجة تمخض عنه قيام الجبهة الوطنية، وأكد ميثاق طنجة على جملة مقررات أهمها: 

1 ـ أن تعمل كل الأحزاب لاستقلال المغرب استقلالاً تاماً. 

2 ـ رفض مبدأ الانضمام إلى الاتحاد الفرنسي.

3 ـ لا مفاوضة قبل إعلان الاستقلال.

4 ـ التمسك بالملك محمد الخامس وتأكيد تعاون المغرب مع الجامعة العربية وفي دائرتها قبل الاستقلال وبعده.(26). 

تصاعد نشاط الأحزاب المغربية مع قيام الجبهة الوطنية، فقد أصدرت الجبهة خلال عامي 
1951، 1952، العديد من البيانات والبلاغات التي تبين موقفها من الأحداث السياسية في الجنوب والشمال ضد سلطات الحماية الإسبانية والفرنسية، وقد نددت بيانات الجبهة ببرامج ((الإصلاح)) المقدمة من قبل سلطات الإقامة العامة الفرنسية، وأكدت بأن هذه البرامج تعد امتداداً للبرامج السابقة التي تسعى إلى تأكيد الحضور الفرنسي والإسباني في المغرب. وأكدت الجبهة، بأن الحل الوحيد للمسألة المغربية ينحصر في إلغاء الحماية على أن ((لا يمس المصالح المشروعة للفرنسيين والأجانب في المغرب))(27)!!... 

وعلى صعيد العمل الوطني في الخارج، فقد قدمت الحركة الوطنية المغربية شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث توجه الشيخ المكي الناصري والمهدي بنونه ممثلان عن حزب الوحدة المغربية وحزب الإصلاح الوطني، فيما مثل حزب الاستقلال أحمد بلا فريج(28)، وقد لقيت الشكوى الوطنية دعماً عربياً وإسلامياً.

شهدت الفترة 1951 ـ 1953 توتراً حاداً بين الملك والحركة الوطنية في الجنوب، وبين سلطات الإقامة العامة الفرنسية بلغ ذروته بما عرف بـ((الأزمة المغربية)) عام 1953، حيث أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي ملك المغرب إلى جزيرة مدغشقر، وقيام الجنرال جوان بتنصيب محمد بن عرفة ملكاً على المغرب وبدعم وإسناد بعض القوى الإقطاعية المتنفذة مثل باشا مراكش الجلاوي. وشهدت الفترة ذاتها تفاقم التناقض بين القوى التي تعودت العمل السياسي السلمي في انتزاع الحقوق الوطنية، وبين القوى (من القواعد) التي آمنت بعقم أسلوب العمل السياسي، وباعتماد أسلوب الكفاح المسلح، فيما كانت دعوات لجنة تحرير المغرب العربي تحفز للعودة إلى ذلك، وعليه، فقد شهدت تونس منذ عام 1952 اعتماد أسلوب الكفاح المسلح ضد الحماية الفرنسية، فيما أخذ المغرب طريقه منذ عام 1953، باعتماد عمليات فردية، ثم تطور ذلك إلى اعتماد أسلوب الكفاح المسلح وبشكل منظم بعد نفي الملك محمد الخامس. 

أدى نفي ملك المغرب إلى تصاعد التأييد الحزبي والشعبي لـه في عموم المغرب، إلى جانب الإدانة العربية للسياسة الفرنسية في هذا الإجراء.

أصبح ملك المغرب رمزاً للنضال الوطني، حيث التف الشعب وقواه الوطنية وراءه. وقد اعترف دبلوماسي معاصر للأحداث، أن ملك المغرب ((أصبح رمزاً للروح الوطنية المغربية وزعيماً للأمة فمكنه هذا من إعادة ترسيخ مكانته ليس كرئيس للدولة ورئيس روحي للبلاد، بل كذلك كرجل الدولة الرئيس فيها، وبدلاً من أن يكون أداة بيد حزب الاستقلال كانت مكانته تفوق مكانة الحزب))(29)، وبدأت بشكل منظم بعد نفي الملك تتشكل مجموعات الكفاح المسلح واتخذت من الشمال الشرقي المغربي مجالاً لتحركها ومقاومتها للاضطهاد الفرنسي  الذي عمَّ المدن والأرياف آنذاك. كما بدأت الحركة الوطنية الشمالية تدعم هذا الاتجاه.

وفي الشمال المغربي، شهدت الفترة ذاتها 1951 ـ 1953، محاولات إسبانية للرد على التحرك الوطني والعمل الجبهوي، بإنشاء حزبان مواليان، هما (حزب المغرب الحر) عام 1952. و(حزب الهلال) عام 1953، لكن ذلك لم يؤثر على قوة ونشاط حزبي الإصلاح الوطني والوحدة المغربية، لأنهما كانا من أحزاب الإدارة كالحزبان السابقان، وافتقدا الأرضية والتأييد الجماهيري. 

بدأت السياسة الإسبانية تتغير باتجاه فرنسا والحركة الوطنية الشمالية منذ نفي الملك المغربي في 20 آب ـ أغسطس ـ 1953، ذلك أن فرنسا ـ على الرغم من اتفاقها مع إسبانيا ـ لم تستشر إسبانيا بنفي الملك، فقد عدّت إسبانيا الإجراء الفرنسي إهانة للشرف الإسباني، وعليه لم تعترف إسبانيا بالملك الجديد محمد بن عرفة، واستمرت الخطبة في الجوامع باسم الملك محمد الخامس، وخلال تلك الفترة بذلت الحركة الوطنية ـ بعد أن استعادت نشاطها ـ جهداً كبيراً لبقاء المنطقة الشمالية متمسكة بالملك الشرعي محمد الخامس، واستطاعت أن تجعل المنطقة الشمالية ملجأً ومعسكراً للمقاومة وللفارين من وجه القمع الفرنسي، كما رفض الخليفة الحسن بن المهدي في تطوان، الاعتراف بالملك محمد بن عرفة وتمسك بالملك الشرعي محمد الخامس(30)، ونظمت في تطوان مظاهرات كبرى احتجاجاً على المؤامرة الفرنسية، فقد دعا حزب الإصلاح إلى اجتماع كبير خطب فيه عبد الخالق الطريس، وخرجت مظاهرة كبرى طافت شوارع تطوان رفع المتظاهرون صورة كبيرة للملك محمد الخامس، وأجبرت التظاهرة المندوب السامي الإسباني الجنرال روفائيل غرثيا بالينو على الإعراب عن استنكاره لخلع الملك. فيما كانت إذاعة ((درسا)) وصحفها تردد صداها مؤكدة أن ((فرنسا خرقت المواثيق والعهود بالتآمر على رمز سيادة المغرب ووحدته الإقليمية)) وامتدت موجة السخط والاستنكار إلى منطقة طنجة الخاضعة للحماية الدولية(31).

أصبحت مدينة تطوان على أثر ذلك مركزاً للمجلس الأعلى لحركة المقاومة المسلحة، وبدأت الحركة الوطنية الشمالية وخاصة حزب الإصلاح الوطني تقدم المساندة لرجال المقاومة في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد الذين بدؤوا يشنون هجماتهم على النفوذ الفرنسي في الجنوب المغربي.

أبدت الحكومة الإسبانية في الفترة اللاحقة تعاطفها مع قضية المغرب ككل لأسباب متعددة، فقد خطب الجنرال فرانكو في 4 شباط ـ فبراير ـ 1953، أثناء زيارة وفد رسمي ممثل للمنطقة الشمالية، خطاباً أكد فيه: ((إن إسبانيا ستظل وفيه للمعاهدات، مخلصة لإخواننا المغاربة)) وأن ((إسبانيا ستدافع بحزم عن وحدة المغرب وعن روح المعاهدات ونصها، ولن تقبل وضعاً يتناقض مع مشاعرنا الخاصة))، وختم حديثه مؤكداً: ((إن المنطقة المغربية التي أؤتمنا على حمايتها ستظل تحت سيادة صاحب السمو مولاي الحسن بن المهدي مع محافظتنا على وجود الحماية وإخلاصنا لوحدة المملكة ولمشاعر الشعب المغربي....)). وقد احتجت فرنسا على خطاب الجنرال فرانكو، إلا أن حكومة مدريد رفضت الاحتجاج في 12 شباط ـ فبراير ـ وذكرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن مدريد لم تستشر في خلع الملك محمد الخامس كما يقتضي ذلك البند 25 من المعاهدة الفرنسية ـ الإسبانية لعام 1912
(32). وقد كسبت إسبانيا نتيجة هذا الموقف تعاطفاً عربياً ومن خلال جامعة الدول العربية، كما جاء ذلك تعبيراً عن امتنان الجنرال فرانكو لوقفة المغاربة تجاهه أثناء الصراع في الحرب الأهلية، ويعكس ذلك أيضاً الخوف من قيام فرنسا بضم المغرب إلى دائرة الاتحاد الفرنسي، ومن هنا أيضاً سمحت لحزب الإصلاح الوطني بدعم المقاومة المسلحة، وجعل منطقة نفوذهم ساحة لنشاط المقاومة المسلحة المغربية ضد النفوذ الفرنسي، وقام رجال الحركة الوطنية بنقل السلاح القادم من مصر عبر السواحل إلى مدينة الناظور ثم تسليمه إلى جيش التحرير.

إن تصاعد نشاط الكفاح المسلح في تونس منذ عام 1952، والمغرب منذ عام 1953، وانطلاق الثورة الجزائرية في 1 تشرين الثاني ـ نوفمبر 1954، أجبرت فرنسا على تغيير سياستها تجاه تونس والمغرب، وخاصة بعد أن أخذ الكفاح المسلح وضعه المنظم من خلال ((جيش التحرير التونسي))، و((جيش التحرير المغربي)). فقد أيقنت فرنسا أن الوصول ِإلى تفاهم مع القوى الراديكالية أصبح من المستحيل، وبات عليها الالتفات إلى القوى السياسية التي تعودت العمل السياسي السلمي في انتزاع الحقوق الوطنية، فكان عام 1955، بداية للمفاوضات المغربية الفرنسية، حيث بدأ حزب الاستقلال يفاوض فرنسا في (اكس ليبيان)، ثم في (سان كلو) الذي جاءت مقرراته الأربعة لتشكل بداية الاعتراف باستقلال المغرب في 2 آذار ـ مارس ـ 1956، بعد الاحتفاظ بامتيازات اقتصادية وعسكرية.

أما في الشمال المغربي الخاضع للحماية الإسبانية، فقد سارع الجنرال فرانكو رئيس الحكومة الإسبانية إلى دعوة الملك المغربي محمد الخامس لزيارة مدريد، وتمت الزيارة في 4 نيسان ـ إبريل ـ 1956، وتم الاتفاق في 7 منه على إنهاء الحماية الإسبانية في الشمال المغربي (33)، لكن إسبانيا ظلت محتفظة ـ وإلى الآن ـ بمدينتي مليلة وسبتة وبعض الجزر الساحلية.

أما طنجة، فقد عادت للسيادة المغربية بالاتفاق الذي تم في 24 تشرين أول ـ أكتوبر ـ 1956. وبذلك انتهت الحماية الثنائية والدولية، وحقق المغرب بجهود الحركة الوطنية المغربية في الشمال والجنوب، مع جهود الملك محمد الخامس، الاستقلال والوحدة الوطنية. 
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(((
((خطاب الجنون)).. 
أم خطاب التعارض 
بين المثقف والسلطة؟

المجنون.. وخطاب الجنون

يخبرنا "ميشيل فوكو" في كتابه: "الجنون والحضارة" أن "الخطاب عن الجنون في الغرب، كما نشأ بين أواخر العصور الوسطى وعصرنا الراهن قد مر بمراحل أربع..

1-ففي القرن السادس عشر أُزيح الجنون عن المكانة التي كان يحتلها بوصفه علامة على القداسة، أو مستودعاً للحقيقة الإلهية.. وجرى النظر إليه من زاوية كونه أمراً يختلف عن الحكمة الإنسانية، ولكنه، في الوقت نفسه، يتطابق معها.

2-وفي العصر الكلاسيكي- أي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر- أصبح الجنون يقابل العقل من حيث الاتصال، أو المحاورة.

3-أما في القرن التاسع عشر فقد تغيرت العلاقة بين الجنون والصحة العقلية، وجرى تعريف المجنون بأنه "مريض" لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن أنداده "الأصحّاء"، وتم تحديد مرضه في أنه مرحلة من مراحل تطور الكائن البشري.. فهي إما أن تكون طفولة لم تنْمُ، أو هي نكوص إلى مرحلة الطفولة.

4-وفي القرن العشرين تبلورت طريقة جديدة لفهم العلاقة بين الجنون والصحة العقلية، حددتها مدرسة التحليل النفسي بضعف الفرق بل وتأكيد التشابه، بينهما.. وهنا يرى "فوكو" وهو يعرض هذا الاتجاه، "أن الجنون، في الموقف التحليلي النفسي، يُصبح شيئاً لا يؤدي إلى النبذ، لأنه يصبح، عند الطبيب، موضوعاً.."

غير أن "المجنون" برغم هذه التقسيمات التي تحاول تصنيفه حالة وموقعاً اجتماعياً، يظل "غريباً" يعيش غربته في هذا العالم عن هذا العالم. لذلك فإن "المجنون" كثيراً ما يرى نفسه، من باب التصور، وهو يمضي في "عالم خاوٍ"، وهو، في هذا العالم، قد يستثمر الصمت، صمته هو، وقد يثير من الأسئلة ما لا جواب عليه، أو لا جرأة عند الآخر- العاقل" للجواب جواباً دقيقاً عنه.. وهذا هو ما يجعل بعض الناظرين في "تفكير المجنون" يرون فيه "تفكيراً بالحرية الجذرية".

من هنا يأتي الكتاب الذي وضعه محمد حيان السمان عن "خطاب الجنون في الثقافة العربية" كتاباً جامعاً أشتات صوت إنساني جمعه ما صاغه هذا الصوت من نصوص ظلّت متناثرة على صفحات عديد من كتب التراث، كما في واقع حياة المجتمع العربي (عبر مختلف أزمنة التاريخ الإنساني) وقد أخذ هذا "الصوت" وتعامل معه بوصفه "موضوعاً"، وإن اختلف الموقف فيه/ ومنه (بين الفكاهة والنادرة، وبين اتخاذ القناع وإطلاق الصوت المقموع)... فجاء هذا الكتاب ليرتب "طبقات" صوت الجنون ترتيباً موضوعياً، كاشفاً عن مكوناته- المعنوية والدلالية، ومحدداً المهيمنات الايديولوجية والموقفية التاريخية، الموجهة له في ما اتخذ من "أساسيات" بوصفه "خطاباً" له مستوياته، الموضوعية، وأشكاله التعبيرية، من حيث التخييل تنويعاً، والإبداع تحقيقاً، وفي هذا، يجد المؤلف أن هذا "الصوت" قد رسم "بأصالة واضحة، في الشكل والمحتوى، جوانب ومستويات من صورة الذات العربية في مسارها الاجتماعي- التاريخي، بانكساراتها وتطلعاتها، بجدها وهزلها، بوعي الظلامي المنكفئ، أو التاريخي المنطلق.." (ص 200-201) فهو، في صفاته وأبعاده هذا، إنما يمثل شكلاً "من أشكال الوعي والتعبير" (ص 204).

خطاب الجنون: واقعاً وانتماءً:

ينتمي "خطاب الجنون"، مثله مثل أية خطابات أخرى مهمشة اجتماعياً وفكرياً، إلى ما يقع خارج الجسم الاجتماعي السليم، أو المعافى.. وهو، ذاته، يعبر عن هامشيته هذه في عدم تمثيل شيء خارج نفسه، وهو، أيضاً، لا يرتد إلى واقع غير الواقع الذي "يتمثل" فيه منتجه (المجنون)- وإن كان، من جانب آخر، خطاباً يختزن من الطاقة التعبيرية ما يعين به هذا "المنتج" ذاته، ويحاول، به/ ومن خلاله، التعبير عن نفسه بوصفه "وجوداً شرعياً" خارج ما يحيط به من ؟؟ القهر الإنساني- الاجتماعي.

غير أن هذا الواقع، الذي يتمثل فيه "المجنون" و"خطابه"، لم يستطع أن يبني لنفسه "نظاماً"، ثقافياً أو اجتماعياً، خاصاً في مقابل (أو في وجود) أنظمة أخرى، مؤسسية، تابعة للنظام/ السلطة، أو تلك التي تشدها روح فكرية (الجماعات، الفلسفية والكلامية)، أو رؤيوية ما ورائية (الجماعات الصوفية). فإذا كان هؤلاء وأولئك قد حرّكوا، بخطابهم، الواقع الفكري للفرد والجماعة على حد سواء، أو مالوا بهذا الواقع إلى ما يعد من تجليات الذات الفارقة في خفايا الوجود وأسرار الغيب... فإن "خطاب الجنون" ظل مكتفياً بنفسه- قد ينقل "سحر العالم" في عينيْ قائله، أو يحرك قوة ما، نفسية أو ذهنية، عند الفرد الاجتماعي السليم، أو المعافى، إلا أنه يبقى، في النهاية، خطاباً يبني علاقته المباشرة باللغة على أساس من "عفوية التعبير" عن الحياة والنفس، بدرجة خاصة، فهو خطاب لا يتحرك حركة الخطابات الأخرى: بإرادة التعبير عن الذات (غربة، وانحباساً، وانطلاقاً... الخ)، ولا يؤسس معرفة، ولا يمثل/ أو يتمثل رؤيا متعالية، وإنما هو في ما يتضمن، غالباً، من نقد لما ندعوه: "عالماً عقلانياً"، إذ إن لـ"المجنون" تأملاته "الشخصية" في هذا العالم، الذي قد يبدو، في عديد الحالات، وكأنه يعيش منفصلاً عنه.

لذلك، فإن علينا في قراءة "خطاب الجنون" أن نركز، ونمعن النظر في الكيفية التي تمت فيها رؤية الأشياء من قبل "منتج الخطاب: المجنون".. وكذلك طريقة التعبير عن هذه الرؤية (التي قد تتحول عنده إلى نوع من "الرؤيا"..) لنتبين من ذلك- وهذا هو المهم- هل أنشأ هذا "الخطاب"، في ما أنشأ، "روحاً جديدة" في الثقافة، يتجاوز بها هامشيته ومحدودية تأثيره؟.. من خلال النظر إليه "خطاباً في ذاته"، و"خطاباً في محيطه". ثم، هل هناك "قواعد محددة" يمكن إخضاع هذا "الخطاب" لها في ما نقدم من قراءة؟ فهو- وهذه إشارة ينبغي تأكيدها- خطاب يتحرك بين الوعي واللاوعي، ولكنه، مع ذلك، قد يجد لقاءه مع الحقيقة، ومع الواقع، في نطاق ما. وهو، أيضاً، نتاج عقل محدود بالحدود التي تتعين داخلها "ذات منتجه". ولذلك فهو قد يتضمن الممكنات جميعها.

وإذا كنا نقول، في الواقع العام وما يحتم من صلات ووقائع: "ما على المجنون من حرج" ونعني: ما يقول ويفعل- فإن "صوت الجنون"، كما يراه مؤلف هذا الكتاب، قد استغل هذه "الرحابة الاجتماعية" وهذا "السماح الرقابي" الذي يشكله العرف الاجتماعي العام، لـ"يرتفع حراً واضحاً أمام الملأ (...) بكلام جيد، صحيح ومفيد، يجهر بالمهموس، ويبوح بالسري، في لحظات الضيق والقلق والخوف التي يمر بها الجسد الاجتماعي العام."

هذا من جانب، ومن جانب آخر: "كانت إنجازات ثقافية عديدة تُنسب إلى هؤلاء المجانين، وترتبط بمنطوقهم، فيبتدئ "صوت الجنون" كحامل فني- تعبيري لهذا المنطوق، وبخاصة في حقليْ الشعر، والمأثور النثري الذي يأخذ في ارتباطه بصوت الجنون شكل الحكمة البليغة، والموعظة الحسنة، والحقيقة المرة، المصاغ في سياق لغوي- جمالي راقٍ." (ص 11).

ولأن "خطاب الجنون" يتصف بمثل هذه الصفات فإن المؤلف يرى ويجد "أن الثقافة العربية- الإسلامية لم تُقص، في جوانب من خطابها الكلاسيكي، صوت الجنون عن منبر الكلام." (ص 
11-12).. بل يجدها كثيراً ما اتخذت منه شاهداً على عصره. ومن هنا ما اصطلحت عليه بعض الكتب والمراجع من تسمية تنصرف إلى "عقلاء المجانين"، وهي- بحسب نظرة المؤلف إليها- تسمية "تتضمن دلالة اجتماعية سياسية (...) وهي دلالة توفر لصوت الجنون مبررات النظر إليه والتعامل المعرفي- البحثي معه خارج أطر الترويح والتفكه الخالصين".. بل سنجد المؤلف، في موقفه من هذا الخطاب، يدعو إلى أن ندرجه في بوقة الأصوات الثقافية- الاجتماعية المختلفة التي صاغت منطوق الخطاب الكلاسيكي للثقافة العربية- الإسلامية، وكوّنت أنساقه المعرفية والإبداعية الثرة، وعكست مسار الصراع ومحدداته التاريخية- الاجتماعية المختلفة." (ص 12).

فضلاً عن هذا، يجد المؤلف، وهو يتأمل في معطيات هذا الخطاب، "أن صوت الجنون في الثقافة العربية الإسلامية هو شكل من أشكال الرد الثقافي الذي أنتجه المجتمع العربي تجاه وضع تناحري طبقي. وكان هذا الصوت أداة من أدوات مناهضة المجتمع لعوامل القمع والاستغلال التي تعاني منها الفئات الاجتماعية الموجودة في حالة تعارض مع السلاطين وقوى الحكم والمرجعية الاجتماعية للسلطة." (ص 12) وعلى هذا، فإن "صوت الجنون في بنيته التعبيرية والدلالية" لم يكن "صوتاً متعالياً، نخبوياً، وإنما كان صوتاً شعبياً جماهيرياً، في إرساله وتلقيه، وفي إعادة إنتاجه من جديد، عبر دورة تساير المجتمع العربي- الإسلامي الوسيط في مستوياته جميعها." (ص 13).

غير أن المؤلف لا يغفل، هنا، الإشارة إلى مسألة مهمة: فيما "أن صوت الجنون في التراث العربي- الإسلامي يشكل جانباً [مهماً] من ثقافة المضطهدين، ويشكل جوانب من الحكمة الشعبية التي قُمعت فلجأت إلى المجنون، وانتسبت إليه، فظهر المجنون، في المسارد كما في الوعي الشعبي، حكيماً شعبياً ينطق بتطلعات الناس وآلامهم." (ص 13). فإن ذلك يعني أن "خطاب الجنون" في أساسه ومن حيث وجوده، هو: خطاب "الوجدان العام" وقد تم نحله للمجنون بنسبته إليه تخلصاً من تبعاته!! وعلى هذا يمكن القول: إن "شخصية المجنون" شخصية "صاغها الوعي السائد في المجتمع العربي- الإسلامي، وتعامل معها".. لذلك فإن دراستها بإبراز ملامحها وحدها التي "تضيء الآليات التي حكمت إدراج صوت الجنون في الخطاب الثقافي العربي- الإسلامي، ومهدت لاتخاذه حاملاً الثقافتين، العالمة والشعبية، على حد سواء"، و"إعادة إنتاجه في عملية التداول." (ص 39). إذ إن هناك- بحسب ما يذهب فيه المؤلف- طبيعة تبادلية تفاعلية "للعلاقة بين موقعيْ صوت الجنون في المجتمع، وفي الخطاب الثقافي، إذ إن كل موقع منهما قد ساهم في بلورة الموقع الآخر، وتكريسه ضمن وضعية باتت من بدهيات سوسيولوجيا الثقافة، تؤكد على هذا التأثير المتبادل القائم بين الواقع و... أشكال الوعي الإنساني." (ص 39).

ونجد "صوت الجنون" في الكثير الذي يروى عنه وينسب إليه، "صوتاً منحولاً" لتخليص "المثقف القائل" من تبعات مضمون القول. فهو، من زاوية النظر هذه، "المنطوق المضمر للمثقف، وشكل من أشكال انزياح كلام المثقف، وجانب من منعكس واسع متعدد التجليات لوعي هذا المثقف." (ص 62-63). ففي كثير مما يورده "الحسن النيسابوري" في كتابه: "عقلاء المجانين" نجد شيئاً من هذا القبيل.. وفي المحصلة، "فإن "صوت الجنون" الذي أعلن عنه المجتمع العربي- الإسلامي، وأفسح له المجال ليعلو، في موروثه الشعبي المتداول في خضم الحياة الشعبية اليومية، إنما هو، أيضاً، شكل من أشكال انزياح وتجلي صوت المجتمع نفسه، مقولاً من خلال المجنون، بفعل خصوصيات أشكال الصراع، وطبيعة الوعاء الاجتماعي السياسي الذي احتضنه." (ص 63)- وهنا تذهب الأسئلة التي يثيرها المؤلف، ويحرص على أن يجعل من مباحث كتابه هذا جواباً عنها، لتأخذ دورها في تحديد أنساق الكتاب، بحثياً.. وتقع ضمن محددين، وهما:

-أولاً: "الموقع الذي احتله صوت الجنون في المجتمع العربي- الإسلامي، ولماذا أصغى هذا المجتمع إلى صوت الجنون، ثم تداوله، وأعاد إنتاجه، وأدخله في مسار الأنساق الثقافية- الاجتماعية المختلفة" (ص 15)، إذ يجد المؤلف "أن طبيعة موقع المجتمع العربي- الإسلامي من المجنون، قد ساهمت، بشكل كبير، في إعطاء صوت الجنون الأهمية التي أهلته لأن يكون حاملاً لموضوعات سياسية- اجتماعية بالغة الأهمية، وساهمت، من ثم، في عملية إدراج هذا الصوت في الخطاب الثقافي التراثي.." (ص 40) "وكان التسامح، وتجاوز المحتوى النقدي والتنديدي لصوت الجنون، هما الاستجابة التي تبديها السلطة تجاه هذا الصوت.." (ص 45) الأمر الذي دفع بالمؤلف إلى أن يرى أن "موقف التسامح" هذا إزاء المجنون قد قاد "إلى شيوع حالة التظاهر بالجنون، من قبل أشخاص عقلاء، يريدون التعبير عن رأي، أو اتخاذ موقف غير مقبول من السلطة، ويريدون، في الآن نفسه، التخلص من تبعات هذا الرأي أو الموقف، من تعرض للقمع أو العقاب." 
(ص 45)- وإلى هذا يشير "النيسابوري" في كتابه "عقلاء المجانين" فيذهب مؤكداً على "مَنْ تحامق لينجو من بلاء وآفة"، ذلك "أن الاعتصام بالجنون [كما يتبدى في عديد الحالات والأصوات] كمنقذ وملاذ في مواجهة الطغيان." (ص 46) فالتظاهر بالجنون، من قبل بعض الأفراد أصحاب الصوت المختلف والرأي المعارض، في المجتمع العربي- الإسلامي، غالباً ما يكون ناتجاً من "أزمة العلاقة بين المثقف والسلطة، حيث نجد اللجوء إلى الجنون شكلاً من أشكال تجسد هذه الأزمة." (ص 48).

-وثانياً: الكيفية التي انبنت وفاقاً لها "شخصية المجنون في المسارد التراثية، وعن أي شيء حكى صوت الجنون؟ وما الأهمية الاجتماعية- السياسية والثقافية لهذا المحكي بالنسبة لأطراف الصراع الاجتماعي- التاريخي، والمستويات التي تجسد من خلالها هذا الصراع في مساره؟" (ص 15)- فقد كان لهذا "الصوت" أن اكتسب "صفة القداسة" وقد أضفاها عليه المجتمع بإزاء "الكرامات" التي نُسبت إلى بعض المجانين، فكانت، من مبدأ التسامح مع هذا الصوت، مساهمة فعلية "في إعطاء صوت الجنون هامشاً أوسع من الحرية، يتحرك خلاله، ويعبر عن محمولات متنوعة في ظل هذا الهامش"، الذي "يكتسب أهمية بالغة في مجتمع طبقي، وفي مواجهة آليات الاستبداد والقمع التي حكمت علاقة السلطة بالمجتمع في مراحل عديدة من التاريخ العربي" (ص 54) حيث يتبدى "صوت الجنون"، في مثل هذه الحالة وفي واقع كهذا، في صيغ عديدة يبدو فيها "رديفاً ومرادفاً لصوت العقل، وحاملاً للحقيقة التي لا بد من الجهر بها ضمن اعتبارات واقع الصراع وطبيعة أطرافه." (ص 57).

إن "مسارد صوت الجنون" تمثل حالات ومواقف يمكن أن تبين صوت "الثقافة العالمة" وراءها. فقد "حمل المثقف أدواته المعرفية- الدلالية والفنية- الجمالية، وقبع في المسافة بين المجنون وصوته" (ص 67)، واضعاً فيه/ ومعبراً عما يراه ويتبناه. ومن هنا "أعادت الثقافة العالمة، والثقافة الشعبية، كل على طريقتها الخاصة، وبأدواتها، الفنية والمعرفية المناسبة، إنتاج صوت الجنون، ثم تم تداوله بالشكل الجديد، وبحسب ظروف الصراع وأطرافه" (ص 67).. وقد بلغتْ إعادة الإنتاج "هذه حداً جعلها تبتكر، "في أحيان كثيرة، نطقاً لم يقله مجنون قط، وتنسبه إلى واحدة من تلك الشخصيات التي أدخلتْ في مجال التداول باسم: صوت الجنون." (ص 67-68).

المجنون في الواقع وفي تفكير المثقف:

إذا كان "المجنون"، كما تصوره الكتب العيادية، إنساناً منسلخاً عن كل ما هو "خارجي"، فإنه، في المقابل، غير منسلخ عن نفسه وذاته. فهو، في "خطابه"، لا يعيد عالمه المكشوف لنا، ولا يتمثل "صورته الظاهرة" في ما يقول.. بل هو على العكس من ذلك: يريد الانسلاخ عن هذه "الصورة- السجن"، محرراً نفسه بتحريره "خطابه"، ومتجلياً في "صورة أخرى" غير تلك الصورة الماثلة للعيان واقعاً. وفي هذا فإن "المجنون" إنما يعطي "بُعْداً آخر" لوجوده، خالقاً، لذاته، حضوراً آخر- وإن يكن، في هذا كله، يحيل إلى "معانيه الخاصة" في ما يرى ويعاين- وفي هذا يتحدد محتوى "الجنون" ودلالته عند المؤلف في كتابه هذا، في كونه منعكساً "لوجود اجتماعي- تاريخي، واقعي، حامله أشخاص وجدوا داخل المجتمع العربي- الإسلامي، وكان لهم خطابهم ذو السمات الخاصة، والذي شكَّل مادة استلهام وتحويل وتبنٍّ من قبل المثقف العربي الكلاسيكي، ومن قبل الوعي الشعبي الاعتيادي، على حد سواء." (ص 17).

فإذا ما وجدنا "ابن خلدون"، تحديداً، يفرق بين "البهلول" و"المجنون"، فلا يلغي عند الأول إمكانية المعرفة والكشف والرؤيا (...) لأن النفس الناطقة، التي لم يعدمها البهلول، تمتلك هذه الإمكانية".. بينما النفس الناطقة للمجنون "ضعيفة التعلق بالبدن"، لضعف مزاجه غالباً، "وضعف الروح الحيواني فيها، فتكون غير مستغرقة في الحراس، ولا منغمسة فيها بما شغلها في نفسها عن ألم النقص ومرضه"... فإن "سمة القداسة ومقام الولاية والصديقية، اللذين لا ينكرهما ابن خلدون على البهاليل، سمتان رئيستان في شخصية المجنون المعتمدة في هذه الدراسة..." (ص ص: 22، 24).

ثم إن "ابن عبد ربه" كان قد رأى، في كتابه: "العقد الفريد"، أن "صوت الجنون، بوصفه حاملاً لمنطوق جدير بالإصغاء إليه والاستفادة منه." (ص 29-30).. بل سنجد "الوطواط" يضع "صوت الجنون" على ملاك المحامد- التي يطرحها في خطابه التربوي- الأخلاقي، داعياً إلى تمثلها لتصحيح مآل الناس والأخلاق- (ص 36) كما عبر عن ذلك في كتابه: "غرر الخصائص الواضحة وغُرر النقائص الفاضحة".

والسؤال هنا هو: هل أن "شخصية المجنون"، في أبعادها هذه، شخصية تحمل صفتين، أو تمثل بُعْدين واقعيين- بحسب تقديمها من قبل المسارد الثلاثية العربية:

1-البُعد الذي تتمثل فيه بوصفها "شخصية متكلمة" أنتجت "خطابها الخاص"..

2-والبُعد الذي يعكسه الاستنتاج البحثي- التحليلي لمكونات هذا الخطاب، والذي يقدم "شخصية المجنون" كونها "شخصية مستدعاة لتقول وتتكلم، لترسل بلاغاً، وليس لتكون حامل سلوك وفعل." (ص 69).

كما اكتسبت هذه "الشخصية" إحدى صفتين، على ما بينهما من تفارق وتناقض: القديس، أو المهرج!!

-ففي نسق "القداسة" ارتفع صوت الجنون "إلى موقع يتعالى فيه على مسار التاريخ، ويرصده من نقطة تُشرف عليه، فيتأمله ويحاكمه ويحكم عليه بلغة الإدانة والندب، وبمنطق الحكمة والوعظ..." 
(ص 78).

-وأما في النسق الذي يتمثل "المجنون مهرجاً"، فإن "صوت الجنون" يمتثل "إلى حساسية فاعلة مشاركة اقتحامية، ترى إلى مسار التاريخ من داخله".. وهو "يدخل بين الحشد، يقتحم اللامعقول السائد ليفضحه أمام الملأ، بنكتته وسخريته المريرة." (ص 83).

تأسيساً على هذا، فإن المؤلف ينظر إلى "المجنون" بوصفه شخصية تحمل عنصراً بطولياً واضحاً، "يتحقق ويظهر من خلال ممارسة الشخصية الجنونية لفعل التكلم.."- بمعنى: "إن بطولة المجنون كامنة في فاعليته كمتكلم، وفي تحقق كلمته في صدورها الحر الواضح، وفي ذهابها مباشرة إلى مقاصدها، وفي تعبيرها المكبوت والمقموع في الوعي والسلوك.." (ص 86).

خطاب الجنون: حقائق وتساؤلات:

بعد هذا، لنا أن نتساءل:

-هل يحمل "خطاب الجنون" أسئلة، من نوع ما، للآخر، أو للعالم، أم أن "المجنون" لا يسير إلاّ إلى "أُفق جوابه"، حيث لا أسئلة لديه؟

إذا كان سؤال كهذا يتوجه إلى "الذات" المبدعة لـ"خطاب الجنون" بحثاً عما يكمن داخلها، أو يقع موقعاً ما، خارجها.. فإنه، في بُعْد هذا، يمثل "سؤال حضور" عن "حالة غياب"- وهو المدى الذي تتحرك فيه/ ومن خلاله رؤية هذا الإنسان ورؤياه، من أجل "معرفة" بموقع "الخطاب" وطبيعة "منتجة". ومن هنا فإن "المجنون" يثير الأسئلة حول نفسه، بصفته "خطاباً"، ؟؟ مما يثير، هو نفسه، الأسئلة حول الكتابة. ولعل أهم هذه الأسئلة:

-ما الذي يوجه عناية هذا "الخطاب" بالواقع؟ وما الذي يعني "منتجه" من حقائق هذا الواقع وإشكالاته؟

-والإنسان في هذا "الخطاب": هل يعاد اكتشافه ويعاد تقديمه، واقعاً، من خلال الكشف عن خلال "العالم الخفي" له، والذي يجري "نفيه" إليه، انطلاقاً من "واقع المجنون" نفسه؟

-وهل أن هذا "الخطاب" الذي يأتي في مستوى وجود الإنسان في الواقع، ومدى تمثيل هذا الواقع للإنسان.. يأتي استجابة لإنسانية وجود، أم هو "رد ذاتي" على وجود معترض عليه في هذا "الخطاب" تحديداً؟

-وعلى أي نحو يطرح هذا "الخطاب" مسألة خلاص الإنسان؟- أي: على أي نحو يتحدد فيه/ ومن خلاله "واقع القبول" و"معنى الرفض"؟

-وأخيراً، لمن يتوجه "خطاب الجنون هذا، ومَنْ يخاطب؟ هل يمثل "خطاب قطيعة" مع الواقع، أم أنه يتمثل/ ويمثل حالة تجاوز للواقع؟ وهل هو "خطاب ألفة" أم أنه "خطاب غربة" ذاتية وروحية في هذا الواقع؟ وبأي معنى من معاني "الإرادة" يتحقق هذا كله؟

إذا كانت "الإرادة" تتوجه، أساساً، إلى "رؤية العالم"، وإلى "إدراك الواقع" و"العمل على تغييره" انطلاقاً من حالة الوعي به.. فإن "خطاب الجنون" يستخدم مقاربة أخرى في ما يتخذ من "توجه"- وإن تكن على شيء من "اختلال التوازن"، النفسي والواقعي، بل والغرابة أحياناً. فالمجنون يحمل "صورة أخرى" للعالم، قد لا تحمل قيماً كبيرة، ولا تستند إلى معايير واضحة.. وقد لا يهمه أن يفتح بها طريقاً جديداً لرؤية العالم.. ولكنها، من جانب آخر، صورة تحتشد برغبة الوجود (على أي نحو؟)، وبالتعبير عن هذا الوجود" الذي يمثله "المجنون" في علاقته بالآخر وبالواقع (كيف؟). فهو إذ يتحدث مشكلاً، بتعبيره الخاص، "خطابه" هذا، إنما يتحدث عن "شكل آخر" للحياة، ومن خلال "رؤية مغايرة" للعالم.. وهو إذْ "يقول" إنما "يقول نفسه"، كما "يقول واقعه" الذي يعي ويدرك.. فهو، في عديد الحالات والمواقف، منسجم مع نفسه، مختلف مع الواقع حد الاشتباك مع هذا الواقع. ومن هنا فهو في "ما يرى" و"يقول" إنما يقدم شكلاً من أشكال "إدراك الذات"- ذاته هو- للواقع.

وفي "خطاب الجنون" نحن في مواجهة مزدوجة مع "ذات كاتبة"/ "ذات مكتوبة" بدلالة "خطابها" نفسه. وهذا هو ما يجعل لخطاب الجنون مستوياته (التي يُفترض تحققها فيه، أو توفره عليها ليكتسب التسمية عن حق- كونه: خطاباً)، كما أن علاقاته التي يفرزها ويتعين بها/ ومن خلالها، فالمجنون وهو "يبني" في ما يقول "عالماً"- قد يكون خاصاً به!!- لا يدرك، أو يعي، أن هذا العالم الذي يبنيه خطابه "عالم"، أو "عالم وهمي"- وفي هذا "تحرره" من "المعرفة".

لا تخون اللغة المجنون، إنما الذي يخونه هو: الوعي- ونعني به، هنا، أو الوعي المنظم" الذي عليه تتأسس المعرفة- أي هو: ما يوحد بين "الذات" و"الموضوع".

قد تقدم هذه اللغة تجلياتها في ما يقول: "المجنون" أو يكتب.. فهو يعبر "بها" من دون عوائق تذكر. وكلماته، التي يعبر بها، لا تخلو من شحنات انفعالية.. وقد تأتي على مساس بالفكر في صورته الأولية، البسيطة والتبسيطية. فاللغة عنده "انفعال".. وهي، بالتأكيد، حركة كيان إنساني، من خلال كونها "حركة ذات"، شعوراً وإحساساً إنسانيين.. بها/ ومن خلالها يحاول "المجنون" بصورة عفوية، إقامة علاقة بالأشياء- تلك التي تمثل "شيئاً" في الوجود/ ومن الوجود، يتمركز "المجنون" حوله "ذاتاً". فالمجنون لا يمكن أن يكون "غيمياً". إنه "ذاته" وحدها: في ما تتمركز حوله، وفي تمركزه، هو، فيها..

ولغة "المجنون" لغة إفصاح. لذلك لا نجده يرهنها لقوة ما، ولا يضع عليها أعباء القيام بما هو خارج ذلك. وهو ينتج "خطابه"، بها، تعبيراً منه عن "رغبة ذاتية"، ليس غير. لذلك لا نجد "معناه متعدداً" في تعبيره، وإنما هو: الواحد، المباشر.

فضلاً عن هذا، فإن في "خطاب الجنون" هشاشة نظرة: إلى الإنسان، وإلى العالم، والأشياء.. بل هناك فقر في الرؤية عنده، مادية كانت هذه الرؤية أم روحية، (ونعني بها: رؤية العالم). ومن هنا فإن هذا "الخطاب" لا يوسع شيئاً في حدود، في تكوين الوعي أو في تشكيل المعرفة. والمؤالفة الوحيدة التي يحققها هي ما يكون بين "اللغة" و"حركة الباطن الذاتي" عنده.

خطاب الجنون: خلاصة واستخلاصات:

إذا كان "منطوق المجنون"- الذي يشكل أساس "خطابه"، ويفصح عن محتواه- قد جاءنا أولاً من تراثنا "في أنساق تعبيرية ثقافية مختلفة" (ص 199)، فإن مؤلف هذا الكتاب قد عمل على دراستها، وتحليلها، وتقديمها بطريقة منهجية وضعت هذا "الخطاب" في سياقه الطبيعي، فجاء هذا "الخطاب"، في الصيغ والأشكال التعبيرية التي اتخذها:

1-
خطاباً يكشف عن "تنوع الحوامل والأشكال التعبيرية"...

2-
خطاباً يتحدد/ أو يتوزع في بعدين أساسين: أُفقي وعمودي- أساساً في ما يخص "التعبير عن الهم الاجتماعي- التاريخ والتطلعات الشعبية المختلفة، وقابلية الامتلاء بأشكال من موضوعات النزوع الجماعي والمعاناة اليومية البشرية في المجتمع..."

3-
وقد اتخذ هذا "الخطاب" أشكالاً متعددة من "التجسدات الحكائية والدلالية الفنية لهذا النزوع والمعاناة...".

4-
وجاء هذا "الخطاب"، في وجهاته جميعها، "على تفاعل حي وخلاق بين مسار الواقع ومستويات الصراع فيه، من طرف، وبين أشكال التعبير والتخييل والإبداع، من طرف آخر..." (ص 199).

5-
وإذ كان "صوت الجنون" صوتاً حاضراً في عديد من كتب التراث العربي، فإن ذلك قد تحقق لغايتين: فمن ذلك ما جاء تمثيلاً "يعكس هماً ثقافياً تعبيرياً أصيلاً"، ومنه ما "يمثل استدعاءات ثانوية، تردد تجربة، وتستعيد منهجاً في التعبير والتنظيم النصي..." ص 200).

6-
ثم إن "الجنون" هنا، بوصفه موقعاً، "يتيح لصاحبه امتلاك وعي فردي يرى فساد الناس، وعُري الرموز المتاعلية. ولكنه في ارتهانه إلى شرط تاريخي- إيديولوجي كان يتمترس، في رؤيته... الواقع، خلف منطق الندب والهجاء الفرديين أكثر من أن يستشرف شرطاً آخر، أو يرسم عالماً آخر." (ص 202).

7-
انطلاقاً من هذا كله/ وتأسيساً عليه، فإن هذا الكتاب يقدم "المجنون" بوصفه "وجوداً إنسانياً" في هذا العالم، ويحاول المؤلف، بحثياً، أن ينقل هذا "الوجود" إلى ما يضعه ضمن "نظام معرفي"، متمثلاً "خطاب الجنون" من خلال "الذات المنتجة" أولاً، ومن خلال "واقع تعينه" ثانياً. فهو إن كان "خطاباً آخر" أنتجه "إنسان آخر"، فإن فيه بعض ما نتمثل نحن فيه: رؤية وواقعاً!!

(
( هامش:

(*)-مما يروى عن بعض المجانين أنه "إذا هاج خطب، وإذا سكن تكلم بكلام بليغ". بل إن بعض من كان يقترب من مواضع المجانين يجد أن لهم "طرائف من الكلام وعجائب من الأقسام"... فـ"المبرد" يذكر أنه وقف من مجنون ؟؟ "أستجلِبْ مخاطبته وأرصد الفائدة منه". وإن "ابن خلدون" ذهب في القول إلى أن "صوت الجنون" صوت حمال للحقائق، ناطق بالحِكَم، عليم بالمغيرات يخبر عنها..


فضلاً عما سلف، فإن كتب التراث العربي قدمت بعض المجانين، في تراجمهم وأخبارهم، بوصفهم "سلطة ثقافية" كثيراً ما أربكت المثقف وكشفت دونيته الثقافية بالنسبة لمعرفة المجنون!!


ومن عديد المواجهات، التي تنقلها لنا كتب التراث العربي، بين المجنون والمثقف نجد الأساس لها، والمنطلق هو: "الصراع الفكري- العقائدي الذي قام، وتطور من خلال الصراع الاجتماعي- السياسي، الذي أطّرته وطورته "الفرق الإسلامية" حين بثّتْ من أفكار، أو أشاعت من مواقف منذ القرن الأول الهجري (ص 173-174)- وفي حلبة هذا الصراع، نجد "صوت الجنون" يأخذ "جانباً من مهمة المثقفين في الهجوم على منظومة العقائد المعتزلية." (ص 175).


كما قدمت بعض هذه المصادر "المجانين" بوصفهم "سلطة سياسية"، بمعنى من معاني "السياسة"، وذلك في مواجهتهم الخلفاء والأمراء بما كان يصدر عنهم من ظلم وجور ينال الناس، واستبداد بمقدّراتهم... وقد استغل "المجانين" في هذا الموقف منهم "سقوط التكليف عنهم."

(**)-خطاب الجنون في الثقافة العربية- تأليف: محمد حيان السمان- منشورات رياض الريّس- لندن- 215 صفحة.

(((
(
)                           الحرية والإرهاب

- جذور العداء الأميركي للإسلام-

هل يمكن للإنسان الذي يحيا في بلد أسس على العبودية والإبادة وغرق في الأصوليات المرتبطة بخرافة وأساطير وتحريف التوراة، أن يكون سوياً؟

وهل بمقدور هذا الإنسان الخاضع لتسميم الوعي والذي يدعي أنه يعرف الحقائق أكثر مما يعرفها غيره بسبب الوهم بأن الله يكلمه مباشرة أن يكون متعقلاً ومتوازناً وموضوعياً في رؤيته لحضارات وأديان وقيم وثقافات الآخرين؟..

بعد أحداث أيلول 2001م صرخ البليد بوش الصغير مسعوراً:

"لقد بدأت الحرب الصليبية الجديدة" حيث عبر عن نظرة تكرس فهما ناقصاً وملوثاً، وهو في هذا التصريح، يفصح عن جهل بأحداث التاريخ والعلاقة بين الحضارات، ويقع في قبضة الموروث العدواني ضد العرب والمسلمين، بقدر ما يدرك أن خصوصية الإسلام وخصوصية الأمة، يحولان دون إتمام أهداف العولمة وأمركة العالم..

ترى هل هي أحقاد وعقد وضغائن التاريخ، تنهض من جديد لتوجه الطعنات إلى الإسلام الحضاري؟ وما سر هذا العداء الذي تكنه أمريكا للإسلام؟ وأية أسباب ودوافع وراء ذلك؟

هل نقول إن الإسلام إنساني ومتسامح ومتفتح وضد العنصرية والعرقية، وهم عنصريون عرقيون؟.. أم نذهب لنقر أن الإسلام يؤمن بحرية الإنسان وإقامة العدل والمساواة ودولتهم مؤسسة على الفوارق وخطيئة وإثم الرأسمالية وما يصنعه من الفقر والجوع والتناقض بين الأغنياء والفقراء، على المستوى الفردي والداخلي وعلى مستوى الشعوب والأمم؟.

لا شك في أنهم يخشون الإسلام الحضاري المؤمن بالتفاعل والحوار والعيش المشترك بين الحضارات، بينما هم يؤمنون بصراع واقتتال الحضارات! وإذا عرفنا أن في الإسلام غاية للحياة وما من نهاية للتاريخ كما يروج دهقانهم فوكوياما ودهقانهم هنتنغتون، أدركنا مأزقهم الذي يتفاقم وهو يواجه طاقة الجهاد في الإسلام تلك الطاقة التي تتصدى لمشاريعهم المقيتة، بحكم أن الإسلام مع الحرية وضد أي شكل من أشكال الاحتلال.

إن الإسلام المؤمن بتعدد وتنوع الحضارات، وعده التنوع بين الأمم سنة كونية وآية من آيات الله تعالى، يقاوم نموذجهم الذي يريدون فرضه، ويسقط الخرافة التي يروجون لها والتي تجعل منهم "شعب الله المصطفى" و"أعظم أمة في العالم".. أضف أن الإسلام ينطوي على الحرية ويبشر بها ويقف ضد عبودية الإنسان، ولذا يرفض النهب وسرقة الشعوب ويقاومهما، كما أن الإسلام يتوفر على منظومة قيم ومفاهيم وسلوك أخلاقي يربط شرف الغاية بشرف الوسيلة، بينما هم ذرائعيون، نفعيون، الغاية والوسيلة عندهم واحدة، فهم حملة وعي مجرثم يعتمد العنف والإرهاب والإخضاع والإبادة بينما يقرر الإسلام الجدال بالتي هي أحسن!.. ما سبق يعني أن الإسلام الحضاري، يناهض نموذجهم، ويرفض أمركة العالم المحمولة على مخالب العولمة!..

وها نحن نقف اليوم إزاء تفرغ طليعة الانحطاط أميركا، لتصفية حسابات التاريخ القديمة والحديثة مع العرب والإسلام، ولذا تسعى إلى ضرب العرب بالعرب، والعرب بالمسلمين، والمسلمين بالمسلمين، وإثارة النزعات الطائفية والمذهبية وافتعال- تناقض- تعسفي قسري بين العروبة والإسلام، وإن تطلب الأمر اللجوء إلى استخدام أبشع أشكال القوة العسكرية الإجرامية، والتدخل البذيء والوقح في شؤون العرب والمسلمين تحت أقنعة رثة وشعارات جوفاء!..

ويتضح أن جذور العداء الأمريكي للإسلام يرتبط بظروف تاريخية قديمة هي جزء من علاقة الشرق بالغرب، فمن المعروف أن سمة الصراع الحضاري هي الجوهر الأساس الذي يحكم علاقة الشرق بالغرب، ويظهر أن الاسكندر المقدوني هو أول أوربي يستأنف بشكل حاسم الاتصال بالشرق، ومع أن الاسكندر جاء ليبشر بالثقافة اليونانية وجاء خلفاؤه للغرض نفسه في ما بعد إلا أنهم إذ تشير دراسة الحضارات الشرقية القديمة في ضوء المكتشفات الآثارية الأخيرة إلى أن أصول الكثير من المعارف والعلوم والفنون والآداب والديانة اليونانية ذات جذور شرقية عربية..(1)

ويبدو التطور الحاسم الآخر في علاقة الشرق بالغرب في اندفاع الرومان نحو الشرق حيث استهدف الرومان مراكز الإشعاع وبؤر التوحيد العربي في الشرق، إن التغلغل الثقافي الهيلنستي في أقاليم آسيا لم يستطع قط أن يقاوم تغلغل القيم الآسيوية في اليونان، وما إن خلع آخر أباطرة الغرب وما إن سقطت أوربا الغربية في أيدي البرابرة حتى أخذت امبراطورية الشرق وقد عزلت عن روما تبدو بشكل يزداد وضوحاً، آخر الامبرياليات اليونانية في التاريخ، هذا إلى أن الامبراطورية البيزنطية قد أصبحت دولة ثيوقراطية، ويمكن لنا أن نفهم دلالة ومعنى ثورة العرب من خلال رسالة الإسلام والمشروع النهضوي الذي جاء استجابة خلاقة ومبدعة للشرق ضد المشروع الأجنبي الغربي بالدرجة الأساس، ذلك أن هذه الثورة جاءت في قلب عهد نهضة الشرق الذي هب ضد الهلينية وضد البيزنطية، آخر أشكال هذه الهلينية(2).

وإزاء هذا المشروع النهضوي العظيم، كان الغرب سلبياً في استجابته حيث واجه عقيدة النهوض العربي الإسلامي بالجهل تارة وبالافتراء والتزييف تارة أخرى، ولعل مرد هذا الجهل بطبيعة الإسلام، يعود إلى أسباب متنوعة ومن سوء الحظ أن أقطار غربي أوربا، كانت معلوماتها الأولية عن الإسلام عن طريق مصادر غير صادقة وغير أمينة وهي المصادر البيزنطية، وإذا عرفنا أن العرب المسلمين قد انتزعوا من الدولة الرومانية الشرقية أحسن ولاياتها وحرروها من الاحتلال، وأن الدولة البيزنطية كانت عاجزة عن الوقوف في وجه العرب المسلمين، عرفنا دلالة توجيه كل همها إلى تجريح عقيدتهم..

إن سر وطبيعة التكوين الحضاري العربي ومن ثم العربي الإسلامي في ما بعد قد حال دون نجاح مشاريع الغرب الاستعمارية منذ الامبرياليات الأولى في التاريخ، بعبارة أخرى، يعود سبب إخفاق مشروع الهيمنة الغربي وفرض نموذجه على الشرق، إلى العمق الحضاري للشرق العربي، فإذا كانت الحضارات العربية القديمة لم تنصهر أو يتم استيعابها إبان عهود الاحتلال الغربي، وغاية ما حصل هو التفاعل والتأثير المتبادل، وإذا كان عرب ما قبل الإسلام قد رفضوا المشروع الغربي في السيطرة والتوسع عبر ردود الأفعال التي لا ترقى إلى الفعل الحاسم، فإن الاستجابة الأكبر التي لم تقف عند حدود رفض المشروع الغربي، وإنما قدمت البديل له والنفي لأسبابه، قد جاءت في رسالة الإسلام الجامع الموحد القائم على الحوار والانفتاح الإنساني..

وإزاء هذا المشروع العربي الإسلامي الذي يدعو إلى الحوار واعتماد العقل ظل الغرب سلبياً، ولا شك في أن امتداد هذا الموقف إلى الذاكرة الشعبية وبحكم تراكم الضغائن والتلفيق قد أثمر تلك النبتة الشيطانية التي سموها الحروب الصليبية والتي أفصحت عن عدوانية عنصرية وصدرت تناقضات الغرب الأوربي إلى الوطن العربي، مدفوعة بأحلامه السقيمة في خلاص الروح والهروب من ضمير مثقل بالذنوب، وكشكل من أشكال التعويض، ولذا لا بد من- صناعة- عدو يتمثل في العرب المسلمين، ولعل ما حصل في هذه المواجهة هو خروج الشرق العربي المسلم سليماً واكتساب الغرب صورة أكثر دقة وموضوعية عنه، وبدلاً من أن يوظف هذا للحوار والتعايش الحضاري السلمي، حصل العكس إذ لم يتوقف الغرب الامبريالي عن محاولات غزو الشرق وفرض نموذجه وتكريس التهديد والنهب، ولن يغيب عن بالنا ما فعلته بريطانيا التي جسدت شكلاً حديثاً من الغزو الامبريالي، ولن تخوننا الذاكرة في استحضار الحرائق والخراب والكوارث التي ألحقتها بأبناء الأمة العربية حين كانت ذات يوم رأساً لتصبح اليوم ذيلاً وذنباً للامبريالية الأمريكية، الأمر الذي يفصح خير إفصاح عن السقوط وتداعي مشاريع الهيمنة وفرض ثقافة المحتل الدخيل..

إن آخر الامبرياليات في التاريخ هي أمريكا، وهي نموذج لكل تناقضات الامبرياليات الأولى، فهي تسعى وبشكل محموم لفرض نمطها وقيمها وترى أن مشاكلها الداخلية والدولية يجب أن تحل عن طريق القوة والعنف والإخضاع، فالعنف هو وسيلة الإقناع الأولى والأخيرة ومصادرة ومحو الآخرين من الوجود هو الأساس بحيث يتحول الإنسان الأميركي إلى أسير القوة والتحكم والطغيان وممارسة الإرهاب، ومعروف أن العقل حين يتوقف عن الحوار والنقاش والتفاهم، ويرى أن القوة والسيطرة هما السبيل الوحيد لتحقيق الغايات يصبح الإنسان مهزوماً هارباً من التاريخ والحق والحقيقة ليعيش خارج التاريخ معزولاً لأنه ألغى صبوات وحاجات ونزعات الروح بحيث يشير إلى تدهور المجتمع الذي أوجده والذي جعله يحطم الروح والقلب البشري، والتاريخ يفيدنا بدروس بليغة لعل أكثرها إفصاحاً، الفكرة التي تؤكد أن الدول التي اعتمدت حق القوة وليس قوة الحق، آيلة إلى الزوال مثلما زالت الامبرياليات الأولى التي تبنت فكرة حق القوة وغادرت العمق الروحي والإنساني كما يفيدنا بدرس آخر، مفاده أن ثراء وخصوصية تاريخنا قد أجهضا من قبل كل محاولات الهيمنة وفرض النموذج الغربي..

لقد أفصحت الحضارة العربية الإسلامية دوماً عن التسامح والحرية والانفتاح واعتماد العقل إزاء العرقية والعنصرية والنظرة الضيقة التي تغرق في العنف والإرهاب وتحمل في عروقها بذور فنائها وسقوطها الحتمي، ولقد كان من أسباب سقوط امبريالية اليونان أنها أرادت أن تفرض نموذجها الفكري والحياتي على الأمم المعروفة في عصرها، كما أن موقفها من الشعوب الأخرى وعدهم- برابرة- يعني مغادرة العقل، وهو موقف يشترك فيه الرومان الذين أمعنوا في النزعات المادية والعبودية. ومعروف أن البريطانيين قد صاروا ذيولاً لأمريكا وأمريكا هي آخر الامبراطوريات التي تجتمع في بنيتها جميع أخطاء وانحطاط الامبرياليات التاريخية السابقة لها، وهذا يعني أنها تدب وتسير في طريق الانحلال والسقوط(3).

يمكن القول وبكثير من الطمأنينة أن صورة العرب والإسلام ترتبط في منظور امبراطورية الشر الأمريكية، بالصور القديمة عنهما، تلك الصور التي ولدها سوء الفهم الديني نحو العرب والإسلام، وصور الماضي المنحرفة والمحرفة وغير النزيهة، قد انتقلت من الموقف الديني إلى الموقفين الاقتصادي والسياسي مع ملاحظة بقاء الصور القديمة، وخضوع الصورة الجديدة- لاكتشاف النفط في الوطن العربي- والتأثر الشديد بالصراع العربي- الصهيوني، ولنا أن نقرر أن صورة العرب والإسلام، جزء من تاريخ التحيز الشعبي ضد العرب والإسلام، وهذا الوعي الشعبي، وعي مخرب ومسمم بتأثير ما تروج له امبراطورية الشر الأمريكية عبر مناهج التربية والتعليم التي تبدأ من الابتدائية وتنتهي بالجامعات ومراكز البحث العلمي، ويبدو واضحاً لكل من أقام منذ عام 1950م في أمريكا الشعور بأنه قد عاش عبر عهد من الاضطراب الخارق في العلاقات بين الشرق والغرب، وملاحظة أن "الشرق" خلال هذه المرحلة، كان يدل دائماً على الخطر والتهديد، الأمر الذي يجعلنا نتذكر عبارة "إدوارد سعيد": (في أمريكا، غياب كلي لأي موقف ثقافي يجعل من الممكن الاقتراب من العرب أو الإسلام أو مناقشتهما بهدوء ونزاهة) ولا عجب في هذا الشأن، فالانحراف لا يثمر إلا الانحراف، والوعي المسمم والمصطنع والملفق بحكم ضخ الأكاذيب ونشرها بين المواطنين، لن يفضي إلا إلى رؤية عنصرية تمثلت كذباً وتزييفاً في عقول مواطنين يعانون أساساً من تعدد الأصوليات الدينية الأمريكية، وينسحقون تحت وطأة الدولة الفيدرالية التي تسعى لترسيخ وتأبيد الصور الكاذبة وسوء العرض والمعلومات المتحيزة عن الإسلام والعرب في الصراع العربي- الصهيوني في الكتب المنهجية ومراكز البحث والمؤسسات التربوية والثقافية، ومن حقنا أن نتساءل: هل يمكن لشعب يدعي ثلثه بأن الله يكلمه مباشرة، وأنه شعب مختار يحمل رسالة مقدسة ويخضع لغسيل دماغ إداراته الشيطانية المسكونة بشهوة القتل والتدمير ونشر حرائق التعصب والعنصرية في شتى أرجاء المعمورة، نقول هل يمكن لهكذا شعب أن يمتلك صورة موضوعية ونظيفة عن العرب والإسلام وأن يعتمد الحقيقة في هذا المجال؟..

تظهر الدراسات التي أجراها أكثر من باحث درس طبيعة فلسفة التعليم الأمريكي بروز صورة غير دقيقة وغير أمينة عن العرب في صلب كتب التعليم الأمريكي الموجه والمنظم من قبل دهاقنة امبراطورية الشر الأمريكية، فهي تروج الصور المشوهة للإسلام والعقيدة، وتفرط في تأكيد نشر أكذوبة الإسلام العنيف المولع بالحروب، والذي انتشر بالسيف وليس عن طريق الحوار والإقناع!!.. ولنقف عند هذا النص المنقول حرفياً عن كتاب منهجي: "حرض محمد أتباعه على نشر الدين بالسيف، وأصبح الهلال رمزاً للعقيدة الإسلامية، إنه يشبه شكل السيف الإسلامي" لندرك فداحة التزوير والتلفيق وخيانة الحقيقة، وإذا أضفنا إلى هذا ترويج هذه الكتب للفكرة التي ترى بأن "الثقافة الإسلامية مفتقرة إلى العبقرية الخلاقة" أدركنا التعسف في هذه الرؤية العنصرية التي تقترن بتصوير العرب كشعب بدوي يعيش في صحراء واسعة، ويستخدم الجمل كوسيلة وحيدة لمواصلاته، وتأكيد عنصر البداوة في المجتمعات العربية أكثر من أي شيء آخر، ومع أن 5-8% من مجموع سكان الوطن العربي هم من البدو، والنسبة العظمى من الريف وسكان المدن المتحضرين، إلا أن هذه الحقيقة مغيبة، والتركيز ينصب على إظهار العرب في صور ملونة في الصحراء برفقة جمالهم، أو إظهارهم في صورة ملونة كبيرة مكونين أسرة في خيمتها وهي تتناول الطعام باليد من قدر مشترك، وتزداد الصورة قتامة حين تقدم مدارس يوم الأحد البروتستانتية الأمريكية، العربي خصماً بدوياً معتدياً ومتطفلاً على أراضي الآخرين. ولنتأمل هذا النص المأخوذ عن كتاب منهجي: "لم يكن لدى بني إسرائيل واسطة نقل تضاهي في سرعتها الجمال العربية لقد كان يرعبهم هؤلاء البدو الذين ينقضون على أرضهم فيدمرون بيوتهم وطعامهم وينطلقون راجعين على ظهور جمالهم السريعة، واليوم يواصل أبناء مدين والعرب هجومهم على مدن إسرائيل محاولين طردهم من الأرض"، وربما كانت هذه الرؤية المقترنة بخرافة وأساطير التوراة، هي التي حدت بالأمريكي "غرين بري" إلى القول: -إن صورة العربي وصورة اليهودي الصهيوني غير منصفة ومنحازة إلى الصهيونية هي التي يتمتع رجالها بالإخلاص والمهارة وسعة الخيال وقوة الشعور بالهدف مقابل اقتران الإرهاب بالعرب‍ي والعنف والدموية برجال (منظمة العصابات الفلسطينية).. فهل هناك حقد وتعصب أشد من هذا؟ وهل هناك تزوير أكبر من هذا التصور الشرير الذي يقلب الحقائق ويسعى لمصادرة التاريخ؟..

وإذا كانت كتب التاريخ ومناهج العلوم الاجتماعية تبث سموم التعصب والتزوير في نفسية المواطن الأمريكي منذ الابتدائية وحتى الجامعة، وتصادر وعيه بالحقيقة، وتزرع الأكاذيب والأوهام التي تشرذم وتفرق بين البشر، وتعمل بتخطيط دقيق على تشويه العرب والإسلام، فإن امبراطورية الشر الأمريكية تستقطب وتجند أكبر وأهم الباحثين في تاريخ العرب والإسلام وحضارتهم، وتستقدمهم من دول أوربا لتوفر لهم سبل البحث العلمي التي تمكنهم من شن حملات ضارية على العرب والإسلام، فمن لندن استوردت امبراطورية الشر الأمريكية- برنارد لويس- ووفرت له الأجواء الملائمة ليشن حملة ضد العرب والإسلام حيث كشفت دراساته وأفكاره المضللة عن تأثر عميق بالجدل السياسي للحرب الباردة، وعملت على عقلنة دور امبراطورية الشر الأمريكية، ولويس هو صاحب الفكرة التي ترى: أن الإسلام بطبيعته استبدادي، واعتدائي وغير ديمقراطي-.

وواضح أن هذا الجهد المنظم والمنسق يتسق مع القالب الذهني القديم- الجديد عن الإسلام والعرب، وهو قالب شائن وغير ودي وملفق، ولذا لم يكن غريباً أن تفصح هذه الكتابات صراحة عن الوقوف ضد حركات التحرر الوطني والقومي في الوطن العربي.. كما استقدمت حكومة القياصرة الأمريكان من ألمانيا- غوستاف فون كرونباوم- لتدعمه وتنشر آراءه وتأويلاته عن العرب والإسلام، وهي مضادة ومعادية لهما كلياً، فبحسب- كرونباوم- أن العرب هم قوم بلا ثقافة، وأن الإسلام دين غير خلاق، غير قادر على التطور، استبدادي ومناهض للإنسانية‍..

ولا عجب أن تشير هكذا طروحات إلى تصور عرقي، فوقي، عنصري قاد إلى اتهام العرب والمسلمين بكونهم غير قادرين لعدم الاستعداد الكامن فيهم، على التغير العميق، وهم خاملون، لذلك فإن علاجهم الوحيد هو تلقي الاستنارة من الغرب المتطور، الأمر الذي يفضي إلى عقلنة الاستعمار الأمريكي الجديد وتسويغه والتبشير بعصر الهيمنة وتسليع روح الإنسان، ولا شك أن هذه الرؤية المؤسسة على الجريمة وخيانة التاريخ وتدمير حضارة الشعوب والأمم، تعاني عقدة نقص وتعاني من تكوين تاريخ هزيل اختصت به، تاريخ أسود وشائن محكوم بدناءة النفعية والتضليل، ولذا فهي تسعى جاهدة لاختلاق صور كاذبة عن الآخرين ممن كانت لهم حضارتهم وتاريخهم. والصورة التي تقدمها وتروجها عن العرب والإسلام وإلصاق خطيئة الإرهاب بهما تندرج ضمن هذا التصور العنصري(4).

ترى هل نجد إرهاباً في الإسلام؟ أم أن الإسلام بعيد كل البعد عما يلصق به من قبل امبراطورية الإرهاب الأمريكي؟.. الحق، أن كلمة الإرهاب تحمل في لغتنا العربية معنى- الخوف- مقترناً بالمهابة والخشوع والتقديس أحياناً، وقد جاء في القرآن الكريم معنيان، أو مدلولان للكلمة يحسن أن نشير إليهما: ففي سورة الأنبياء جاء النص في إطار الاستجابة للرغبة والرحمة والخشية: (وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين(.

وفي مدلول الخوف المقارب لهذا المعنى والمتصل بواقع تأثير البشر على البشر من دون الله، يندرج قوله تعالى: (لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون( وجاء في مقاييس اللغة لأحمد بن فارس: -تقول رهبت الشيء رهباً ورهباً ورهبة. والترهب: التعبد، ومن الباب الإرهاب وهو قذع الإبل عن الحوض وذيادها-.. أما المعنى الثاني فهو أقرب إلى إحداث توازن الرعب منه إلى الخشية والرهبة، وجاءت الكلمة مرتبطة بالقوة واستخداماتها وبالحشد الذي يستخدم للقتال، قال تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم(.. فالآية تشير إلى إعداد العدة وحشد القوة لجعل العدو يخشى دخول الحرب فيرتدع أو ينهزم قلبه قبل الكريهة، كما تشير إلى جعل من ينتظر على حرف ليمالئه إذا ظفر وينكمش عنه أو يثور عليه أو يعاديه إذا انهزم أو اندحر، جعله يرتدع هو الآخر ويحسب لمواقفه كل حساب ويثوب إلى موقف ومبدأ. والآية تدخلنا أيضاً في مجال التوازن الاستراتيجي إن صح التعبير وفي مجال إرسال رسالة واضحة هي أقرب إلى الإنذار الرادع منها إلى التهديد المباشر والقيام بعمل دموي أو تدميري يحمل التهديد بما هو أكبر وأخطر أو ينطوي على ذلك النوع من الأخطار، وقد قرن القرآن الكريم الحشد استعداداً للحرب بالميل إلى السلم في حال مال الخصم لها، وتلك إشارة لها مدلولها البعيد العميق في تربية المسلم وتكوينه الثقافي(5).

ومقابل ما أوردنا من معنى الإرهاب في الإسلام، وغياب معناه المعاصر، لنا أن نقول، من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية امبراطورية امبريالية تمارس إرهاب الدولة وتصطنع الذرائع والتلفيق والخديعة لتسويغ سلوكها الإجرامي القمعي، وإن هذه الإدارة التي تدير شؤون جنة الاختلاس، هي إدارة لصوص وقتلة تتوهم أنها تحمل رسالة مقدسة‍. ويبدو أن استقراء التاريخ الأمريكي- وهو تاريخ ضئيل- يضعنا أمام أكثر من مفتاح لمعرفة أصول الإرهاب وأسباب ظلامية وطغيان الحكومات الأمريكية عبر مختلف إداراتها، ولكي نفهم جنون العظمة الأمريكي، علينا أن نتذكر أن نشوء هذه البلاد قد ارتبط بالإبادة والاستعباد، وهما اللذان يفسران ازدواجية الواقع والسلوك والأخلاقيات الأمريكية..

ينبثق مبدأ الإبادة والاستعباد من الروح الطهرية التي تدعي بأن الشعب الأمريكي الانكلوسكسوني هو "شعب الله المصطفى"، أسوة بالشعب اليهودي الذي يزعم أنه "شعب الله المختار" وهذه هي نقطة التلاقي الأولى بين الشعبين، فضلاً على الثقافة المشتركة وما يترتب على ذلك من قيم مشتركة أخلاقية وسلوكية وطريقة عمل وفهم للحياة.. ووفقاً لقاعدة الطهرية الرسالية تجيز الإدارة الأمريكية- المصطفاة- لنفسها حق إبادة الآخر واستعباده تحت أغطية مزاعم التحضر والإنسانية والأخلاق السامية‍.. ويعلق- روجيه جارودي- على هذه القاعدة في السلوك الأمريكي: "العنف الأشد دموية، ودعمه بواسطة تدين منافق، هو صفة دائمة في تاريخ الولايات المتحدة منذ أصولها، الطهريون الانكليز الأوائل الذين هبطوا أمريكا، حملوا إليها معهم العقيدة الأشد دموية في تاريخ الإنسانية، إنها عقيدة "الشعب المختار" التي تسوغ وتشرع الإبادة وسرقة أراضي الهنود الحمر على أنه- أمر من الله- حيث رب الجيوش يعطي شعبه مهمة إبادة السكان الأوائل من الكنعانيين والاستيلاء على 
أراضيهم"(6).. وهنا يظهر الالتقاء بين دموية وإرهاب العقيدة الأمريكية وإرهاب العقيدة الصهيونية.. ومن المنطق الديني نفسه- الأخلاقي- تفرض أمريكا على مجتمعها وعلى الأنظمة التي تسير في مدارها الداروينية الاجتماعية (وهي من حيث المبدأ، معادية لكل شيء ديني وأخلاقي) كما تفرض اقتصاد السوق والحريات الوهمية، وذلك لتحقيق التفوق العنصري والحق الإلهي وما إلى ذلك مما يميز الانكلوسكسوني عن غيره ويضعه في مكانة خاصة بين الشعوب، وبرغم التناقض الصارخ بين الدين والداروينية الاجتماعية، لم يساور الشك العقل الأمريكي الحاكم عبر التاريخ، إن ما فعله أو يفعله أو قد يفعله، هو فعل نشاط لا إنساني ولا أخلاقي ولا ديمقراطي، ولذلك استطاعت الحكومات الأمريكية تسويغ إبادة الهنود الحمر، سكان البلاد الأصليين، وهناك من رأى نفاقاً واضحاً في إعلان الاستقلال عام 1776 حيث أعلن الحرية والمساواة!! ولكنه أبقى على العبودية لقرن كامل واستعبد العبيد واستمر في سياسة التمييز العنصري، وهذا النفاق أكثر بروزاً في ما يتعلق بالهنود الحمر، فللمرة الأولى يظهر بقوة ما سوف يكون المبدأ الدافع وراء كل اعتداءات الولايات المتحدة المستقبلية في أنحاء العالم (العدوان والإبادة) يقدمان على أنهما رد فعل جماعي، إعلان الاستقلال المنادي بالحرية والمساواة يصف الهنود الحمر بأنهم (متوحشون من دون رحمة والذين أعمالهم أو أسلوبهم المعروف: الحرب وتجزير كل شيء)(7).

فالإعلان هكذا وصف السكان الأصليين ليسرق أراضيهم ويذبحهم بحجة الدفاع الشرعي عن النفس! وهذه هي الخطيئة الأولى وأصل الإرهاب الأمريكي، وهي التي جرت إلى تدمير واستعباد العبيد السود، وصارت نهجاً ثابتاً للسياسة الأمريكية، وهذه السياسة هي التي كانت وراء استيراد السود من أفريقيا، وجعلت منهم قوام مملكة القطن وقاعدة التصنيع لاحقاً، كما أن هذه السياسة تجعلنا نفهم لماذا دمرت الإدارة الأمريكية هيروشيما وناكازاكي باسم الدفاع عن الذات والمصلحة القومية والعالم الحر!! لا بل تجعلنا نفهم جرائم هذه الإدارة في كوبا وفيتنام والعراق ويوغسلافيا وأفغانستان وفلسطين، وذاكرة الشعوب حية، وهي تدرك وتفهم، أن أمريكا تكرر النهج نفسه والسلوك وتعتمد الأساليب والتسويغات: فدائماً هناك آخر يعتدي على أمريكا وعلى مواطنيها أو شركاتها أو حلفائها، وهذا الآخر يعتدي على الديمقراطية والازدهار والسلام العالمي! وأمريكا هي المنقذ! الشرطي الذي يحمي من الأشرار، ومن الخطر الأصفر أو الشيوعي أو الإسلامي!.. ومعروف أن هذه الذريعة تأتي دائماً حسب المرحلة التي يجتازها العالم، والمحطات التاريخية بارزة المعالم افتعال الحوادث وإغراق الشعوب والأمم بالنار والدم!.. واعتماد سياسة التفخيخ والخداع والتجريم والإرهاب والخنق المنظم، واحدة في سلوك امبراطورية الشر الأمريكية والأصولية هي الجرثومية التي تنخر في جسد وعقل الإدارة الأمريكية، وهي تؤشر فجور القوة وتحيلنا إلى أصول التأسيس القائم على الإبادة والاستعباد، كما تؤشر أصولية عنصرية مغلقة ومقفلة، وكل هذه أمور تبرهن على أن غطرسة القوة وسلطان التسلط والعدوانية، هما من مميزات الشخصية الأمريكية الأساسية، والنزعة الخيرية ليست إلا غطاء تعويضاً لطمأنة الذات وإسكات قلقها، وكلما تجلببت امبراطورية الشر الأمريكية بالمثالية والإنسانية والسمو الخلقي، ازدادت كراهية الشعوب لها وفقدت ثقتها فيها وعدتها عدوة الحريات في العالم أجمع(8).

لا شك في أن العنصرية تنبع من مستنقع واحد، وتصب في كهف ظلام واحد، وفي بلد تأسس على الإبادة والعبودية واعتمد العنف والإرهاب، لا يكون غريباً على الإطلاق، أن يعتمد التعصب العرقي والتكامل والتنسيق مع الحركات الفاشية والنازية والصهيونية، أسلوباً واضحاً في التعبير عن نفعية فظة وكراهية عنصرية خشنة، تكرس كل علاقات الاضطهاد الروحي، ولقد كان الكاتب الألماني توماس مان الذي هرب من النازية إلى أمريكا قد صرح بنبرة شبه تنبؤية عام 1946 عن احتمال انتصار الفاشية في الولايات المتحدة، وأشار إلى وضوح أولى علائم الإرهاب والتجسس الايديولوجي والتعذيب السياسي(9)..

ومن المعروف أن النازية الأمريكية، تقيم تحالفاً عضوياً مع الصهيونية التي هي جذر وأساس أسوأ أشكال العنصرية، وهي آخر ممثلي الاستعمار التقليدي العرقي، وفي قلب البلدان التابعة للولايات المتحدة يظهر قادة الصهيونية وهم ملهمو وسادة السياسة الأمريكية، ممتلكين سلطة التلاعب بالرأي العام، والإخفاء المؤقت والآني لانحرافات السيطرة النازية الأمريكية المدمرة، ولذا يصبح من اليسير فهم إرهاب الدولة الذي تمارسه أمريكا وبريطانيا يومياً في العراق، وإرهاب- الكيان الصهيوني- في فلسطين، فالإرهاب هو وجه أميركا القبيح والقادة الأمريكان لا يترددون في استخدام أبشع الوسائل لتحقيق الغايات الشيطانية التي تحركهم وتحكم غرائزهم النهمة، وإرهاب الأمريكان يبرز في مجال إفساد وتزييف الدين، إذ حولته إلى إنتاج أمريكي يسوغ العبودية والهيمنة والربح وسلب الثروات، بمعنى أنها حولته إلى استعمار ديني يجسد الخضوع للنمط الأمريكي النفعي- وهي بهذا الفهم العنصري للدين لا تؤمن بوحدة وتكامل وحرية وحوار الأديان السماوية، بل تصطنع الصراع وتوحي بأنها- صاحبة رسالة- وأنها- شعب مصطفى- ولنتذكر هنا ما قاله ريغان ذات مرة في إعلان أن ازدهار وقوة الولايات المتحدة، هما دليل على أنها- أمة مباركة من الله- فهذا المنطق يستدعي في الذاكرة، الفكرة التي تذهب إلى أن كل عنصرية تدعي لنفسها أنها- الشعب المختار- وهذا يحيلنا إلى التذكير- الله أنجز عمله بواسطة الفرنسيين- وإلى ترويج الوطنيين الألمان لفكرة- الله يخص الألمان- وإلى ادعاء الصهيونية بأن اليهود- شعب الله المختار- لنقرر بوضوح البعد العنصري والتعصب العرقي في كل ما سبق، ذلك أن هذه الفكرة تتضمن رفض الآخر أو إبادته، فاعتناق فكرة- الشعب المختار- تأتي لنفي وحتى تدمير الآخر، مما جر إلى نفي أو تدمير أشكال إنسانية أخرى..

ويتجلى إرهاب امبراطورية الشر الأمريكية في هذا العداء المسعور ضد العرب والمسلمين في عموم امبراطورية الإرهاب الأمريكي لتشير- ولا سيما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001م- إلى تصاعد وتفاقم حوادث التحرش والاعتداء والسلوك العنصري يوماً بعد آخر، لتصل إلى حالات حادة أثارت قلق واستياء وإدانة مؤسسات حقوق الإنسان لإيقاف هذه القوة المتوحشة العارية المشبعة بروح الإرهاب..

إن نازية امبراطورية الشر الأمريكية تبرز في العنصرية، وتبرز في ممارسات الإبادة البشرية، وتبرز في العنف والإرهاب، وفي الفساد والجريمة المنظمة دولياً، وهذه السلوكية المعينة وطريقة الفهم الخاصة للحياة هي التي تجيز لها حق إبادة أو استعباد الآخر باسم أضاليل الحضارة الإنسانية والأخلاق السامية، ولعل في هذا ما يفسر هذه المباركة النازية الأمريكية السافرة للشارونية الصهيونية العدوانية التي بات فجورها العنصري الدموي يظهر في أبشع ممارسات الدولة والتي تتفوق على كل أشكال الإرهاب الأخرى، ولا غرو في ذلك فالحاخامات اليهود الأشد تطرفاً والأشد تعصباً تكونوا في أمريكا بلد الإرهاب والتعصب- وهي تحتضن في بنيتها المنخورة أسوأ أشكال العرقية والعنصرية، وحسبنا أن نؤكد أن الأفكار العنصرية تنبع من مستنقع واحد، وتصب في كهف ظلام واحد، وأن تاريخ الحضارة قد دفع في مسيرته كل الأفكار والمشاريع العنصرية إلى الزوال، لأنها بتحجرها وانغلاقها وادعائها امتلاك الحقيقة وحدها، تفقد قوة اليقين وتلغي الوحدة الإنسانية..

إن سلوك امبراطورية الشر الأمريكية، القائم على أسس الإرهاب والعدوان، يدعو إلى تذويب ومحو الشخصية الوطنية والقومية لشعوب وأمم لها عمقها الحي في ضمير الحضارة، والسعي لفرض ثقافة الهيمنة وترسيخ النموذج المستبد الذي يكرس الاتباعية وتدمير التاريخ وإغراق العالم بثقافة الاستهلاك التي تختزل الإنسان إلى مجموعة رغبات اعتيادية ذات طابع غريزي وإشباع هذه الرغبات المادية من دون التفكير بما يريد القلب البشري وبما يهجس به العقل وتزخر به العاطفة، ومن المؤكد أن سلوك دولة الإرهاب الأمريكي يؤشر لنا دلالات بليغة ويثير في الذاكرة، الفكرة التي تؤكد أن الدوافع الشريرة إذا أفلتت من مضمونها الإنساني وانطلقت، فلن تتوقف عن نشر الخراب والدمار وستفضي إلى الكثير من المآسي والكوارث(10)..

ويبدو أن هكذا امبراطورية عنصرية، تعيش خارج التاريخ تحمل عقدها المركبة إزاء الشخصيات الخاصة بالأمم المكتنزة تاريخياً. وفي ضوء هذا نستطيع أن نفهم عدم إيمان الأمريكان بأية مقدسات أو أخلاق فكل شيء عندهم يقاس بالنجاح، أي أننا أمام عقل يخطط دوماً للهيمنة والسيطرة دونما أية حسابات أخلاقية أو أية قيم إنسانية، فما يهم هنا هو النجاح والنجاح فحسب، ذلك أن صانع القرار الأمريكي يعيش في مجتمع- ذرائعي- لا تهمه الحقيقة النسبية التاريخية، ولا يهتم بغير سعادته ورخائه الماديين وتعزيز هذا الهدف بكل ما يزيد الإنتاج ويؤكد نجاحه بغض النظر عن جوهره الإنساني، ومن هنا فهو يجتث ويقتلع الهنود الحمر من حضارتهم تارة ويدمر ويحطم شخصية الزنوج تارة أخرى، ليشعل الحرائق في فيتنام وفي العراق وفي أفغانستان مستخدماً كل ما هو محرم دينياً ودولياً وأخلاقياً من أسلحة فتاكة وأساليب إرهابية وحشية، فالقياس الأول والأخير عنده، هو النجاح والنجاح فحسب دونما انتباه لعذاب وشقاء وتدمير وإهلاك الآخرين، ففي منظور هذه الامبراطورية الإرهابية المحكومة بهذا العقل- الذرائعي- أن الشيء الحقيقي ليس هو الشيء العقلاني وليس هو ما ينسجم مع القيم الأخلاقية والدينية أو القوانين، وإنما الحقيقي هو النجاح، فهو المعيار والهدف، ومن المعروف أن هذا العقل الذي يمجد فكرة- البقاء للأقوى- والمفصح عن عنصرية توحي بالتأثر بفكرة مركبة من- دارون- نيتشه- يقع في وهم البحث عن الإنسان- السوبرمان- ولا يعبأ بالأسلوب الذي يتبع في سحق وتدمير كل من يتصدى للسوبرمان الباحث عن النجاح أبداً، بعبارة أخرى يستند هذا العقل إلى فلسفة- وليم جيمس- الذرائعية- التي لا تقيم وزناً لأي حساب باستثناء النجاح، ولذا فإن هذا العقل يتبنى إلغاء الآخرين- الأفراد والشعوب والأمم- فما يهمه هو النصر وأوهام النصر والوصول إلى انتصارات ملفقة حتى لو كان ذلك عبر بحار الدم، فلا أهمية عنده للأسلوب الذي يتخذه ولا قيمة عنده تسوغ الوسيلة ولا يكترث مطلقاً بفكرة أن شرف الغاية من شرف الوسيلة.. ومن هنا، يرى العديد من فلاسفة الحضارة المعاصرين، أن المجتمع الأمريكي، بحكم عنصريته ونزعته الإرهابية ووقوفه خارج التاريخ، يحمل في أحشائه بذور فنائه وانحلاله طال الزمن أم قصر، فهو مجتمع منخور متآكل وهو نمر ورقي يصطنع القدرة على البقاء، والتاريخ- كما رأينا- يقدم لنا دروساً بليغة منذ نشوء الامبرياليات القديمة الأولى وحتى عصرنا الراهن، مفاد هذه الدروس، أن الامبراطوريات والكيانات التي تستخدم حق القوة ولا تستضيء بنور الحق، آيلة إلى السقوط حتماً، ويكفي أن نشير إلى الصحوة الدولية التي تتصاعد رفضاً واحتجاجاً ضد ما تبشر به امبراطورية الإرهاب الأمريكي، وما تدعو إليه من مشاريع وأفكار العنصرية والعدوان والإلغاء بغض النظر عن أغطية الإيهام أو أقنعة التستر التي تستخدمها، وبعيداً عن محاولات ذر الرماد في العيون(11)..

إن امبراطورية الإرهاب الأمريكي قد انكفأت وانكشفت كلياً، وتجاهلت الإنسان نفسه واهتمت بضوء وبريق النجاح والنجاح فقط! وتلك كارثة أسلمتنا إلى حروب دموية وويلات وإلى إشعال الحرائق ونشر الرماد في أرجاء المعمورة التي هي مسرح وحشي وعهد بربري لنجاح عقل الإرهاب الأمريكي!! هذا العقل الذي يرسف في الأغلال، والعقل المكبل الذي يشيع التجانس وروح القطيع ويلغي التنوع والثراء في المجتمعات البشرية، ومثل هذا العقل لا يؤمن بتفتح الروح وبالعدل والحب والحق ولا يعترف بما يميز الإنسان عن الحيوان، ولذا فهو عقل ينفي نفسه أولاً عندما يلغي الآخرين ويصادر خصائصهم الوطنية والقومية، وهو عقل يحكمه جنون زعامة العالم وجنون الشعور بأن سعادته تكمن في الحروب والدمار فالخلاص عنده ليس في السلم بل في إبادة وقتل وإفناء الذين لا يستجيبون لزعامته- الوحيدة- ومركزيته العدوانية(12)..

لعل أفضل تعريف للإرهاب يتمثل في أنه- استخدام منظم ومتعمد وغير مسؤول للعنف وأنواع القوة، والتهديد بها والتلويح باستخدامها ضد دول أو سلطات أو جماعات بشرية أو طوائف أو شخصيات أو مؤسسات أو مصالح بشكل مباشر أو غير مباشر أو عبر طرف أو أطراف أخرى، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات ومعنوية بحقوق وجسدية بأشخاص، وإيقاع ضحايا وإحداث جراح وتشوهات، والقيام بتدمير ونشر رعب وتوظيف الآثار النفسية والروحية والاجتماعية والسياسية الناتجة عن ذلك لتحقيق أهداف سياسية أو مادية والتأثير على قرارات حكومات أو دول أو شخصيات اعتبارية وطبيعية لجعلها تغير مواقفها وتتخذ قرارات تحت التهديد أو للفت النظر إلى قضايا عامة أو خاصة، داخلية أو خارجية، يراها منفذ الفعل الإرهابي عادلة، وزج قوى وأطراف أخرى فيها لخلق حالة اهتمام سياسي وإعلامي وجماهيري عامة من أجل إيصال رسالة أو الحصول على منفعة أو تحقيق غرض أو القيام بابتزاز من نوع ما(13).

ومن المؤكد أن هذا التعريف للإرهاب، وأي تفسير منطقي له سيجعل امبراطورية الشر الأمريكية تتبوأ بجدارة مطلقة مكان الراعي الأول للإرهاب في العالم، إرهاب الحركة الصهيونية والكيان العنصري الذي أوجدته، كما يجعلها تاريخها في دعم حركات ومنظمات إرهابية مارست أعمالاً ضد دول وشخصيات ومؤسسات وثقافات، وكذلك تاريخ إرهاب الدولة الذي تمارسه ضد شعوب ودول سواء في إطار مجلس الأمن الذي تحتله أو بتجاوز لذلك الإطار وفرض أنواع من الحصار المميت على شعوب، يجعلها الدولة التي تمارس مهنة الإرهاب ورعاية الإرهاب في العالم.. وإذا أضيف إلى ذلك التاريخ نوع الرعب الذي تلحقه بالعالم كله جراء امتلاكها للأسلحة ذات القوة التدميرية الشاملة وتخريبها للبيئة وتنصلها من مسؤولياتها حيال ذلك مثلما فعلت حيال اتفاقية كيوتو. فإن ذلك كله يجعلها رمز الإرهاب الأكثر جدارة بالإدانة في هذا العصر الذي فسدت قيمه ومعاييره وأحكامه بفعل القوة الغاشمة والنزوع الاستعماري العنصري، وسيطرة منتصري الحرب العالمية الثانية على مجلس الأمن وتمتعهم بحق النقض- الفيتو- الذي يزري بالديمقراطية الدولية وتسوية صراعاتهم على حساب الآخرين، وخوضهم حروباً بالوكالة جعلت العالم الآخر: النامي أو الثالث أو العاشر، ضعيفاً مدمراً فقيراً فاسداً لاهثاً وراء سراب العدل والحرية والنهضة والديمقراطية وحقوق الإنسان، تلك التي جعلتها المصالح الأمريكية- المقدسة- عبر العالم بضائع سياسية تسحب من السوق أو توضع فيه حسب سياسة برمجة الأزمات التي تديرها الدولة الأعظم وحسب ما تقتضيه استراتيجيتها واستراتيجية حلفائها- ومنهم أو على رأسهم الكيان الصهيوني- في العالم المنكوب بقوة عمياء ومنطق أعوج وازدواجية كريهة وادعاءات إنسانية عريضة مريضة تتجلى في قتل الأطفال وتدمير مصائر الشعوب 
والدول(14)..

لا شك أن امبراطورية الشر الأمريكية المؤسسة على العنف والإرهاب وتزوير حقائق التاريخ، تدرك عبر وعيها الملوَّث والملوِّث في نفس الوقت، حيوية وثراء الإسلام، وتعرف أنه يتوفر على طاقة طاردة للأفكار العنصرية وإلغاء الآخر، وعلى رفض لاستباحة العالم من قبل دولة تدعي أن نمطها السياسي والحياتي هو المثال والنموذج! ولذا لا بد لهكذا دولة من تشويه الإسلام وإلصاق التهم الكاذبة به، لا بد لها من افتعال تناقض تعسفي وقسري بين العرب والإسلام وبين الحضارات الأخرى يصل إلى حد الاصطدام واختلاق نهاية للتاريخ، غير أن محاولة حجب الشمس بغربال محكوم عليها بالفشل مقدماً، فالإسلام الحضاري المؤمن بحوار الحضارات ووحدة الأديان السماوية والإسلام المؤمن بالتوازن بين المادي والمعنوي، ورفض النهب والاحتلال والإسلام المؤمن بالتعدد والتنوع واحترام ثقافات الشعوب والإسلام الذي يتوفر على منظومة قيم نظيفة وإنسانية غير قابلة للاستيعاب والذوبان أو الدوران في فلك الآخرين، يرد على أضاليل امبراطورية الشر الأمريكية ويفند أباطيلها حالياً ومستقبلاً كما فعل من قبل تاريخياً، وحسب الإسلام أنه يبشر بالحرية ويسكن في الحرية إزاء حكومة، هي حكومة آخر القياصرة التي تغرق في العنف والجريمة والإرهاب..
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(((
مســـار الافــتراق 
الأوربـــــي 
عـن الـولايات المتحدة

بدت صورة العالم لكثيرين قبل نحو عشر سنوات وكأنها تتجه إلى الاستقرار زمناً ربما يطول، في ظل هيمنة أمريكية شاملة كان من الصعب تصور انحسارها خلال عدة عقود قادمة. فبعدما كرَّست الولايات المتحدة وحدانية مرجعيتها عقب حرب الخليج الثانية، بات من الصعب على المتابعين والمراقبين انتظار تغييرات جوهرية قريبة في ميزان العلاقات والمعادلات الدولية. لقد ظهرت هذه الهيمنة الأمريكية بوضوح في المجالات السياسية والعسكرية والإعلامية، ولم تلبث أن سحبت وحدانية مرجعيتها على الصعيد الثقافي أيضاً، حيث طغى انتشار النمط الحضاري والثقافي الأمريكي سريعاً. فرض هذا النمط قيمه الفردية والاستهلاكية والمادية والتنافسية والغريزية ذات الجذور التلمودية الواضحة.. لكل شيء ثمن مادي، ولكل إنسان ثمن مادي، ولكل إبداع ثمن مادي، والاستغلال مشروع ما دام يؤدي إلى النجاح، والمزيد من الرفاهية بأي سبيل غاية مشروعة.

جاء انتشار هذا النمط نتيجة لثورة الاتصالات والمعلومات، تعممه الأقمار الصناعية، فراح يقتحم البيوت والعقول على امتداد العالم بقوة التفوق العسكري والتفوق الاقتصادي، مهمشاً الآخرين، حتى بات الهامش مزدحماً بالغالبية الساحقة من شعوب العالم، من فقراء وضحايا. سرعان ما باتت العولمة عنواناً لتطور تلك الهيمنة الأمريكية إلى مرحلة أمركة العالم. لكن تلك الصورة لم تلبث أن اهتزت وبدت خادعة. فقد ظهرت طفرات رفض واحتجاج هنا وهناك كانت الولايات المتحدة تسارع إلى تطويق الجاد منها أو قمعه أو استيعابه.

احتاج هذا الرفض إلى عدة سنوات لينتقل من تحسس المشكلة وأبعادها وخصائصها إلى ممارسة التصديّ لها، وبناء نواة مؤسسية لهذا التصديّ مثل المنتدى الاجتماعي في البرازيل الذي قابل منتدى دافوس الاقتصادي وزامنه في مطلع العام 2001م.

لقد تلاحقت موجات هذا الرفض في قارة آسيا التي انتقل إليها التركيز الاستراتيجي الأمريكي مفارقاً أوربا، بحيث لم نتردد في استشراف مستقبل آسيا قبل سنتين متوقعين حرباً عالمية على ساحتها في كتابنا المعنون "آسيا مسرح حرب عالمية محتملة"(1). تلاحقت موجات الرفض أيضاً في أوربا، وخاصة على صعيد المجتمع المدني ومؤسساته. صحيح أن هذا الرفض الأوربي لم يكن جديداً، تماماً مثلما أن الأمركة ليست جديدة أيضاً. لقد قال الفيلسوف الفرنسي سيمون وايل، الذي توفى في العام 1943 قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، حرفياً: "نعرف جيداً أن أمركة أوربا بعد الحرب ستقود بلا شك إلى أمركة الكرة الأرضية كلها.. وستفقد الإنسانية ماضيها"(2). كان ذلك الفهم المبكر لآفاق الأمركة منسجماً مع تطور السياسة الأمريكية الخارجية منذ أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس مونرو المبدأ الذي اشتهر باسمه. قضى مبدأ مونرو بمنع أوربا من التدخل في شؤون القارة الأمريكية، شمالاً وجنوباً، ومنع إسبانيا من العودة إليها، معتبراً عودة الأسبان تهديداً لأمن الولايات المتحدة وسلامتها. لكن الأمر لم يقف عند ذلك الحد، فسرعان ما قررت الولايات المتحدة تصفية النفوذ الأوربي على الضفة الأخرى من المحيط الهادئ ليحل نفوذها محله، ثم راحت توسع نفوذها غرباً عبر القارة الآسيوية، وفي القارة الأوربية نفسها، ولاحقت بقايا النفوذ الأوربي لتحل محله في إفريقيا، بل وفي أستراليا التي تشكل امتداداً عرقياً وحضارياً وسياسياً لبريطانيا.

كانت إحدى المحطات الهامة في العام 1956، إذ قامت الولايات المتحدة باستخدام إسرائيل للإيقاع ببريطانيا وفرنسا وتوريطهما في شن حرب السويس ضد مصر. بهذا وقعت الدولتان الاستعماريتان في فخ أنهى دورهما الاستعماري. قال الباحث اليهودي الأمريكي إدوارد هيلمان عن ذلك التطور: "تمَّ استخدام الدولة العبرية في العام 1956، وتحديداً في حرب السويس، لإنهاء خدمات الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية. هذا ما اعترف به وزير الخارجية البريطانية آنذاك في مقالة عنوانها (غروبنا في.. الشرق). لم تتحرك تل أبيب بمفردها، فقد كان القرار هو عدم السماح بنشوء إمبراطورية عربية تحل محل الإمبراطوريات الغاربة"(3).

لم يقف الأمر عند استبدال نفوذ أوربيّ بنفوذ أمريكي، ولا عند تقديم المصالح الأمريكية على ما سواها، وإنما أخذ شكل فرض نمط ثقافة وحياة وتفكير أيضاً. وهكذا تجدد بشراسة أكبر ذلك التغريب الذي فرضته الحركة الاستعمارية على معظم أمم الأرض جاعلة من قيمها الفيصل والمعيار في التمييز بين الصواب والخطأ. عند هذا الحد، نشط تفاعل الرفض الأوربيّ. قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك مثلاً يوم 8/1/1999 متحدياً الأمركة: "لا يمكن لأية دولة في عالم اليوم، مهما كانت قوية، حل قضايا العصر. وقد أكدت أزمات 1998- ومنها الأزمة المالية التي اجتاحت روسيا ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل – بالإضافة إلى الأزمات السياسية في كوسوفو والعراق ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا والشرق الأوسط، أنه من المحال قيام دولة وحدها بحل كل القضايا. ويمكن إحراز تقدم بفضل التنسيق والانسجام بين الدول وحركات الرأي العام.. يتعين على الفرنسيين أن يفهموا أن عليهم صنع التاريخ وليس اتباعه، فلا مكان في عالم اليوم للخنوع وللقدرية إن أردنا النجاح"(4). رد الرئيس الأمريكي – آنذاك – بيل كلنتون بشكل غير مباشر قائلاً يوم 26/2/1999 في خطابه السنويّ: "إنني أدعو إلى تبني منطق العولمة عبر رسم الخطوط العريضة لوضع الدبلوماسية الأمريكية في العالم؛ ذلك أن منطق العولمة هو منطق حتمي"(5). تواصل تصاعد مسلسل التذمر الأوربي من السياسات والطموحات والإهانات الأمريكية، فحتى ألمانيا التي حرصت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية على إخضاعها وتطويعها وإلحاقها تماماً بها، بأكثر مما فعلت باليابان، وصل مستوى تذمرها من عولمة الأمركة حداً جعل مستشارها جيرهارد شرويدر يتعهد برعاية نظام دولة الرفاه الاجتماعية الأوربية الذي أعطى أوربا مجموعة مختلفة من القيم المدنية مقارنة بالولايات المتحدة وجنوب آسيا، ثم يخاطب أعضاء حزبه وخبراء اقتصاديين أجانب يوم 5/9/2001 قائلاً: "إن أوربا وحدها هي التي تمثل التوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي. أوربا ليست مصطلحاً جغرافياً وإنما تمثل ثقافة نوعية وأسلوب حياة، ومجتمع يتقاسم ثرواته ونصيبه من القوة السياسية بين كل مواطنيه.. إنها النموذج الذي لا زال حتى في عصر العولمة يقدم أفضل فرص للتنمية.. إن عدم قبول المجتمع الأوربي للاختلافات الشاسعة في الدخول الشخصية والعزلة الاجتماعية إنجاز كبير.. وبالتالي لن يكون هناك أمركة للمجتمع بالنسبة لي.."(6). بعد هذا بشهور، رد وزير خارجية ألمانيا يوسكا فيتشر بغضب على خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي قسم فيه العالم إلى محور "الشر" الذي سمى أعضاءه: العراق وإيران وكوريا الديمقراطية، ومحور الخير الذي يضم أتباع الولايات المتحدة، وهدد مجدداً دول "محور الشر" ومن يقترب منها أو يتماثل معها أو يتعامل معها بالحرب! لم يتردد الوزير الألماني بالقول أن الأوربيين سيرفضون عاجلاً أم آجلاً أن تعاملهم الولايات المتحدة كدول تابعة، وعاد بعد ذلك ليرد مجدداً بغضب على تقريع كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي، له، وتذكيره بأن عليه احترام زعامة الولايات المتحدة والانضباط لها، فقال: على الولايات المتحدة أن تعي بأن الدول الأوربية ليست مجرد لواقط "أنتينات" تتلقى التعليمات الأمريكية. كان رد فرنسا أيضاً لا يقل غضباً على لسان رئيس وزرائها ليونيل جوستان، بعدما سبقه وزير خارجيته هيوبير فيدرين الذي فاق في تحديه الولايات المتحدة ما صدر عن ألمانيا إذ وصف سياستها ضد ما تسميه الإرهاب بالسذاجة، فرد كولن باول متهماً وزير الخارجية الفرنسي بالتحدث تحت وطأة معاناة التوتر العصبي، فشخص فيدرين الموقف الأوربي مجدداً في لقاء مع ديفيد إيجناتوس، الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الذي كتب بعد لقائه فيدرين أن الأوربيين أصبحوا يعرفون جيداً أنهم سوف يضطرون إلى العيش، في المستقبل المنظور على الأقل، في عالم تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر فيدرين عن هذا قائلاً: "إن هذه الحقيقة تمثل تهديداً لأفكارنا وثقافتنا أكثر مما تمثله من تهديد لمصالحنا"، وهو ما كرره الكاتب الأمريكي بقوله أن الكابوس الذي ينتاب الدول الأوروبية حالياً هو أن تقوم أمريكا باتخاذ إجراءات تؤثر على مصالح أوربا الحيوية في العالم دون أن تكلف الولايات المتحدة نفسها عناء الاستماع إلى وجهات النظر الأوربية بهذا الخصوص. لم يتخلف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وزير الدفاع البريطاني السابق لورد روبرستون، عن التحذير بدوره من الوضع المريض الراهن للعلاقة الأوربية الأمريكية الذي قد يجعل أوربا قريباً "قزماً عسكرياً"(7).

لعلَّ من أبرز مشاكل الولايات المتحدة، التي تتطرف في تقديم مصالحها على أي اعتبار آخر وتسخير العالم لخدمة هذه المصالح، هي وقوع مواقع النفوذ والتأثير وأصحاب القرار على كل المستويات في حيرة بالغة إزاء ماهية تلك المصالح الهامة للولايات المتحدة. قال الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الحالي، قبل أكثر من عشر سنوات عندما كان رئيساً لهيئة الأركان، لصحيفة واشنطن بوست: "ما نخطط له هو أننا قوة عظمى.. ونحن لا نملك رفاهية وجود أخطار نخطط لمواجهتها"! وهكذا فبدلاً من استراتيجية مبنية على تحديد الأهداف ومواجهة أخطار واضحة بدأ تشكيل استراتيجية تعتمد على الاحتياجات المطلوبة فقط. لقد طلبت مذكرة وقعها كبار القادة العسكريين، ورفعها الجنرال باول إلى الرئيس الأسبق جورج بوش (الأب) عقب حرب الخليج الثانية، أن تقوم الاستراتيجيا الدفاعية الجديدة على أربع قوائم هي:

-الدفاع والردع الاستراتيجي.

-الوجود المتقدم.

-الرد أثناء الأزمة.

-إعادة التشكيل(8).

ولدى البناء على تلك المذكرة لاحقاً، كانت النتيجة عبثية: اعتماد خطة خوض حربين كبيرتين متزامنتين في مسرحين مختلفين، جنوب شرق آسيا والخليج العربي على الأرجح، دون قدرة على تحديد العدو أو الأعداء المتوقعين في هاتين الحربين، وبالتالي دون تحديد قدرات الخصم التي يجب تدميرها ومقاصده التي يجب إجهاضها.

كانت أوربا قد كيفت أوضاعها بعد الحرب العالمية الثانية على ضوء حاجتها للمساعدات المالية والاقتصادية الأمريكية من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وما رافق تلك المساعدات من ارتهان سياسي للولايات المتحدة ولحماية المظلة النووية الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية في مواجهة الاتحاد السوفييتي السابق، إضافة إلى وضع القوات المسلحة للدول الأوربية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تحت القيادة العسكرية الأمريكية. لكن النزعة الأوربية إلى استعادة الاستقلال ورفض الانصياع التلقائي للقرار الأمريكي راحت تنمو، خاصة بعد نجاح فرنسا النسبيّ في هذا السياق تحت قيادة رئيسها الأسبق الجنرال ديجول. ولئن اتجهت أوربا إلى توحيد دولها، بدءاً بوحدة اقتصادية سعت إلى إعادة أوربا عملاقاً اقتصادياً، ثم تطورت لتشمل الجوانب التشريعية والعسكرية والسياسية والإدارية، فقد عملت الولايات المتحدة الأمريكية دائبة على تقليص الدور الأوربي في التعامل مع المشكلات العالمية وإبقاء أوربا قزماً سياسياً يدور في الفلك الأمريكي. كما مضت تستخدم تفوقها العسكري والمعلوماتي في لجم النزعات الاستقلالية الأوربية، بل وفي تكريس إلحاق أوربا بالولايات المتحدة على كل صعيد في الجانب الثقافي مثلاً، يوضح روجيه جارودي كيف استسلمت أوربا لغزو الفيلم الأمريكي السينمائي والتلفزيوني. فمن أصل 250 ألف ساعة بث في أوربا تنتج مجموعة الدول الاثنتي عشرة 25 ألف ساعة فقط، أما حصة سوق السينما الفرنسية في الولايات المتحدة فلا تتجاوز 5% بينما حصة سوق الفيلم الأمريكي في فرنسا60%، وتصبح نسبة العائدات 120 مقابل 1 فقط. بغية اقتلاع دماغ شعب عن طريق رشقات "الماقح" جيمس بوند الذي اخترعته هوليود وحصاد دولارات مسلسل دالاس، أدخلت هذه التبعية الأوربية السياسية والمادية والأخلاقية العالم في مرحلة جديدة من الاستعمار. لقد وضعت قوة الشرق وأوربا خارج اللعبة، أو أنها أذلت، وأصبح الميدان حراً لظهور استعمار من نوع جديد، استعمار لا يشبه أشكال الاستعمار الأوربي المنافس، والمقهور من الآن فصاعداً، إنما هو استعمار مركز وشامل على المستوى العالمي تحت الهيمنة الأمريكية.. أصبح أربعة أخماس المصادر الطبيعية في كوكبنا تحت سيطرة واستغلال خمس سكان العالم"(9). بل وصل الأمر الآن حداً اضطرت معه السلطات الفرنسية مثلاً أن تتغاضى حتى عن تطبيق القوانين والأنظمة الفرنسية التي تحمي اللغة الفرنسية بفرض نسبة محدودة من المساحة للغات أخرى حين تستخدم إلى جانب اللغة الفرنسية في الإعلانات وسواها. وهكذا صرنا نجد اللغة الإنجليزية طاغية في الإعلانات الأمريكية داخل فرنسا. إن أهمية الجانب الثقافي والمعلوماتي تضاعفت بين عناصر القوة المختلفة، بحيث يتفق كثيرون مع الرأي القائل بأن القوة العسكرية كانت "العنصر الحاسم والحاكم الذي يتحدد على أساسه نتاج الحروب من انتصار وهزيمة.. أما في عصر العولمة، فقد أصبح الإعلام صنو القوة العسكرية، فلا يقل عنها أهمية وفاعلية وتأثيراً. ففي حرب البلقان (1999)، وقبلها حرب الخليج الثانية (1991) دخل العالم عصر الحروب التلفزيونية.. بل يمكن القول إن للإعلام دوراً أشمل، إذ يبدأ بإطلاق رماياته على العقول والأحاسيس والمشاعر قبل أن تبدأ الآلة العسكرية بإطلاق رماياتها على الأهداف المادية للطرف المعادي"(10). وهذا ما يوافق وجهة نظرنا التي عبرنا عنها منذ عدة سنوات بدراسة جعلنا عنوانها "حرب احتلال العقول". فإذا ما راعينا اتفاق غالبية الآراء – حتى داخل الولايات المتحدة – على تدني مستوى الثقافة الأمريكية، فالولايات المتحدة كتنظيم إنتاجي تضبط عمله نفس العقلية التكنولوجية والتجارية، حيث يشترك فيها المنتج والمستهلك في غاية واحدة هي النمو الكمي للرفاه. أما الهوية الشخصية الثقافية والروحية أو الدينية فهي مسألة خاصة وفردية بشكل جازم، لا شأن لها في آلية عمل هذا التنظيم ولا تتدخل فيها" (11). نفهم لماذا يرعب مدى طغيان العملية الإنتاجية والاستهلاكية في نمط الحياة والتعامل الأمريكي حتى المجتمعات الأوربية التي تمرست قروناً في حضارة مادية.. وهكذا تلاحقت التحذيرات والإنذارات من مصير أوربي مظلم في ظل عولمة تفرض ذلك النمط. حذر الكاتبان الألمانيان هانز بيتر مارتن وهارولد شومان في كتابهما (فخ العولمة The Giblization Trap) من أن العولمة تعني العودة إلى الماضي السحيق للرأسمالية لتولد تزايداً سريعاً في البطالة وانخفاضاً في الأجور، وتدهوراً في مستوى المعيشة، وتقليصاً في خدمة الدولة الاجتماعية، وهروب رؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية المتداعية، وتفاقم الظلم الناجم عن مضاعفة التفاوت في توزيع الدخول بين الناس وسيادة قوانين السوق بدل قوانين الدولة وأخلاق المجتمع وقيمه. وقد أكدا أن المستقبل القريب سوف يشهد ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل الذين يعيشون على الإحسان والتبرعات والإعانات إلى ثمانين في المائة من السكَّان، بينما لن يكون العمل متاحاً سوى لعشرين في المائة من السكان. وإذا توقع الكاتبان، المحرران في مجلة دير شبيغل كبرى المجلات الألمانية، أن تعصف بالقارة الأوربية نتيجة تفاعلات الأمركة موجة صراعات مدمرة مثل التي شهدتها عشرينات القرن العشرين، فإنهما يقرران أن العالم بأسره، لا أوربا فقط، أصبح رهينة في قبضة حفنة من كبار المضاربين بالأوراق المالية مستخدمين ما توفره لهم البنوك والمؤسسات المالية من مليارات الدولارات، للقيام بنشر الأزمات في بلدان مختلفة، بما يطحن الناس، ويدمر التماسك الاجتماعي.

أظهر تقرير سريّ تم الإفراج عنه في ربيع العام 2000 من أرشيف الأمن القومي الأمريكي عن (تاريخ حظر وانتشار الأسلحة النووية بين يوليو 1945 وسبتمبر 1977) أن الولايات المتحدة قامت أثناء سنوات الحرب الباردة بتخزين أسلحة نووية في سبع وعشرين بلداً، منها سبعة آلاف سلاح نووي في بلدان حلف شمال الأطلسي الأوربية. كما تم نشر 38 نوعاً من أنظمة الأسلحة النووية المختلفة، منها واحد وعشرون نظاماً جرى تركيبها في ألمانيا، أخطر ما في التقرير اعترافه بأن العديد من رؤساء وحكومات وقادة جيوش تلك الدول لم يعرفوا بأمر تخزين تلك الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيهم!(12). جاء افتضاح هذا الاستهتار بسيادة دول مستقلة حليفة، بعضها دول كبرى، متزامناً مع تصاعد الغضب الأوربي إزاء افتضاح أمر إصابة أعداد متزايدة من جنود دول أوربية متعددة بسرطان الدم وأمراض أخرى نتيجة تأثرهم بالإشعاع الناجم عن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب الأمريكية في كوسوفو، وقبل ذلك ضد العراق، دون إعلام الحلفاء عنها.

استنكر المستشار الألماني جيرهارد شرويدر علناً استخدام مثل هذه الذخائر التي تضر الجنود الذين يستعملونها بعد تصاعد الغضب الألماني والأوربي عموماً، مثل العديد من رؤساء الحكومات ومسؤولي دول أوربية أخرى.

قال باسكال بونيفاس، مدير معهد الأبحاث الاستراتيجية (إيريس) في باريس أن تزايد ردود الفعل الأوربية الغاضبة عسكرياً وشعبياً إزاء الآثار القاتلة لتلك الأسلحة الأمريكية على الجنود الأوربيين الذين قاتلوا ضد العراق ويوغسلافيا يزيد من احتمالات توتر العلاقات بين أوربا والولايات المتحدة في إطار حلف شمال الأطلسي. قال بونيفاس أيضاً إن على الولايات المتحدة أن تعترف بما ارتكبته في حرب كوسوفو. كما أدان تعهد الرئيس بوش بتقليص الدور الأمريكي فوق أراضي البلقان، قائلاً إن هذا التوجه يعرقل عمل حلف الناتو ويؤدي إلى هوة متزايدة بين أوربا والولايات المتحدة، ويؤثر سلباً على التضامن الأوربي – الأطلسي. أضاف بونيفاس إن مشكلة آثار استخدام ذخائر اليورانيوم المخصب، والتهميش الأمريكي لها، في مقابل القلق الأوربي إزاءها "يمكن أن تعيد رسم الانفصال الاستراتيجي في الحلف، وتشكيل شرخ أكيد لدى الرأي العام"(13).

هذا التقدير نموذج لرؤية العديد من القادة والاستراتيجيين الأوربيين لمستقبل العلاقات الأوربية – والأمريكية.

جاءت هذه التطورات لتعزز التوجه الأوربي الجادّ إلى بناء قوة أوربية عسكرية مستقلة عن حلف الناتو، وعن الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأوربي، والحد من اتساع الفجوة الواسعة في التقانة العسكرية بين الولايات المتحدة وأوربا، وبالتالي دعم استقلال سياسي أوربيّ عن الولايات المتحدة. تحركت الولايات المتحدة بغضب للحد من هذا التوجه الذي أكده اجتماع قادة الاتحاد الأوربي يوم 15/6/1999 في كولونيا بقرار تشكيل قوة أوربية موحدة مستقلة عن الناتو والولايات المتحدة.

اعتبر هنري كسنجر هذا القرار مدعاة صدمة وحيرة للولايات المتحدة، مستغرباً توقيته بعد أسابيع من انتهاء حرب حلف الناتو ضد يوغسلافيا. كتب كيسنجر: "إن هذا الموقف يحمل ضمنا ثورة في بناء الغرب.. إن الدافع الأوربي الوحيد لتنمية قدرة على العمل باستقلالية هو الهروب من الوصاية الأمريكية وزيادة قوة المساومة الأوربية.. مشاعر الغضب ضد الهيمنة الأمريكية ستزيد حتماً. وإذا كان مطلب الاستقلال قد جاء بدافع شعور مناهض للولايات المتحدة فإنه سيرهق حلف الناتو.. ويزيد التحدي الرئيس للحلف المتمثل في الارتباك حول ما يفترض به إنجازه أولاً" (14). استعرض كسنجر أثر الانقلاب في طبيعة الحلف بخوضه حرب كوسوفو متحولاً من حلف دفاعي إلى حلف هجومي يبيح لنفسه التدخل في دول مستقلة دون اكتراث بحكوماتها أو بالأمم المتحدة، وحذر الدول الأوربية من أن يؤدي تعزيز استقلالها عن الولايات المتحدة عبر الاستقلال عن حلف الناتو إلى تهميش هذا الحلف لمصلحة الأمم المتحدة، وبالتالي "ستقمع طموحات الحلف بفيتو صيني – روسي". انتقد كسنجر أيضاً التأكيدات الجازمة للقادة الأوربيين التي "لا تعكس أية سياسات عملية"، وقال إن هذه التأكيدات التي وصفها "بالسر الصغير القذر" تستجيب لضغوط الاحتجاجات الوطنية الداخلية والأهداف الإيديولوجية في تعامل الدول الأوربية مع السياسة الخارجية، بدل أن يكون هذا التعامل "سعياً نحو تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة". لكن مثل هذه الانتقادات التي تدفقت من الولايات المتحدة لم تمنع أوربا من المضي قدماً وفرز مائة ألف جندي للقوة المشتركة، مع أربعمائة طائرة ومائة سفينة حربية كخطوة أولى، من أصل القوات الأوربية التي يبلغ تعدادها مليونين من الجنود. كما تقرر شراء طائرات نقل عسكرية ضخمة من طراز (أ-400)، وهي نسخة من طائرة الإير باص المدنية، لتسهيل نقل القوة الأوربية المشتركة سريعاً إلى البلقان أو القوقاز أو الشرق الأوسط أو الخليج العربي أو أفريقيا، عندما تقرر الدول الأوربية تدخلاً عسكرياً. كما أسهمت ألمانيا بشبكة أقمار تجسس اصطناعية لتغطية الحاجة إلى نظام استطلاع متقدم وإنذار مبكر فعّال لهذه القوة. علماً بأن الجنرال الألماني راينر تشووبرت قد تولى قيادة هذه القوة، وتم تعيين الجنرال البريطاني جراهام ميسارفي نائباً له. واضح أن فرنسا تحاشت أخذ القيادة العسكرية المباشرة لهذه القوة حرصاً على طمأنة الولايات المتحدة، أو التخفيف من غضبها بالأحرى، خاصة أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني، ووزير الخارجية كولن باول كانا قد هاجما بعنف الموقف الفرنسي المتمرد على مغالاة الولايات المتحدة الأمريكية في تدمير العراق أثناء حرب الخليج الثانية وبعدها، عندما كان الأول وزيراً للدفاع والثاني رئيساً لهيئة أركان القوات الأمريكية. لكن هذا لم يخفف من قلق الولايات المتحدة التي راحت تستنفر العديد من الأصوات والمواقف ضد هذا التوجه الأوربي الاستقلالي، مثل الضابط البريطاني المتقاعد المقرّب من وزارة الدفاع الأمريكية دنكن سميث الذي اعتبر أن القوة الأوربية المشتركة قد تستخدم أداة لضرب الناتو.

لقد جاءت حرب أفغانستان لتوسع الهوة بين الولايات المتحدة وأوربا – عدا بريطانيا الملتصقة بالولايات المتحدة في تبعية شبه تامة -، فحتى عندما سايرت كل الدول الأوربية المواقف الأمريكية، منذ الصفعة شديدة الألم والإهانة التي تلقتها الولايات المتحدة يوم 11/9/2001، لم تلبث المجتمعات الأوربية وحكوماتها أن شعرت بكثير من الحرج لعنف القصف الانتقامي الأمريكي الذي طال المدنيين أساساً في أفغانستان، ثم للتهديدات الأمريكية العابثة ضد العراق وإيران وكوريا الديمقراطية، وصولاً إلى الدعوات الصهيونية إلى إلقاء قنبلة نووية أمريكية على المسجد الحرام في مكة المكرمة! ارتفعت أصوات أوربية في نفس الوقت تتحدث عن خطورة فجوة هائلة بين أوربا والولايات المتحدة، تضاف للفجوات السياسية والاقتصادية والقيمية، تلك هي الفجوة التكنولوجية، بعدما ظهرت واضحة في حرب كوسوفو الجوية التي شنتها قوات حلف شمال الأطلسي ضد يوغسلافيا. اتضح للأوروبيين أن ما كان من تفوق تقني أمريكي كبير على الأسلحة والتجهيزات الأوربية التي شاركت في حرب الخليج الثانية ضد العراق سنة 1991 قد تضاعف بعد عشر سنوات في حرب كوسوفا.

فأكدت تقارير الخبراء الأوربيين أن الطائرات المقاتلة الفرنسية والبريطانية والمنظومات الصاروخية والتجهيزات الإلكترونية الأوربية متخلفة كثيراً عن تلك الأمريكية، على الرغم من مشروع ظل العاصفة Shadow Storm الذي حدد أهداف وخطوات تطوير التصنيع العسكري الأوربي على ضوء تجربة حرب الخليج، وخاصة في مجال الصواريخ المختلفة، ناهيك عن المشروعات والمقترحات الأخرى لتطوير الطائرات والقطع البحرية ودعم القوات البرية. أشار تقرير أوربي خطير بالأسماء والأرقام إلى حقائق تخلص إلى أن "أمام الأوربيين الكثير من العرق والجهد والتضحية. إذا هم أرادوا أن يكونوا أنداداً للأميركيين في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تتكرر دون انقطاع في بقاع الأرض المختلفة. ويضاف إلى ذلك أن هذا الضعف اللوجستي العسكري الخطير للأوربيين بالقياس إلى إمكانيات الأميركيين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الشعور بالإحباط لدى الفئات الواسعة من المجتمعات الأوربية التي ما فتئت تشعر بأنها عادة ما تكون رهينة القرار السياسي الأمريكي عندما يتطلب الأمر اتخاذ المواقف من الأزمات العالمية المتكررة. وحتى أن هناك من الأوربيين من بدأ يشعر بأن أوربا ليست في الواقع إلا مستعمرة أوربية تتمتع ببعض الحكم الذاتي الذي يزداد هامش حريتهم فيه ضيقاً كلما زادت الهوة بين القدرات العسكرية للطرفين اتساعاً". مضى أكثر المسؤولين والخبراء الأوربيين إلى ما هو أبعد عقب الحرب الأمريكية في أفغانستان، فوصف بيير ليلوش، مقرر لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الفجوة العسكرية بين الطرفين قائلاً أنه في ظل (الأنيميا) التي تعاني منها التقنية العسكرية الأوربية فإن "الأمور تسير بعيداً جداً في اتجاه طلاق استراتيجي" بين أوربا والولايات المتحدة..، وأن الأوربيين لن يقوموا في الحروب القادمة إلا بمهام هامشية للتأمين بعد انتهاء المعارك، أو بمهام إنسانية. ومضى يقول متهكماً "في مثل هذه الصراعات سيتولى الأميركيون شؤون الطعام ونحن نقوم بغسل الأطباق". أما رئيس أركان الجيوش الفرنسية السابق، الأميرال جاك لانساد، فلاحظ أن الأمريكيين قاموا "في حرب الخليج بتوجيه 15 بالمئة من قذائفهم باستخدام أشعة الليزر، وفي حرب كوسوفو ارتفعت النسبة إلى 60 بالمئة، وبلغت 80 بالمئة في أفغانستان".

تتميز المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة للمراقبة وإطلاق القذائف بنفس الوقت، مما يبرز ضعف الأوربيين في هذا المجال. وهو بهذا يشير إلى ربط كل أنظمة المراقبة والهجوم الأمريكية المختلفة فيما بينها عبر تنسيق دقيق يوفر نجاحاً مبهراً، بحيث بات بين رصد الهدف وضربه نحو عشرين دقيقة فقط يجري العمل على اختصارها وصولاً إلى ما يسمى الزمن صفر بين الرصد والضرب! أشار إيزنبرج، باحث مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن إلى أن الآثار السياسية المترتبة على الفجوة العسكرية تعد أكثر خطورة، لأن الأوربيين في أي أزمة قادمة وبعيداً عن أية اعتبارات دبلوماسية سيجدون أنفسهم خارج اللعبة(15).

لقد تلاحقت تصرفات أمريكية موغلة في العنجهية والغطرسة، مجددة ما كان من أمر الإمبرطورية الرومانية عندما كانت تتفرد في الهيمنة على العالم. فهي لم تتوقف عند حد انتزاع صلاحيات الأمم المتحدة وامتهان سيادة ومصالح غالبية الدول الأخرى والتفرد في تحديد أطر السياسة والعلاقات الدولية وإصدار الأحكام وفرض العقوبات على عشرات الدول، بل أصرت على إرغام كل دول العالم على الاختيار بين أن تحارب تحت قيادة الولايات المتحدة، كلما وحيثما رأت الولايات المتحدة شن الحرب، أو أن توصم الدول الرافضة والمترددة بالإرهاب وتتعرض بالتالي لشن الحرب ضدها! وكرر الرئيس جورج بوش الابن في هذا الصدد مقولة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون فوستر دالاس قبل خمسين سنة: لا نسمح بالحياد بين الولايات المتحدة وأعدائها، فالحياد موقف نفاق! أوغلت الولايات المتحدة في تجاهل مصالح وحقوق وآمال ومشاعر الدول والأمم والمنظمات الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان على نحو بلغ حد الإهانة والتحدي لمعظم دول العالم، استخفافاً بهذا العالم وإصراراً على اعتباره بأسره مسرحاً "طبيعياً" للمصالح والرغبات الأمريكية.

جاء إعلان الرئيس الأمريكي بوش عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية بعد تمهيد ومناورات على مدى سنوات، على الرغم من اعتراض أوربا والصين وروسيا، بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة كيوتو الخاصة بتخفيض مستوى تلويث أجواء الأرض، ورفضها للمعاهدات الدولية الخاصة بالألغام الأرضية وتلك الخاصة بإنشاء محكمة جنائية عالمية وكذلك حظر التجارب النووية، وكذلك التهديد بالانسحاب من مؤتمرات مكافحة العنصرية في دربان بجنوب أفريقيا لتفرض على المؤتمر بشقه الحكومي ورديفه الذي ضم نحو أربعة آلاف منظمة غير حكومية التراجع المهين عن إدانة ممارسات الكيان الصهيوني العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، على نحو ما فعلت إدارة بوش الأب فور انتهاء حرب الخليج الثانية من إرغام الأمم المتحدة على إلغاء قرارها السابق الذي وصم الصهيونية بالعنصرية. جاء هذا السلوك ليؤكد عدم اكتراث الولايات المتحدة الأمريكية بباقي دول العالم، وخاصة بالدول الأوربية ومواقفها ومصالحها، فشعرت تلك الدول بالمهانة المتزايدة إزاء إصرار الولايات المتحدة على اعتبارها توابع مطواعة.

كانت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية قد نشرت قول إيفو دالدر، الباحث في معهد بروكينجز الأمريكي الشهير والخبير في مجلس الأمن القومي الأمريكي أثناء إدارة كلينتون، بأنه "يتوقع أن تصاب الحكومات الأوربية بالفزع عند انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية، وأن ذلك سوف يعزز النظرة الأوربية تجاه هذه الإدارة [الأمريكية] من أنها تقوم باتخاذ إجراءات من جانب واحد دون النظر لمصالح باقي الحلفاء" (16). لم تكترث الإدارة الأمريكية بهذه التحذيرات المتلاحقة المسبقة، واتخذت من القرارات والمواقف والإجراءات ما يضاعف الإحباط الأوربي، ويكرس تباعد أوربا شيئاً فشيئاً عن الولايات المتحدة.

تشكل الأصوات الأوربية المشددة على ضرورة الاستقلال عن الولايات المتحدة ومقاومة الأمركة أغلبية شعبية واضحة في أوربا، وهي لا تكتفي باستقلال عسكري، بل تصر على استقلال شامل. تتكاثر هذه الأصوات يوماً بعد الآخر، ولعلّ من أكثرها جدارة بالاحترام كبير فلاسفة فرنسا موريس دو غانديلاك الذي يقترب من عامه المائة. لقد نشر مؤخراً ذكرياته بعنوان "رحلة القرن، ذكريات تسعة عقود"، حيث قال: "إننا جعلنا الحياة أكثر سطوعاً، لكننا بالضرورة جعلنا الموت أكثر فظاعة"، واشتكى من أن التكنولوجيا تطرح نفسها البديل النقيض للإنسان، وبهذا فالقرن العشرون لم يغرب وإنما قد مات، لأن الغروب يحمل في طياته تجدداً يمثله الشروق، أما الموت فيحمل معنى الفناء. إن الفناء هو ما تفرضه تحولات تجعل "الهامبرغر" أهم من الفكر والفلسفة والأخلاق، وتجعل الإنسان أداة تتحكم بها الهندسة الوراثية، استمراراً لما أوضحته قنبلة هيروشيما من أن الإنسان يستطيع في لحظة ما أن يتجرد تماماً من إنسانيته.. إنه الانتحار الجماعي: "لقد قتلت البشرية بأسرها في هيروشيما"، وبالتالي ما قيمة أن تمارس التكنولوجيا سلطتها على الموتى، وأن تفلت غريزة السوق من كل قيد، وإذ بتلك الديناصورات المالية تبتلع كل شيء، محمية بتقنيات القتل الجماعي التي تطلقها الحضارة الحديثة ويوجهها المركز الأمريكي؟ إنها رؤية تتوافق مع تيار واسع انتقد ما قامت الحضارة الغربية عليه أصلاً من اعتبار أوربا – وامتدادها الأمريكي لاحقاً – جوهر العالم، بينما باقي الكون مزرعة مستباحة، وباقي البشر هباء. لقد راحت الولايات المتحدة تتصرف بعليائية حتى إزاء أوربا التي صدّرت الاستيطان الأبيض إلى شمال أمريكا حاملاً تلك النظرة العنصرية، وبالتالي دارت الدورة وباتت أوربا تحصد ما زرعته.

تصاعد دفاع أوربا عن ذاتها، إذ ينمو تيار واسع فيها عبّر عنه ميشيل ألبرت في كتابه "الرأسمالية ضد الرأسمالية" في العام 1991، حيث شرح كيف تقضي وحدانية السوق وطغيان آلياتها ومنطقها على كل غاية إنسانية، مشيراً إلى دور المدماكين الأكثر صلابة لتوسع السوق: السلاح والمخدرات، فالسلاح – صناعة وتجارة – هو الذي جعل الولايات المتحدة القوة الأولى في العالم بعد الحرب العالمية الأولى، وجعلها تملك نصف ثروة العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وجدد ازدهارها الاقتصادي بعد حرب الخليج الثانية، والمخدرات تضاعف إنتاجها واستهلاكها في السنوات العشر الأخيرة بحيث زاد مدمنوها في الولايات المتحدة على العشرين مليوناً، وزادوا في فرنسا على خمس السكان. كما صار الفساد والدعارة قانونين بنيوين في صلب النظام الذي فرض قانون السوق، حيث كل شيء يباع ويشترى. يلتقي هذا مع رؤية تيار آخر تمثله المدرسة الكونية التي تشدد على وحدة مشاكل البشرية، ووحدة حلولها، ووحدة المصير الإنساني، والتي ينذر علماؤها بأن استمرار تحكم بضع آلاف من البشر بمصير مليارات الناس وبثروات العالم كله، موظفين قوة عسكرية طاغية وقدرات تكنولوجية ساحقة وآلية سوق متوحشة لا ترحم، جعل نهاية الحياة البشرية على كوكب الأرض مفجعة ووشيكة. بل قدر لها بعض هؤلاء العلماء موعداً لهذه النهاية بعد ما بين ستين سنة وثمانين سنة فقط.

حذر زبيجننيو بريجنسكي، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في كتابه (خارج السيطرة) من أن عالماً جديداً متذمراً من الولايات المتحدة الأمريكية ومعادياً لها سوف يظهر مع بداية القرن الحادي والعشرين، ومن أن تكتل الدول والقوى المتذمرة يشكل خطراً جدياً على الولايات المتحدة ما لم تعزز روحها التدخلية الفاعلة في العالم من ناحية وتعالج نواحي ضعفها الداخلي من ناحية ثانية. لقد حذر بريجنسكي، والتيار الذي يمثله من الاستراتيجيين الأمريكيين الذين يمثلون كبار صانعي الأسلحة وتجارها، والاحتكارات النفطية والصناعية والتجارية الكبرى العابرة للقارات، من أن قيام عملاق أوربي يتمكن من منافسة الولايات المتحدة، ولو على الصعيد الاقتصادي فقط على نحو ما اتجه قادة الاتحاد الأوربي في دورة قمتهم التي عقدوها في آذار (مارس) 2002 في إسبانيا، أمر غير مسموح به إطلاقاً، لأنه لا يهدد تفرد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم فحسب، وإنما يدفع أكثر إلى ظروف وأوضاع تؤدي بالولايات المتحدة إلى مآل يتزاوج التقوقع فيه مع الانفجار من الداخل.

إن معطيات عديدة تسمح بتوقع تسارع الافتراق الأوربي عن الولايات المتحدة واتساعه، عبر أشكال وخطوات مختلفة، على الرغم من تعدد أمراض ووهن الشيخوخة مما ينخر بنية المجتمعات الأوربية ذاتها. بل إن قوى وتيارات أوربية متزايدة التأثير ترى في هذا الافتراق علاجاً لتلك الأمراض الأوربية. إنه افتراق يتضافر آخر الأمر، ولو من غير قصد، مع ما ينتشر في آسيا وأمريكا اللاتينية من مقاومة للعولمة، أو الأمركة، مهدداً بما حذر منه بريجنسكي وسواه، أي تراجع الولايات المتحدة، وربما تفككها غالباً على نحو ما حدث للاتحاد السوفييتي السابق.
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(((
صُنع 
في الولايات المتحدة

في عام 1722 نُشرت رواية "مول فلاندرز" للكاتب الإنكليزي دانييل ديفو. تجري حكاية الرواية على لسان بطلتها "مول"، التي تذكر أن أمها ولدتها في سجن نيوغيت بلندن، حيث كانت تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بها إثر إدانتها بجريمة سرقة. لكنها تنجو من الشنق لأنها حامل، ويُستبدل بحكم الإعدام حُكم بالنفي إلى مستعمرة بريطانية في العالم الجديد، أصبح اسمها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ولادة "مول يتم تنفيذ حكم النفي بأمها، فتتبنى الطفلة قبيلة من الغجر، ومع بداية مراهقتها تخوض سلسلة من المغامرات العاطفية والزيجات، وأخيراً تتزوج مزارعاً وتذهب معه إلى حيث يقيم في مستعمرة فرجينيا الأمريكية، لكنها تكتشف أن أم زوجها هي أمها المنفية.

خلال إقامة "مول" في فرجينيا، تخبرها أم زوجها "أو أمها" بأن غالبية سكان المستعمرة أتوا إليها من إنكلترا في ظروف مشابهة لظروفها، وأنهم على نوعين: أولاً: الذين أحضرهم ربابنة السفن ليُباعوا خدماً، ثانياً، الذين نُقلوا نفياً من السجون بعد إدانتهم بجنايات وجرائم عقوبتها الإعدام. وتتابع الحماة "أو الأم" قائلة: "ولهذا يا طفلتي، فإن العديد من طيور نيوغيت أصبحوا رجالاً عظاماً، ولدينا العديد من قضاة الصلح، والضباط، وحكام المدن الذين وُسمت أيديهم". ثم تتابع قولها: "إن بعض أفضل رجال هذه البلاد موسومون في أيديهم وليسوا خجلين من ذلك. فهناك الميجور... الذي كان نشالاً بارزاً، وهناك القاضي... الذي كان لصاً للسلع المعروضة في المتاجر، وكلاهما موسوم في يده، ويمكنني أن أسمّي لك العديد ممن هم على هذا الشكل". وأخيراً تقول لها: "إن ذلك المكان اللعين، سجن نيوغيت، هو الذي جعل نصف هذه المستعمرة آهلة بالسكان".

صدرت هذه الرواية، كما ذكرت، عام 1722، أي قبل 54 عاماً من استقلال تلك المستعمرات، التي أصبح اسمها "الولايات المتحدة الأمريكية". ففي 4 تموز عام 1776 أصدر "طيور نيوغيت"، كما دعتهم والدة مول فلاندرز، وأبناؤهم وأحفادهم إعلان استقلال ثلاث عشرة مستعمرة، خاضوا معها حرباً ضد البريطانيين عام 1783 انتهت بانتصارهم، وعقد معاهدة رسخت حدود الدولة الناشئة، أعقبها إحداث دستور جديد عام 1787، ووضعه قيد التنفيذ عام 1789، ثم استلام قائد قوات حرب الاستقلال، جورج واشنطن، منصب أول رئيس للولايات المتحدة.

تبلغ مساحة الولايات المتحدة حالياً تسعة ملايين وستمئة وثلاثين ألف كيلو متر مربع، وعدد سكانها مئتان وسبعون مليوناً. وتتميز بين دول العالم كلها، بأنها مزيج غريب من الأعراق والقوميات والأديان. ويتألف ثلاثة أرباع سكانها من خليط أوروبي غالبيته من إنكلترا وأيرلندة وألمانيا وإيطاليا واسكندنافيا وبولونيا، ويرجع 8% من سكانها إلى أصل أمريكي لاتيني، و3% إلى أصل آسيوي، و13% إلى أصل أفريقي، كما يشكل السود 30% من سكان خمس ولايات جنوبية اليوم.

تميزت الولايات المتحدة، سواء في الفترة التي سبقت نشوءها، أو التي عاصرته، أو التي تلته، بمعالم أساسية، لا يزال معظمها يسيطر حتى الآن على أدق تفاصيل حياتها الاجتماعية العامة، وتركيبتها الداخلية، وسياستها الخارجية. ومن أبرز هذه المعالم:

1-حملات إبادة سكان أمريكة الأصليين:

كان ما يُعرف الآن باسم الولايات المتحدة موطن شعوب جاءت من آسيا قبل نحو عشرين أو خمسة وثلاثين ألف سنة. ويُقدر عددهم في القارة الأمريكية عند بداية الاستيطان الأوروبي بما يزيد على 90 مليون نسمة. وقد أطلق المستعمرون الأوروبيون على هذه الشعوب اسم الهنود الحمر. كان الإسبان أول من أسس المستوطنات الأوروبية في أمريكة الشمالية خلال القرن السادس عشر، ثم بدأ الإنكليز يستوطنون الساحل الشرقي على نطاق واسع، بعد إبادة سكانه الأصليين أو طردهم. ومع بداية القرن السابع عشر أصبحت المستوطنات الإنكليزية تشكل الأكثرية السكانية. وقرب نهاية القرن الثامن عشر انطلق المستوطنون الأوروبيون نحو المناطق الوسطى. وبعد سلسلة من المعارك أُجبر السكان الأصليون في هذه المناطق على توقيع معاهدة غرينفيل "Greenville" عام 1795، التي ثبتت الحدود بين ما دُعي باسم الأقاليم الهندية وبين المستوطنات الأوروبية. وبقوة قانون الترحيل الهندي الصادر عام 1830، تم اقتلاع قبائل بأكملها من السكان الأصليين خارج موطنها وإجبارها على الاستيطان غرب نهر المسيسيبي. وقد نشأت عدة حروب بسبب هذا الترحيل، ونتيجة رفض بعض السكان الأصليين إعادة التوطين هذه. ومع انتهاء هذه المرحلة في خمسينات القرن التاسع عشر لم يبق منهم سوى بضع مجموعات متناثرة في المناطق الشرقية للولايات المتحدة.

عند استقلال المستعمرات الثلاث عشرة لم تكن مساحة الدولة الجديدة تتعدى شريطاً ضيقاً جداً على الساحل الشرقي. ومنذ إعلان تلك الدولة انطلقت سياسة التوسع المبرمج المتواصل نحو الغرب، باستخدام الأسلحة الأوروبية المتطورة، وعلى شكل حملات إبادة شاملة منظمة ضد سكان الأرض الأصليين المسلحين بأسلحة بدائية جداً، أو بحصارهم والاستيلاء على أراضيهم بالقوة، وتحجيم أماكن إقامتهم. وقد صورت مئات من أفلام الغرب الأمريكي هذه "البطولات"، التي تظهر "الأبطال الأمريكيين المتحضرين" وهم يقضون على الهنود الحمر "الوحوش الأشرار" الذين يعرقلون انتشار الحضارة في العالم الجديد. وبالإضافة إلى حملات إبادة السكان الأصليين المنظمة تلك شهدت القارة الأمريكية انخفاضاً مريعاً في عددهم وصل إلى حد الكارثة بسبب الأمراض السارية التي جلبها المستوطنون الأوروبيون معهم ونقلوها إليهم، مما قلص عدد السكان الأصليين بصورة متسارعة جداً، حتى بلغت نسبتهم حالياً نحو 1% من التعداد العام للسكان.

مع بداية نشوء الولايات المتحدة جرى تحديد مناطق منعزلة متباعدة من الأرض لإقامة السكان الأصليين. وحاولت الحكومة تجنب وقوع اصطدام بينهم وبين المستوطنين الأوروبيين، وذلك بحصرهم في مناطق يمكن ضبطها والسيطرة عليها. ومع التوسع المتواصل للحدود الأمريكية نحو الغرب، أصبحت أراضي السكان الأصليين مركز جذب متزايد للمستوطنين الأوروبيين، مما دفعهم إلى تقليص المناطق المنعزلة للسكان الأصليين أو نقلها إلى مناطق أبعد. وبحلول ثمانينات القرن التاسع عشر تناقصت تلك المناطق المنعزلة إلى حد كبير، وأصبح سكانها يلاقون صعوبة في كسب معيشتهم من الأرض. وحاولت الحكومة إجبارهم على الانصهار داخل المجتمع الأمريكي، بتقسيم مناطقهم المنعزلة إلى حصص، وتوزيع هذه الحصص على الأفراد للزراعة؛ لكن العديد من السكان الأصليين باعوا حصصهم أو قاموا بتأجيرها إلى البيض. ومع تضخم تدفق الأوروبيين باتجاه الغرب قررت الحكومة إقامة حصار عسكري على السكان الأصليين، وتحديد إقامتهم في مناطق أكثر عزلة بالقوة. وكان ذلك الحصار العسكري سبباً مباشراً في نشوب حروب السهول الهندية، التي بدأت خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وانتهت عام 1890.

في عام 1871 قرر الكونغرس الأمريكي إلغاء معاهدة غرينفيل "Greenville" التي جرى توقيعها عام 1795 وإصدار تشريع يفرض توزيع أراضي الملكية العامة على أساس فردي. وترك هذا التقسيم كثيراً من السكان الأصليين بدون أرض، وبلغ عددهم أدنى حدوده مع بداية القرن العشرين. وفي عام 1924 حصل السكان الأصليون بصورة شكلية على حقوق المواطنين في الولايات المتحدة، وتزايد عددهم حتى بلغوا عام 1990 ما يزيد قليلاً عن المليونين، أو نحو 1% من التعداد الكلي للسكان. ويقيم أكثر من ثلثهم بقليل في مناطق منعزلة، وحوالي النصف في المدن.

تُظهر إحصاءات الصحة والتعليم ونسبة البطالة ومستويات الدخل في الولايات المتحدة أن السكان الأصليين يعيشون في أوضاع بائسة بالمقارنة مع السكان البيض بشكل عام. وأدت سياسة الحكومة الأمريكية في ثمانينات القرن الماضي إلى تخفيض الميزانية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية وخدمات الرفاهية في مناطق السكان الأصليين. وقد تزايد عددهم في الولايات المتحدة، وفقاً لمكتب الإحصاء السكاني الأمريكي، أكثر من 20% بين عامي 1980 و 1990. وتعاني أغلبيتهم الآن من أقصى درجات الفاقة في المناطق الريفية البعيدة حيث يحصلون على أدنى مورد للمعيشة من الأرض.

2-الرقيق الأسود:

انتشرت تجارة الرقيق الأسود، في المستعمرات البريطانية التي أُطلق عليها فيما بعد اسم الولايات المتحدة، والتي كانت أول من استخدم الأفارقة المخطوفين، على نطاق واسع، للعمل في حقول القطن الممتدة عبر الولايات المتحدة الأمريكية الجنوبية. بدأت تجارة الرقيق الأسود هذه في القرن السابع عشر، ولعبت دوراً أساسياً في تاريخ الولايات المتحدة بشكل خاص. فقد اختطف تجار الرقيق الأوروبيون ملايين السود من أفريقية، وشحنوهم في سفن عبرت بهم المحيط الأطلسي في أكبر هجرة قسرية حدثت عبر التاريخ. وكانت السفن تنقلهم في ظروف مناخية قاسية، تختلف كثيراً عن التي اعتادوا عليها في بلادهم، وبأساليب أسوأ من المتبعة في شحن البضائع، ولم يكن يُقدم لهم من الطعام والماء سوى مقادير قليلة جداً غير كافية، مما أدى إلى وفاة 13% منهم وفق التقديرات. وقد بلغت حصة الولايات المتحدة من هؤلاء السود الأرقاء المختطفين ما يزيد على 650 ألفاً، استقر نحو 90% منهم في الولايات الجنوبية.

سيطرت تجارة الرقيق وتفاعلاتها ونتائجها بصورة متزايدة على السياسة الأمريكية، وأثارت العديد من النزاعات بين الولايات الجنوبية ذات الاقتصاد الزراعي الذي اعتمد على جهود السود، وبين الولايات الشمالية التي حاولت تقليص انتشار العبودية، حتى استلم ابراهام لنكولن منصب الرئاسة عام 1860 وأعلن بتأييد من حزبه منع الرق، مما دفع ببعض الولايات الجنوبية إلى إعلان انفصالها عن الاتحاد، وأدى إلى بدء حرب أهلية امتدت من عام 1861 إلى 1865 كانت حصيلتها أكثر من ستمئة ألف قتيل، وتدمير ممتلكات تصل قيمتها إلى خمسة مليارات دولار، وانتهت بانتصار الشماليين، والمحافظة على الاتحاد، وإصدار قانون يمنع الرق حرر نحو أربعة ملايين رقيق أسود. لكن خطط لنكولن توقفت مع اغتياله في 14 نيسان عام 1865، خلال حضوره إحدى المسرحيات في مدينة واشنطن، حيث اندفع ممثل متعاطف مع الجنوبيين إلى مقصورته وأطلق رصاصة على رأسه. واستمر السود حتى اليوم في معاناة فعلية تُعتبر من أضخم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها التاريخ الأمريكي. ويشكل السود حالياً نحو 13% من التعداد العام للسكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيش غالبيتهم في حالة بائسة مذلة مستمرة من الفقر والتخلف والفصل العنصري.

أفرزت مشكلة السود في الولايات المتحدة العديد من الأفعال وردود الأفعال، كانت لها آثار اجتماعية لا تزال مستمرة حتى اليوم. فقد تأسست في الولايات المتحدة منظمتان إرهابيتان سريتان باسم "كو كلاكس كلان" "Ku Klux Klan" انطلقت الأولى بعد انتهاء الحرب الأهلية، واستمرت حتى سبعينات القرن التاسع عشر، وبدأت ظاهرياً على شكل نادٍ للمحاربين القدماء، لكنها تحولت إلى أداة بيد المقاومة السرية العنيفة التي يشنها البيض الجنوبيون ضد السود، مستخدمين القتل وإحراق المنازل المأهولة بسكانها دون تمييز للجنس أو العمر. وبدأت المنظمة الثانية نشاطها عام 1915 ولا تزال مستمرة حتى اليوم. وقد بلغت ذروة نشاطها في عشرينات القرن الماضي، ووصل عدد أعضائها إلى أكثر من أربعة ملايين، وتميزت بعنفها في جَلْد السود وإطلاق النار عليهم وإلقاء القنابل على منازلهم وإحراقها.

أدى هذا الوضع الشاذ إلى عدة مصادمات بين السود والبيض. ومن أشهرها أن امرأة سوداء رفضت في نهاية عام 1955 التنازل عن مقعدها في الحافلة لامرأة بيضاء، ونتيجة ذلك تم اعتقالها بتهمة انتهاك قانون الفصل العنصري، مما أدى إلى قيام الناشطين السود بتشكيل جمعية لمقاطعة نظام النقل الأمريكي وانتخبوا مارتن لوثر كنغ (Martin Luther King) رئيساً لها. بلغ نشاط كنغ ذروته في ستينات القرن العشرين، وانضم إلى العديد من قادة منظمات الحقوق المدنية وقاموا بمسيرة سلمية إلى واشنطن العاصمة في آب عام 1963 ضمت ما يزيد على مئتي ألف شخص من مؤيدي حركة حقوق الإنسان، واجتمعوا قرب نصب لنكولن للمطالبة بحقوق قانونية متساوية لجميع المواطنين، وألقى فيهم مارتن لوثر كنغ خطابه المشهور بعنوان "لدي حلم". أدت هذه المسيرة وهذا الخطاب إلى صدور قانون الحقوق المدنية عام 1964، الذي حظر الفصل العنصري في الأماكن العامة وفي مجالي التعليم والعمل. حصل مارتن لوثر كنغ عام 1964 على جائزة نوبل للسلام، لكن نشاطه توقف عند اغتياله في الرابع من نيسان عام 1968 وهو يلقي خطاباً من شرفة أحد الفنادق، ولم يكن قد تجاوز التاسعة والثلاثين من عمره.

كما أدت أعمال العنف هذه إلى ظهور قائد أمريكي أسود آخر عام 1934، وهو إليجا محمد "Elijah Muhammad" قاد جماعة "المسلمين السود"، من أجل نيل حريات سياسية واقتصادية للسود الأمريكيين. ازدهرت هذه الجماعة في أواخر الستينات، واستمر إليجا محمد في قيادتها حتى وفاته عام 1975. وكان من أشهر تلاميذه مالكولم إكس "Malcolm X" الذي برز مع بداية الستينات، وهو ابن كاهن أسود قتله أفراد منظمة كوكلاكس كلان الإرهابية. اهتم مالكولم إكس بتعاليم إليجا محمد، وأصبح متحدثاً بارزاً باسم جماعة "المسلمين السود". وفي عام 1964 انفصل عن تلك الجماعة، وشكل مجموعة علمانية، باسم منظمة الوحدة الأفريقية الأمريكية. لكنه تعرض للاغتيال بعد سنة، عام 1965، خلال تجمع سياسي في حي هارلم بمدينة نيويورك، حيث أطلق الرصاص عليه شخص زعم أنه من جماعة "المسلمين السود"، وكان في الأربعين من عمره.

وفي عام 1966 تأسس حزب "الفهد الأسود" في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، بهدف حثّ السود الأمريكيين على الدفاع عن أنفسهم. وألح الحزب على موضوع تسليح السود لحمايتهم من وحشية رجال الشرطة البيض والقيام بعصيان مسلح إذا اقتضى الأمر، لتحقيق طموحات السود. بلغ الحزب ذروة نشاطاته في عامي 1967 و 1968، ومع نهاية الستينات بدأ الصراع بين أعضاء الحزب ورجال الشرطة، وشنت سلطات الولايات المتحدة حملة ضد الحزب، وقامت بإثارة صراعات بينه وبين مجموعات سوداء أخرى، انتهت بانشقاق الحزب عام 1972، واعتقال العديد من السود، وتعرضهم للضرب العنيف والتعذيب، ثم توقف الحزب عن ممارسة نشاطه عملياً في آخر الثمانينات، وتحول بعد ذلك إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للمناطق الآهلة بالسكان السود.

3-اليهود الأمريكيون:

بدأت نواة المجتمع اليهودي في شمال قارة أمريكة عام 1654 بوصول مركب إلى مرفأ مدينة نيو أمستردام، التي تُعرف اليوم باسم مدينة نيويورك، يضم حمولة من اليهود الذين هربوا في نهاية القرن السادس عشر من إسبانية إلى البرتغال ومنها إلى البرازيل الهولندية، ثم فروا إلى أمريكة الشمالية أمام جيوش البرتغال التي غزت البرازيل. وتلت هؤلاء مجموعات أخرى جرى إبعادها من لندن وغيرها من المدن الأوروبية. وفي عام 1820 كان عدد اليهود في الولايات المتحدة لا يتجاوز أربعة آلاف شخص أخذوا يتزايدون بسرعة حتى وصلوا عام 1840 إلى خمسة عشر ألفاً، وعام 1850 إلى خمسين ألفاً، وعام 1860 إلى مئة وخمسين ألفاً.

جرى أول اعتراف رسمي من الحكومة الأمريكية بالمجتمع اليهودي الأمريكي في صيف عام 1790، بعد سنة من تولي جورج واشنطن منصب رئيس الجمهورية الجديدة. فقد قرر قادة المعابد اليهودية الصغيرة الخمسة في أمريكة أن يبعثوا إلى الرئيس الجديد برسالة تهنئة. لكنهم أمضوا مدة سنة ونصف وهم يتنازعون حول من سيوقع الرسالة. وفي النهاية بعثوا بثلاث رسائل منفصلة، وكان على الرئيس أن يرد على الرسائل الثلاث كلها. وقد أرسل الرسالة الأولى إلى أعضاء المعبد اليهودي المحلي في إحدى المدن خلال زيارته لها، ذكر فيها: "إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي لا تجيز أي تعصب، ولا تساعد أي اضطهاد، تفرض فقط على الذين يعيشون تحت حمايتها تصرف المواطنين الصالحين في منحها دعمهم الفعال دائماً". ولا تزال هذه الرسالة تدرّس حتى اليوم في المدارس الدينية اليهودية. وقد تزايد عدد المعابد اليهودية منذ ذلك الوقت بمعدل كبير جداً، إذ ارتفع عددها من خمسة في عهد الرئيس جورج واشنطن إلى أكثر من ثلاثة آلاف معبد الآن.

ويشكل اليهود في الولايات المتحدة اليوم نحو 3% من تعداد السكان، إلا أن دورهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي يتجاوز عددهم بكثير. وفي مسح أجرته عصبة مقاومة الافتراء اليهودية "ADL" عام 1990 تم سؤال عيّنة من الأمريكيين لتخمين نسبة اليهود بين مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر خمساهم أن النسبة هي 20% أو أكثر، أي أنهم اعتقدوا أن أمريكياً واحداً على الأقل من كل خمسة هو يهودي. كما ذكر خمسان آخران أن النسبة تتراوح بين 5% و 20% من التعداد العام. وسبب هذا التقدير المبالغ فيه أن اليهود تمكنوا خلال وجودهم في الولايات المتحدة من السيطرة على قسم ضخم من الميادين السياسية والصناعية والاقتصادية والمصرفية والتجارية، والعقارات، وشؤون الهجرة والتعليم.

يشكل اليهود الآن نسبة عالية جداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ويُعتبرون من أهم قواعد السياسة اليهودية المنظمة في الولايات المتحدة، والتي هي جوهر النشاط المؤيد للدولة العبرية في واشنطن. وقد أتاح هذا لهم المحافظة على المساعدات المالية والعسكرية للكيان الصهيوني في فلسطين وزيادتها، ومجابهة أي إدارة أمريكية تحاول الضغط على الكيان الصهيوني، وأصبحوا هيئة تشريعية مستقلة داخل الهيئة التشريعية الأمريكية. كما يشكل اليهود أكثر من ربع عدد الكتّاب والمحررين ومقدمي البرامج في النخبة الأوسع انتشاراً من وسائل الإعلام الأمريكية المرئية والمسموعة والمقروءة، بما فيها أقسام شبكات الأخبار، وفي أهم المجلات الإخبارية الأسبوعية والصحف اليومية الرئيسية مثل "New York Times" و "Los Angeles Times" و "Washington Post" وصحيفة "Wall Street Journal"، ويشكلون أيضاً نحو نصف متعهدي وسائل الترفيه والاتصالات والكمبيوتر الحديثة. ويهيمن اليهود تماماً على صناعة السينما الأمريكية في هوليوود، فجميع الموظفين الكبار في الاستديوهات الرئيسية من اليهود، ويشكلون أكثرية كتّاب السيناريو والمنتجين، مما يمنح يهود هوليوود قوة سياسية كبيرة، بالإضافة إلى قوتهم الإعلامية، لأنهم مصدر رئيس لتمويل المرشحين اليهود أو المؤيدين لهم. ويمارس زعيم صناعة السينما الأمريكية غير الرسمي "ليو واسرمان" "Lew Wasserman" نفوذاً سياسياً شخصياً هائلاً على مستوى الولاية والدولة، وقد حصل عام 1995 على مدالية الحرية التي يمنحها رئيس الولايات المتحدة شخصياً. كما قامت الولايات المتحدة بإنتاج العديد من الأفلام السينمائية المشتركة مع الكيان الصهيوني، من أبرزها فلم ملف القدس "The Jerusalem File" عام 1972 ويحكي قصة تعرض طالب أمريكي إلى "الإرهاب العربي في إسرائيل"، وفلم وداعاً نيويورك "Goodbye, New York" عام 1985، الذي يعرض "الملامح المشرقة للحياة في إسرائيل"، وفلم الحافة المزدوجة "Double Edge" عام 1992، الذي يتحدث عن الصراع العربي الصهيوني، من وجهة نظر صهيونية طبعاً.

يضم المجتمع الأمريكي اليوم أكثر من ثلاثمئة منظمة يهودية وعدداً ضخماً من منظمات محلية تمارس العديد من الخدمات للمجتمع اليهودي الأمريكي، وتجمع التبرعات لصالح الكيان الصهيوني، وتضغط بجميع الوسائل على صانعي القرار في الولايات المتحدة. ومن أبرزها منظمة بناي بريث "Bnai Brith" أي أبناء الميثاق، وهي أكبر منظمة يهودية في العالم، وتشرف على برنامج واسع للخدمات التعليمية والاجتماعية ومراكز الشباب. وقد تأسست عام 1843 في مدينة نيويورك، وتتفرع عنها عصبة التحالف ضد الافتراء (Anti-Defamation League) التي تحارب التمييز الديني والعنصري ضد اليهود، وتسعى إلى زيادة حقوقهم المدنية. ومن المنظمات اليهودية البارزة الأخرى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، آيباك "AIPAC"، التي تعتبر الذراع الضاغطة للمجتمع اليهودي الأمريكي المنظم. وتتجلى فعاليتها بقدرتها على تعبئة أعضائها بصورة جيش من الضاغطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتمارس نشاطها في معسكر كل مرشح أمريكي يسعى للحصول على مقعد في الكونغرس، وتخرج فائزة في كل انتخاب تقريباً. وتعتبر هذه المنظمة أن هدفها الوحيد هو دعم الكيان الصهيوني، وأن كل من يعاديه هو عدو لها بدون نقاش.

ومن المنظمات البارزة الأخرى جمعية العمل على إعادة التأهيل (ORT) وهي شبكة مدرسية مهنية يهودية تأسست عام 1880 في روسيا، واتخذت اسم منظمة إعادة التأهيل عبر التدريب 
(Organization for rehabilitation by Training) بعد انتقال مقرها الرئيسي عام 1924 إلى الولايات المتحدة، وتدير الآن مدارس مهنية على نطاق عالمي، وبخاصة في الكيان الصهيوني. ومن أشهر المنظمات الأخرى كذلك لجنة ضبط تقارير الشرق الأوسط في أميركا (CAMERA)، ومجلس الاتحادات اليهودية (CJF)، ولجنة العلاقات الاجتماعية (CRC)، وجمعية مساعدة المهاجر العبري 
(HIAS)، واتحاد الطوائف اليهودية الأمريكية (UAHC)، والنداء اليهودي المتحد للإعانة عبر البحار 
(UJA)، واللجنة اليهودية الأمريكية أو المؤتمر اليهودي الأمريكي (AJC)، وغيرها...

4-الجريمة المنظمة:

تُعرّف الجريمة المنظمة بأنها مجموعة مشاريع ضخمة تأسست للقيام بنشاطات غير مشروعة على نطاق واسع، مثل القتل، والدعارة، وتجارة المخدرات، والسرقة والسطو، وألعاب القمار غير القانونية. ويميز الجريمة المنظمة أنها توجد ضمن تنظيم ذي قيادة مركزية صارمة، تسيطر تماماً على نشاط المنظمة. وقد ميزت ظاهرة الجريمة المنظمة الحياة العامة في الولايات المتحدة مع بداية القرن العشرين، وبلغت عملياتها درجة من الضخامة تفوق نشاطات أكبر الشركات التجارية المشروعة. وقد ذكرت دراسة جرت برعاية الحكومة الأمريكية عام 1975 أن الحجم الكلي للنشاطات التي تسيطر عليها الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة يزيد على خمسين مليار دولار سنوياً.

بلغت الجريمة المنظمة ذروة نشاطها في الولايات المتحدة مع بداية القرن العشرين. ففي عام 1919 أقر الكونغرس تعديلاً للدستور حظر بموجبه المشروبات الكحولية التي تزيد نسبة الكحول فيها عن نصف بالمئة، وبدأ تطبيقه عام 1920، مما أدى إلى انطلاق موجة واسعة من النشاط السري المنظم، اعتمد على التصنيع والبيع غير المشروعين للمشروبات الكحولية، مما دفع الكونغرس عام 1933 إلى إصدار تعديل آخر يبطل بموجبه ذلك الحظر. وأدى هذا الإبطال بدوره إلى تزايد النشاط الإجرامي المنظم، وتحوله عن مجال المشروبات الكحولية إلى نشاطات غير مشروعة أخرى، وعلى مستويات أعلى من السابقة وأكثر تنظيماً. وقد اتبعت المنظمات الإجرامية تسلسلاً هرمياً دقيقاً ضمن عصابات مختلفة، أُطلق عليها اسم "العائلات"، تقوم بعملياتها في المدن الكبرى الرئيسية. وعلى رأس كل "عائلة" يوجد رئيس يملك سلطة التحكم المطلق بحياة جميع أعضاء هذه العائلة وموتهم.

تمكنت الجريمة المنظمة من الاستمرار والازدهار في الولايات المتحدة نتيجة عدة عوامل، أهمها التهديد وممارسة العنف الجسدي والاغتيال، مما يضمن "للعائلة" منع الضحايا أو الشهود، بمن في ذلك  أفرادها أنفسهم، من تقديم التقارير أو الشهادات ضد نشاطاتها. ويُعتبر تغيير قرار هيئة المحلفين ورشوة القضاة من الوسائل المألوفة التي تستخدم لمنع المحاكمات النظيفة، بالإضافة إلى استخدام الرشوة لضمان تساهل الشرطة مع نشاطات "العائلات". وبشكل عام، حيثما توجد الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة فهي تسعى لنيل الحماية بطرق متنوعة من تدخل الشرطة والمحاكم. ولذلك ينفق رؤساء "العائلات" مبالغ مالية كبيرة لضمان الحصول على تأثير سياسي داخل الحكومة نفسها. 

كذلك يعتمد دخل "العائلات" الأساسي، بالإضافة إلى الدعارة وتجارة المخدرات وألعاب القمار غير القانونية، اختطاف سيارات الشحن المحملة بالبضائع الثمينة التي يسهل تصريفها، وهو من النشاطات الهامة في مجال الجريمة المنظمة. كما تمارس "العائلات" العمل في مشاريع ذات طابع قانوني ظاهرياً، مثل شركات إقراض الأموال، لكنها تفرض أسعاراً كبيرة من الفائدة وتحصل أموال القروض من المدينين المقصرين باستخدام التهديد والعنف. ويجري استثمار أرباح العديد من هذه المشاريع غير القانونية في أعمال مشروعة أخرى بقصد التغطية. كما تمارس "العائلات" عمليات ابتزاز تمكنها من السيطرة على قيادة اتحاد نقابي، وبذلك تستطيع استخدام مستحقات هذا الاتحاد ومصادره المالية الأخرى في مشاريع غير قانونية. وعندما تدير "العائلة" أعمالاً مشروعة ظاهرياً، وذات طابع قانوني، مثل الشركات العقارية، ومؤسسات تنظيف الملابس، وشركات تصريف القمامة، وآلات البيع، فإنها تتضمن بشكل تلقائي إلغاء منافسة الآخرين عن طريق الإكراه والتهديد والقتل. ويعتبر أحد خبراء الجريمة في الولايات المتحدة أن أحد أهم الأسباب التي ساهمت أيضاً في ازدهار عمليات "العائلات" واستمرارها هو أن عمليات الابتزاز وألعاب القمار غير القانونية، التي تشكل القاعدة الاقتصادية لبعض أشكال الجريمة المنظمة، هي نشاطات لا يعتبرها العديد من المواطنين الأمريكيين فاسدة أخلاقياً أو مفسدة اجتماعياً، ولذلك فإنها تستحق بعض التساهل الخفيف من قبل هيئات تنفيذ القانون.

ظهر في تاريخ عالم الجريمة الأمريكي العديد من المجرمين، الذين ساهمت السينما الأمريكية إلى حد كبير في شهرتهم بإنتاج أفلام تحكي عن حياتهم وأعمالهم. ومن أبرز هؤلاء "آل كابوني"، وهو مؤسس إحدى إمبراطوريات الجريمة المنظمة الضخمة، وقد بدأ نشاطه خلال فترة حظر المشروبات الكحولية في مدينة شيكاغو خلال العشرينات. ولد آل كابوني في مدينة نيويورك، لكنه جعل من مدينة شيكاغو عاصمة لأعماله غير القانونية. وقد عُرف بقسوته ووحشيته في القضاء على منافسيه، الأصدقاء منهم والأعداء على حد سواء، بالإضافة إلى موظفيه الذين تظهر منهم أقل بادرة من عدم الولاء. ألقي القبض على كابوني عام 1931، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التهرب من الضرائب، وهي التهمة الوحيدة التي أمكن إثباتها ضده. وأُطلق سراحه عام 1939 لأسباب صحية، وأمضى بقية حياته في مزرعة يمتلكها بولاية فلوريدا.

كذلك برز مجرمون في عالم الجريمة الأمريكي، عملوا لحسابهم الخاص. ومن هؤلاء ثلاثة مجرمين تشابهوا في كثرة عدد ضحاياهم، وفي عدم تمكن السلطات من التعرف على هويتهم والقبض عليهم، وتم تقييد جرائمهم ضد مجهول. أولهم قاتل البروج السماوية (Zodiac Killer) الذي نشط في مدينة سان فرانسيسكو بين عامي 1966 و 1975، وعُرف بهذا الاسم لأنه كان يترك إشارة البروج السماوية على ضحاياه، ويقدر عدد ضحاياه بحوالي خمسين ضحية. وحمل الثاني اسم قاتل نهر غرين (The Green River Killer) وقتل ثمان وأربعين امرأة بين عامي 1982 و1984، تم العثور على جثثهن على ضفة نهر غرين في ولاية واشنطن. وكانت ضحاياه من المومسات أو الفارات من أسرهن أو اللواتي يوقفن السيارات للسفر مجاناً. والثالث هو قاتل توين سيتيز (Twin Cities Killer) الذي قتل في مدينتي مينيابوليس وسانت بول المتجاورتين في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك بين عامي 1986 و 1994، ما يزيد على 34 ضحية، وكانت أغلب ضحاياه من العاهرات.

ومن الجرائم الجماعية في التاريخ الأمريكي اشتهرت جريمتان أيضاً، حدثت الأولى في 18 تشرين الثاني عام 1978، عندما قام الأمريكي جيم جونز (Jim Jones) وهو زعيم طائفة زعم أنها ذات طابع ديني، بإجبار 913 شخصاً من أتباعه، وأغلبهم من الأمريكيين، بينهم 276 طفلاً، على ارتكاب عملية انتحار جماعي بتناول مادة السيانيد السامة، فيما دعاه معبد الشعب، بمدينة جونستاون، في دولة غويانا.

وحدثت الثانية في نيسان 1995 عندما انفجرت قنبلة خارج مبنى في أوكلاهوما، وقتلت 169 شخصاً، بينهم 19 طفلاً، وجرحت أكثر من 400 شخص. وفي ذلك اليوم ألقي القبض على الأمريكي "تيموثي ماك في" (Timothy McVeigh) بتهمة قيادة سيارته بسرعة زائدة، وفيما بعد دارت الشكوك حوله في أنه من ألقى القنبلة. وفي 31 آذار 1997 جرت محاكمته، وفي 2 حزيران اعتُبر مذنباً وحُكم عليه بالإعدام في 13 حزيران من ذلك العام.

5-الرؤساء الأمريكيون: اغتيالات وفضائح

وللرؤساء الأمريكيين حصتهم في العنف أو الفساد، التي طالت واحداً من كل أربعة، فقد تعرض أربعة منهم للاغتيال، وأربعة لمحاولة اغتيال، وواحد لفضيحة سياسية، وواحد لفضيحة أخلاقية، وهم:

-أبراهام لنكولن 
(Abraham Lincoln) الرئيس السادس عشر: اغتيل عام 1865

-جيمز غارفيلد 
(James Garfield) الرئيس العشرون: اغتيل عام 1882.

-وليم ماكنلي 
(William McKinley) الرئيس الخامس والعشرون: اغتيل عام 1901.

-تيودور روزفلت 
(Theodore Roosevelt) الرئيس السادس والعشرون: جُرح عام 1912 خلال محاولة لاغتياله.

-فرانكلن روزفلت 
(Franklin Roosevelt) الرئيس الثاني والثلاثون: جرت محاولة لاغتياله عام 1933 برصاصات لم تصبه لكنها قتلت عمدة مدينة شيكاغو.

-هاري ترومان 
(Harry Truman) الرئيس الثالث والثلاثون: جرت محاولة لاغتياله عام 1950.

-جون كندي 
(John Kennedy) الرئيس الخامس والثلاثون: اغتيل عام 1963، ولا تزال عملية اغتياله، وقتل المتهم باغتياله يحيط بهما الغموض حتى اليوم.

-رونالد ريغان 
(Ronald Reagan) الرئيس الأربعون: جرت محاولة لاغتياله عام 1981 ونجى من الموت بعد إصابته برصاصة في صدره تسببت في جرح بليغ.

-ريتشارد نيكسون 
(Richard Nixon) الرئيس السابع والثلاثون: اعتُبر مسؤولاً مع العديد من معاونيه، منهم جون ميتشل (John Mitchell) النائب العام، وجون دين (John Dean) مستشار البيت الأبيض، وهـ. ر. هالدمان (H. R. Haldeman) كبير موظفي البيت الأبيض، وجون إيرليشمان (John Ehrlichman) مساعد الرئيس للشؤون الداخلية، عن سرقة أشرطة تسجيل في حزيران عام 1972 من مكتب ووترغيت (Watergate)، مقر حملة انتخابات الحزب الديمقراطي المعارض آنذاك والتجسس على مكالماته، مما أجبره على الاستقالة في 9 آب عام 1974 من منصبه.

-بيل كلينتون 
(Bill Clinton) الرئيس الثاني والأربعون: في كانون الثاني عام 1998 أُثيرت مسألة وجود علاقة جنسية بينه وبين إحدى موظفات البيت الأبيض، وهي مونيكا لوينسكي. وتركزت التحقيقات على أن كلينتون كذب تحت القسم خلال محاكمة مدنية وأنكر وجود هذه العلاقة، لكنه اعترف بها فيما بعد وأقر بأنها "غير لائقة".

6-وكالة المخابرات المركزية (CIA):

تتبع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مباشرة المكتب التنفيذي للرئيس الأمريكي، ويُعيّن رئيسَها رئيسُ الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ. تأسست الوكالة عام 1947 مع مجلس الأمن القومي، وهي مسؤولة عن تزويد الحكومة بالمعلومات عن النشاطات الخارجية التي تؤثر على المصالح الأمريكية، وذلك بالتعاون مع عملاء موزعين في جميع أنحاء العالم. وقد قامت الوكالة بالعديد من نشاطات التجسس غير القانونية وعمليات الاغتيال الخارجية، لتحقيق مصالح الولايات المتحدة بغض النظر عن مصالح الآخرين. ومن الأعمال التي ارتكبتها الوكالة على سبيل المثال، تدبير انقلاب عام 1973 في تشيلي ضد سلفادور ألّيندي (Salvador Allende) الرئيس المنتخب بصورة ديمقراطية عام 1970، وقتله، وتنصيب عميل الوكالة الجنرال أوغوستو بينوشيه (Augusto Pinochet) مكانه، وقد قُتل خلال أحداث ذلك الانقلاب وحدها أكثر من 2500 شخص.

وفي عام 1986 تم الكشف عن تورط الوكالة في صفقات أسلحة سرية إلى إيران بترتيب من إدارة رونالد ريغان، وتحويل أموالها إلى عصابة الكونترا المتمردة ضد حكومة الساندينيستا الشرعية في نيكاراغوا. وفي خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1985 أمام أحد المؤتمرات في واشنطن، قال عن متمردي الكونترا "إنهم إخوتنا، هؤلاء المقاتلين من أجل الحرية.. إنهم المعادل الأخلاقي لآبائنا المؤسسين وللرجال والنساء الشجعان في المقاومة الفرنسية، ونحن لا نستطيع التخلي عنهم، لأن الصراع هنا ليس صراعاً لليمين ضد اليسار، بل هو صراع للحق ضد الظلم".

وفي عام 1983 تولى مانويل أنطونيو نورييغا (Manuel Antonio Noriega)، وهو تاجر مخدرات وعميل للوكالة، منصب قائد الحرس الوطني في بنما، ورقى نفسه إلى رتبة جنرال واستولى على الحكم. وفي عام 1986 اتُهم بعمليات ابتزاز وتهريب للمخدرات وغسيل للأموال. وفي كانون الأول عام 1989 غزت القوات الأمريكية بنما واعتقلت نورييغا من مقره الرئاسي وقدمته إلى إحدى المحاكم الأمريكية، التي حكمت عليه عام 1992 بالسجن لمدة أربعين عاماً.

وفي عام 1994 تم اكتشاف عملية بيع أسرار الدولة إلى الاتحاد السوفييتي قام بها أحد كبار ضباط الوكالة وهو ألدريتش إيمز (Aldrich Ames) وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي عام 1995 كشفت التحقيقات عملية اغتيال رجلين في غواتيمالا، وهما صاحب فندق أمريكي وناشط يساري غواتيمالي، وذلك بأمر من ضابط غواتيمالي عميل لوكالة المخابرات المركزية.

وفي كانون الأول عام 1998 انتُخب هوغو تشافيز (Hugo Chavez) رئيساً لجمهورية فنزويلا. وفي 13 نيسان عام 2002 أطاح به انقلاب عسكري بتدبير من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وأعلنت الولايات المتحدة ورئيسها جورج بوش ترحيبهما على الفور بذلك الانقلاب، لكنهما أصيبا بخيبة أمل مريرة عندما تمكن شافيز من العودة إلى الحكم بعد يومين من الانقلاب.

7-تجارة الأسلحة والحروب الأمريكية:

من الصعب تخمين حجم تجارة الأسلحة العالمية لأن الحكومات المعنية تخفي هذه المعلومات لأسباب أمنية. لكن "معهد الأبحاث الدولية من أجل السلام في استوكهولم" أصدر عام 1993 دراسة اعتبر فيها أن حجمها في ذلك العام بلغ 22 مليار دولار. أما التجارة غير القانونية للأسلحة فمن الصعب أكثر تخمينها. وتُقدّر قيمة الأسلحة التي تباع في السوق السوداء بأكثر من تسعة مليارات دولار سنوياً. وتسعى الحكومات الأمريكية المتتابعة إلى التحكم بتجارة الأسلحة العالمية لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية. وخلال السنوات الأخيرة أصبح التحكم الفعال أكثر صعوبة، فالطلب المحلي قد تناقص، مما دعا منتجي الأسلحة إلى البحث عن المزيد من الأسواق الخارجية، وهكذا توسعت تجارة الأسلحة لتشمل بلاداً جديدة في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب معهد استوكهولم المذكور فإن أكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم هي الولايات المتحدة، بحجم مبيعات بلغ عام 1995 وحده 15.6 مليار دولار، وهو ثلاثة أضعاف حجم مبيعات بريطانيا. وبالمناسبة فقد ذكر المعهد المذكور أن السعودية هي أكبر دولة مستوردة للأسلحة في العالم، بحجم بلغ 15.6 مليار دولار عام 1995، تليها مصر بمبلغ 1.9 مليار دولار. وتحتل صناعة الأسلحة في الولايات المتحدة سبع مراتب من بين العشر الأولى في العالم، بحجم يتجاوز 71% من تجارة الأسلحة العالمية. وفي طليعة المصانع الأمريكية يأتي مصنع لوكيد (Lockeed) وماك دونيل (McDonnell) وجنرال موتورز (General Motors) وبوينغ (Boeing) .

ترتبط تجارة الأسلحة ارتباطاً وثيقاً بتورط الولايات المتحدة في حروب خارجية، سببت كوارث هائلة للمجتمع الأمريكي، لم تكن غايتها دفاعية، وإنما لفرض هيمنتها على العالم. وأبرزها أربع حروب كبيرة خاضتها خلال القرن العشرين، بلغ عدد ضحاياها أكثر من 640 ألفاً، وهي:

-الحرب العالمية الأولى، والتي تسببت في مقتل مئة وعشرين ألف أمريكي.

-الحرب العالمية الثانية، والتي تسببت في مقتل أربعمئة وعشرة آلاف أمريكي.

-الحرب الكورية، والتي تسببت في مقتل أربعة وخمسين ألف أمريكي.

-الحرب الفيتنامية، والتي تسببت في مقتل ثمانية وخمسين ألف أمريكي.

وقد بلغت الميزانية العسكرية الأمريكية عام 1996 وفق المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية 270 مليار دولار، أي ضعفي الميزانية العسكرية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا مجتمعة.

8-المجتمع الأمريكي اليوم:

في إحصاءات لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يبلغ متوسط عدد الذين يُلقى القبض عليهم لارتكاب جرائم مختلفة في الولايات المتحدة نحو 17 مليون شخص في السنة، أي 59 في الألف من التعداد العام للسكان، (للمقارنة تبلغ هذه النسبة في سورية 0.7 في الألف)، منهم نحو عشرين ألفاً بجريمة قتل، ومئة ألف بجريمة اغتصاب، ومئة ألف بجريمة دعارة، ومليون وستمئة ألف بجريمة تتعلق بالمخدرات، ومليون ونصف بجريمة قيادة سيارة بحالة سكر، وخمسمئة ألف بجريمة نشل، ومليون بجريمة اعتداء عنيف على الأشخاص، ومليونان ونصف المليون بجريمة سطو على المنازل، وثمانية ملايين بجريمة سرقة، ومليون ونصف المليون بجريمة سرقة سيارات، والباقي بجرائم أخرى متنوعة.

وتعتبر الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تناولاً للمخدرات. ويوزع تقرير لوزارة الصحة الأمريكية نسبة متناولي المخدرات في الولايات المتحدة كما يلي: الحشيش 30%، الكوكايين 11%، الهيروين 1%، كما تصل نسبة متناولي المشروبات الكحولية إلى 84%. ومن الطريف ذكره أن ماريون باري، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، أُلقي القبض عليه عام 1990 بعد تصويره في غرفة أحد الفنادق وهو يتناول الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة حيازة الكوكايين.

كما يعتبر تفسخ الحياة الأسرية من أهم الملامح التي تميز المجتمع الأمريكي، حيث تنتهي نصف الزيجات إلى الطلاق، كما تصل نسبة المواليد غير الشرعيين إلى 25% من المجموع العالم للمواليد، أي أن واحداً من بين كل أربعة مواليد أمريكيين مولود غير شرعي، وُلد خارج نطاق الزوجية.

هذا هو مجتمع أحفاد طيور نيوغيت، الذي تحدثت عنه "مول فلاندرز"، قبل نحو ثلاثة قرون، والذي أصبح يشكّل أكبر قوة في العالم، ويُجبر بعصاه كل شعوب الأرض، ما عدا الشعب اليهودي طبعاً، على طاعته بدون نقاش، والتجاوب مع رغباته ومخططاته ومطامعه، والموافقة على مفاهيمه وأخلاقه وازدواجيته، وتقبّل سياسته وإرادته ومبادئه، التي يصدّرها غير قابلة للرد أو التبديل، لأنها مختومة بالعبارة السحرية: "صُنع في الولايات المتحدة".

(
( المراجع:

- مول فلاندرز، دانييل ديفو، ترجمة خالد حداد، وزارة الثقافة، دمشق، 1991.

- القوة اليهودية داخل المؤسسة اليهودية الأمريكية، ج. ج. غولدبرغ، ترجمة خالد حداد، مركز الدراسات العسكرية، دمشق 1998.

- الموسوعة البريطانية الإلكترونية (Britannica)

- موسوعة مايكروسوفت الإلكترونية (Bookshelf)

- الموسوعة التاريخية الإلكترونية (History of the World)

- الموسوعة السينمائية الإلكترونية (Cinemania)

- مقالات حول الموضوع في العديد من الصحف والمجلات العربية والإنكليزية والأمريكية.

(((
الإصلاح البروتستانتي 
من المفهوم إلى الشّموليّة

ما الإصلاح؟ ما أنماطه؟ ما العلاقة بين الإصلاح الدّيني البروتستانتي بزعامة (مارتن لوثر) و(جون كالفن) وتلك الأنماط؟.

الإصلاح مفهوماً:

الإصلاح من حيث هو مفهوم نظرة تستهدف صياغة علاقة الإنسان بعالمه المادي والروحي، صياغة متوازنة، على أساس المواءَمة بين احتياجات الفرد والمجتمع من ناحية، وروح العصر ومتطلباته من ناحية ثانية. والإصلاح بوصفه ممارسة نتيجة طبيعية للتناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأخلاقية والدينية وتصارعها تصارعاً يفضي إلى إعاقة النمو والتقدم وتحطيم صورة الإنسان والواقع تحطيماً ينجم عنه خلق حالة من الاستلاب والعطالة.

من هنا يجيء الإصلاح بوصفه عملية علاجية طارئة، تستهدف تخليص المجتمع من التطاحن والتآكل والحيلولة دون انتشارهما، وتجاوز الأخطاء والعيوب والعبث والممارسات اللاعقلانية المختلفة. وعليه فالإصلاح بوصفه نشاطاً إنسانياً، يتجه في مبدئه لتخطي جميع معوقات التقدم والتنمية، وتجاوز حالة الركود والانهيار في ميادين الحياة المختلفة بحدود معينة.

والإصلاح وإن كان هدفه إحداث تغيير في الواقع، إلاّ أنه ليس تغييراً جذرياً وشاملاً.

أي ليس تغييراً ثورياً بالمعنى الحرفي للكلمة، نظراً لاختلاف النظرتين الإصلاحية والثورية للتغيير، والأدوات المستخدمة في تحقيق ذلك، فإذا كانت الثورة تعني تغييراً جذرياً وشاملاً، في مناحي الحياة كافة باستخدام جميع الأساليب والأدوات والوسائل بما فيها العنف لتحقيق غاية التغيير وإحلال نظام جديد محل نظام بائد، مع انعدام أي إمكانية للتعايش بينهما، فإن الإصلاح يرمي إلى إيجاد نوع من العلاقة بين القديم والجديد والتعايش بينهما على نحو يتيح للجديد إمكانية الإفصاح عن ذاته. بلغة أخرى يهدف الإصلاح إلى إيجاد نوع من المواءَمَة والتوازن بين مختلف الفئات الاجتماعية الحاكمة والمحكومة، الثّرية والفقيرة، المؤمنة بمذهب معين وغير المؤمنة به، وبين القيم التقليدية والقيم الجديدة. وعليه فأساليب الإصلاح وأدواته ووسائله تختلف نوعياً عن أساليب الثورة وأدواتها ووسائلها. لهذا لا تقوم فكرة الإصلاح على النّفي والسّلب، وإنما على التعايش، في حين تقوم فكرة الثورة على النّفي والسّلب –بالمعنى الإيجابي القائم على نفي النفي -. من هنا فما يميز الإصلاح عن الثورة هو أنه مرحلة انتقال تدريجي وتحول بطيء بين مرحلتين، في حين أنّ الثورة ليست انتقالاً تدريجياً أو اتصالاً يربط بينهما، بل لحظة انتقال نوعي ومرحلة جديدة تحلّ محل سابقتها حلولاً كلياً ونوعياً بذاتها، بمعنى أنّ الإصلاح نشاط انتقالي بطيء طارئ ومؤقت وأكثر انحيازاً للمرحلة التي يحاول أن يصلحها، فهو مرتبط بالماضي ومن الماضي يتخذ قاعدة له. في حين أ نّ الثورة تحوّل جذري سريع وفاعل يتجه نحو المستقبل وينكر الماضي الذي يحاول الإصلاح أن يصلحه.

لذا كان الزمن الذي يستغرقه الإصلاح أطول من الزمن الذي تستغرقه الثورة، آخذين بعين الاعتبار أثر العوامل الذّاتية والموضوعية في تحديد شكل حركة التّغيير بين أن تكون إصلاحية أو ثورية، وفي هذا السياق يمكن الحديث عن حركة الإصلاح الديني الأوروبي البروتستانتي في القرن السادس بزعامة (لوثر) و(كالفن) –أبرز زعيمين لها –وتحديد علاقتها بأنماط الإصلاح الأخرى، كالإصلاح السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، والأخلاقي، وأثر ذلك على مفهوم الإنسان بوصفه –أي إنسان –الهدف النهائي والأخير من وراء القيام بأي إصلاح مهما كان نوعه.

لقد حَتّمت جملة من العوامل والظروف الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية المعقّدة ولادة حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، وإن جاءت هذه الولادة مترافقة مع ظهور حركات ثورية تقاطعت معها وافترقت عنها، إزاء كثير من القضايا.

على أية حال تكمن أهمية الإصلاح الديني في كونه يشكل أحد الأسباب البارزة للانتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث، وتحوّل من الحقبة الإقطاعية إلى الحقبة الرأسمالية، ففي المرحلة السّابقة على الإصلاح كان الإنسان خاضعاً لسلطة الكنيسة خضوعاً تاماً أو شبه تام فتمكّن الإصلاح الديني من تحريره بصورة كبيرة وغير نهائية من السيطرة المزدوجة للكنيسة ورجال الحكم المدني، وحقق لـه كسباً في كثير من الميادين كان أبرزها الحرية والفردية بوصفهما مقدّمتين ضروريتين للديمقراطية التي حَمَلها وبشّر بها العصر الحديث، عصر الرأسمالية والتنوير في أوروبا لاحقاً. فلقد أُطلقت حرية العبادة وأضحت تتّسم بطابع فردي يتمثّل في جعل العلاقة مباشرة بين الإنسان وربّه (كما هو الحال عند لوثر) وأصبحت سلطة الضمير الفردية تحل محل سلطة الكنيسة والبابا، والميل بالإنسان نحو الدنيويات، من خلال جعل الدين أمراً شخصياً وخاضعاً لضوابط أخلاقية محدّدة، وإطلاق حرية العمل الفردي، ومراكمة الثروة، وحماية الملكية الشخصية، والتشجيع على الاستثمار في ميدان الصناعة والتجارة إلى جانب ظهور المراكز التجاريّة والصّناعيّة الكبرى في العديد من المدن والولايات الأوروبية، والدعوة إلى قيام علاقة متوازنة بين الحاكم والمحكوم وعلاقة الفرد بالدولة. وبعبارة أخرى، أحدث الإصلاح الديني نقلة حقيقة في حياة الفرد والمجتمع من حالة الهيمنة الكنسيّة باسم الدّين إلى حالة انعتاق الفرد نسبياً من تلك الهيمنة باسم الإصلاح، وإعادة الاعتبار إلى الإنسان بوصفه كائنا إنسانياً وروحياً ينبغي أن يكون حرّاً من الناحية العَقَدية والروحية، ولا يخضع لسلطة أحد إلاّ الله، ولا لمراقبة أحدٍ إلا الضمير، على الرغم من احتفاظ (كالفن) بمراقبة رجال الدين البروتستانت السلوك الأخلاقي للقاطنين في الحي. على أية حال، لقد حلّت سلطة الإنسان الفرد إلى جانب سلطة الكنيسة بوصفها سلطة دينية ودنيوية في تسيير شؤون حياته المختلفة، بعد أن كانت مختزلة في سلطة واحدة هي سلطة الكنيسة والبابا، الأمر الذي مهّد السبيل للانتقال إلى الحقبة الرأسمالية الحديثة، التي لم تعد فيها السلطة المزدوجة للإنسان والكنيسة قادرة على تلبية احتياجات العصر ومتطلباته، بفعل التغّيرات الهائلة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية، والتي لم يعد من الممكن معها استمرار علاقة الإنسان بالدين والأخلاق والسياسة على النحو السابق أمراً مقبولاً، فقد جنحت المجتمعات الأوروبية الحديثة إلى فصل علاقة الدّين بالدّولة وبمجالات الحياة المختلفة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع والثقافة والأخلاق، فأصبحت السلطة الوحيدة هي سلطة الإنسان العاقل، وليست سلطة الدين ومؤسّساته الروحية، فانتقل الإنسان من حالة الانعتاق الجزئي والنّسبي التي حققها الإصلاح الديني، إلى حالة الانعتاق الكلي والشامل التي بات بموجبها مركزاً للكون، دون شريك أو منازع، الّتي لم يكن من الممكن الوصول إليها لولا الإنجاز الهائل والكبير الذي تحقق على يد دعاة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، وإذاً يمكننا القول: أنّ واحداً من أهم إنجازات الإصلاح الديني، الانتقال بالإنسان من سلطة كنسيّة دينية بابوية أحدية. كان الإنسان عنصراً منفعلاَ فيها، إلى سلطة مزدوجة دينية ومدنية أصبح فيها الإنسان طرف فاعلاً، الامر الذي جعل انتقال الإنسان من سلطة الشّراكة مع المؤسسة المسيحية إلى سلطة مدنية علمانية أمراً ممكناً في العصر الرأسمالي الحديث.

هكذا اتخذت علاقة الإنسان بالسّلطة أشكالاً ثلاثة، الأول: علاقة خضوع، والثاني علاقة شراكه، والثالث علاقة سيادة، هذه هي صورة الإنسان الأوروبي قبل الإصلاح وأثناءه وبعده. من هنا فالمصلح الديني شرع في صياغة نظرة جديدة عن الإنسان والعالم والله، على أساس المبادئ الدينية والأخلاقية الواردة في الكتاب المقدّس، اعتقاداً منه بأنّ الكتاب المقدس يصلح أن يكون دستوراً للدين والدنيا. وعليه فقد امتد الإصلاح إلى ميادين الدين والسياسة، والمجتمع والاقتصاد والأخلاق فاتخذ شكل إصلاح ديني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، وأخلاقي.

بمعنى أنّ الإصلاح الديني حتى يكتمل لا بد أن يواكبه إصلاح في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، لعلّة التّرابط الحاصل بينها، فالفرد بوصفه كائناً سياسياً اجتماعياً، ينبغي تحريره من القيود التي تحد من فرديته وحريته، وهو ما يستدعي إطلاق طاقاته ومواهبه، ومنحه الفرصة الكافية للتعبير عن ذاته، والإسهام في عملية البناء السياسي والاجتماعي بحرية، من خلال إقامة علاقات متوازنة بين الفرد والحاكم والمجتمع، قائمة على أساس الحق والواجب والاحترام المتبادل وهو ما لا يمكن أن يتحقق من غير توفّر مجموعة من الشروط كالديمقراطية والحرية والسيادة الفردية على الذات، فالفرد بوصفه كائناً متديّناً، ينبغي تحريره من سلطة رجال الدّين والكنيسة على نحو يتيح له ممارسة نشاطه التعّبدي بشكل فردي وحر من سلطة الطقوس الدّينية الشكلية، وجعل حضور المراسم والقدّاسات الدينية بشكل اختياري وطوعي، والتركيز على البعد التّقوي الداخلي فيه والذي لا سلطان لأحد عليه سوى الله والضمير - كما أسلفنا -، بمعنى آخر يتعين على الفرد المؤمن أن يكون إيمانه إيماناً فردياً خالصاً نابعاً من ذاته، وليس من سلطة خارجية، إذ ليس بوسع أحد معرفة حقيقة إيمان أي شخص إلا الشخص نفسه. من هنا ينبغي أن تكون سلطة البابا ورجال الدين سلطة شكليّة في تقرير إيمان الفرد والحكم عليه، فضمائر المؤمنين لا أحد يطلع عليها إلا الله، وعليه فالعلاقة بين المرء وربّه ينبغي أن تكون علاقة مباشرة لا يتوسّطها كاهن، كذلك قبول التوبة وغفران الذنوب والخطايا لا يمكن تفويض أحد من البشر القيام به نيابة عن الله، فالله وحده غافر الذنوب ولا يعطي سلطانه لأحد من الناس على وجه الأرض، مما يعني استحالة معرفة التّائبين الحقيقيين عن خطاياهم من غير التّائبين، بمعنى أخر ينبغي تحرير الفرد من سلطة الإدّعاء بمنح الغفران ومحو الذنوب من جانب رجل الدين، والتقليل من شأن الاعتراف أمام الكاهن، والنظر إليه من زاويةٍ أدبيةٍ خالصة، وإنكار خلاص النفوس بواسطة الأعمال والطقوس المختلفة، وربطه بقضيتي الإيمان والعماد "فمن آمن واعتمد يخلص ومن لم يؤمن يدان".

كذلك نَبْذ العنف والدعوة إلى التسامح بين الناس حتى مع الهراطقة الذين يمتلكون آراء دينية مخالفة، والرّد عليهم بواسطة الحوار كما هو الحال عند (لوثر)، الأمر الذي أفسح المجال لظهور أفكار متعددة ومتعارضة. والسؤال: ما هو السبب الكامن والجوهري في جعل الإصلاح الديني بزعامة (لوثر) و(كالفن) إصلاحاً شاملاً؟

إن عدم اقتصار نشاط المصلح الديني على إصلاح المؤسسة الكنسية والممارسات الدينية، واتجاهه نحو إصلاح الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية ناتج عن العلاقة القائمة بين ما هو ديني ودنيوي، فإذا كان تصويب علاقة الإنسان بربّه مطلباً إصلاحياً، فإن تصحيح علاقة الإنسان بالإنسان وبمحيطه الاجتماعي والبيئي مطلب إصلاحي أيضاً، انسجاماً مع النّصوص الواردة في الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس ينصّ في كثير من تعاليمه على ضرورة تقويم العلاقات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية وتنظيم الحياة الأخلاقية بين الناس.

ففي الحياة السياسية وما يتّصل بعلاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم، وفي المعاملات الاقتصادية وما يتصل بالثروة والإقراض والاستغلال، والملكية والعمل، وفي الحياة الاجتماعية وما تنطوي عليه من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان ومن إبرازٍ لقيمة الحياة، وللروح الجماعية والعلاقات الأسرية ونبذ العادات السيئة، ثم الدعوة إلى السّلم الاجتماعي مقابل النهي عن الاختصام وإلحاق الأذى بالآخرين، وفي الحياة الأخلاقية وما يتّصل بها من دعوة لامتلاك الفضيلة واجتناب الرذيلة، مثل الحضّ على العفّة والطّهارة والشّرف، والصّدق والأمانة، والاتّضاح، والتسامح، وبرّ الوالدين، وتهذيب النفس، والكرامة، مقابل اجتناب الفسوق والزنا، والكذب، والكبر، والعقوق، والإغراق في الشهوة وغيرها، مسائل حظيت باهتمام الكتاب المقدس، الأمر الذي جعل المصلح الديني يلتفت إليها بصورة كبيرة من الناحية العملية.

أنماط الإصلاح الديني البروتستانتي:

النمط الديني للإصلاح:

شهدت الأوضاع الدينية مستويات من الفساد والتراجع والتخلف بفعل التشريعات الكنسية الخاطئة، وممارسات رجال الدين التي تتناقض في جانب كبير منها مع الروح الحقيقية للعقيدة المسيحية. فقد استُغِلَّ الدين بيد الطبقات الحاكمة كغطاء لتبرير ممارساتها وخدمة لمصالحها، الأمر الذي نجم عنه إفراغ الدّين من محتواه الروحي والأخلاقي والإنساني، وتحويله إلى أداة للاستثمار وجني للأموال، وانتهاك كرامة الإنسان يجعله عبداً وخادماً ومملوكاً للسيد ومطيعاً للكاهن، الأمر الذي ولّد شعوراً عارماً بضرورة التخلص من عسف الكنيسة والحاجة إلى إصلاحها إصلاحاً يعيد لها نقاءها وصفاءها ومحبة الناس لها، إصلاحاً يصبح بموجبه البابا والكهنة خَدَمَاً حقيقيين للدّين والرّعية، فصورة رجل الدين الجشع، الغارق في ممارسات شاذة، المستبّد على الناس، استدعت ضرورة استبدالها بصورة رجل الدّين الورع الذي يكون متواضعاً شريفاً طاهر الذيل، يتخذ من الكتاب المقدس أنموذجاً يحتذى به، وليس من التشريعات الكنسيّة والبابوية التي لا يمكن المساواة بينها وبين الكتاب المقدس بحال من الأحوال.

بمعنى أدقّ، أصبحت الحاجة ملحّة لإجراء إصلاح ديني عام وشامل، لتنقية العقيدة من الشوائب التي أَلمّت بها بالعودة إلى أصولها الحقيقية، وجعلها قائمة على خدمة الإنسان بوصفه "صورة الله على الأرض" اعتقاداً من المصلح الديني بأنّ الضمانة الحقيقة لنقاء الدّين، أن يظلّ أمراً إلهياً دون تدخل للإنسان فيه، لأنّ الإنسان خاطئٌ بطبيعته، فحريٌّ به ألاّ يجتهد في النص الديني بما يتعارض من روح النص حتى لا يفسده ويفرغه من محتواه، بمعنى أنه يتعيّن على الإنسان أن يتّبع الدّين لا أن يضيف إليه أو يغير به خشية إفساده، وإنما الخضوع التام لمقاصده الروحية والإنسانية والأخلاقية السّامية.

من هنا لم يبتدع المصلح الديني ديناً جديداً، ولم يضف إلى العقيدة شيئاً وإنما دعا إلى العمل بها، في حين أنكر الإضافات والتشريعات والأوامر البابوية التي تتعارض معها، فأعلن أنّ البابا وكنيسته يحكمان بالتشريعات التي يصدرانها، ويضعان الكتاب المقدس جانباً، مما ألحق أشدّ الأذى بالعقيدة المسيحية ومؤسّساتها الروحية والزمنية.

النمط السياسي للإصلاح:

اتخذ النظام السياسي شكلاً استبدادياً قبل ولادة حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر، مَثّلته الطبقة الحاكمة المتحالفة مع الأثرياء ورجال الدين، فانعدمت الديمقراطية واتُّبِعَ التّعيين في المناصب والوظائف السياسية والإدارية محلّ الانتخاب، واحتفظ الإمبراطور لنفسه بحقّ تعيين الولاة والأمراء والحكّام في المناصب الرّفيعة مقابل مبالغ تتناسب وأهمية المنصب، وتشكّلت المحاكم الخاصة بالطّبقة الأرستقراطية مقابل المحاكم العامة لباقي فئات الشعب، وأُنشئت محاكم التفتيش وأُنزلت أشد العقوبات بحق الأشخاص المنتقدين للنظام والمختلفين معه إلى حدّ الموت، فَغُيِّبت الديمقراطية، وعمّ الفساد والظّلم والاستغلال مختلف مناحي الحياة السياسية، ناهيك عن خضوع الولايات الأوروبية للسيطرة البابوبة في روما خضوعاً عمقّ الشعور بالاضطهاد المزدوج للإنسان العادي، آخذين بعين الاعتبار أنّ الخضوع السياسي لحكّام الأقاليم والولايات للبلاط البابوي الروماني صاحبه شعورٌ وميل للانعتاق، والاستقلال عن روما، بفعل الجشع المتزايد للبابا، ونهب خيرات البلاد وحرمانها منها، هذا الشعور –من جانب الأمراء والحكّام المحليين –دفع بالمصلحين الدّينيين إلى استثماره استثماراً نجم عنه تأييد الأمراء وعدم استبعادهم أو التقليل من دورهم في تحقيق مطلب الاستقلال القومي، والانعتاق من السّيطرة البابوية إلى جانب مطالبتهم بتحقيق قدر من العدل والإنصاف، واحترامهم للرّعية، في مقابل وقوف الشّعب وتأييده لهم، بمعنى أن المصلح الديني كان على وعي بالمخاطر التي تتهدّد الرعية في صناعات واستثمارات في بلدان أخرى مما يتسبب بوقوع أفدح الأضرار في اقتصاد البلاد المنتجة لها، ناهيك عن الإتاوات الضخمة التي يطالب الأمراء المحلّيون بتأديتها للبلاط البابوي في روما، مقابل إطلاق أيديهم داخل الولايات والأقاليم، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة الرّبا والإقراض بفائدة، والمضاربة، والغش، والاحتكار، الأمر الذي نجم عنه وقوع الظلم والأذى على معظم الفئات الاجتماعية من جانب أصحاب رؤوس الأموال.

إنّ تردي الأحوال المعيشية لمعظم الناس، دفع البعض منهم للعمل أياماً وأسابيع وأشهر متواصلة دون أن ينالوا قسطا من الراحة الجسدية والنفسية وتسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية واستحقاقات معيشية –لهم ولأسرهم –الأمر الذي عمّق الحاجة إلى القيام بإصلاح اقتصادي عام وشامل، يحقّق توزيعاً عادلاً ومقبولاً للثروة بين أفراد المجتمع الواحد. ويفسح المجال أمام المنافسة الفردية، والاستثمار وتخفيف القيود المفروضة من جانب الأمراء والتّجار على عامة الناس، ورفض توريد الأموال المتواصل إلى روما وتهريب أموال البلاد خارج أراضيها، والدعوة إلى تمويل صناعات وطنية ضخمة، وتشجيع الاستثمار المحلي والوقوف في وجه السياسة الربوية، والجشع والاستغلال الذي يمارسه من يملك بحق من لا يملك، وحماية الملكية الخاصة والفردية وعدّها أمراً مقدساً، والحضّ على العمل ومراكمة الثروة، والدعوة إلى التقشف والاقتصاد في النفقات والاستهلاك، بمعنى آخر، أصبحت الحاجة للقيام بإصلاح اقتصادي عام وشامل مطلباً لدى غالبية أفراد المجتمعات الأوروبية في القرن السادس عشر، وهو ما يفسر وقوفهم إلى جانب الدعوات الإصلاحية، لكبار المصلحين الدينيين في مجتمعاتهم، كـ (لوثر) و(كالفن) و(زونجلي) وغيرهم، نظراً للمضامين الاقتصادية الأخلاقية والإنسانية في دعواهم.

النمط الاجتماعي للإصلاح:

أمّا الأوضاع الاجتماعية فشهدت تفككاً وانحلالاً وفساداً وتمايزاً بين أفراد المجتمع الواحد، وازدياداً في عدد الأفراد في الأسرة الواحدة بشكل لا يتناسب وإمكاناتها المعيشية، كذلك انتشر الطلاق وعادات لعب القمار والسكر والتبذّل في اللباس، حتى بات لكل طبقة زي تعرف به كماً أُسبِغَتَ الحماية على الرتبة والمنصب، وكَثُر البغاء نتيجة للفقر وغياب التربية الأسرية الصالحة، وارتفع عدد اللقطاء وانتشرت السرقة وجرائم القتل والاغتصاب والشعوذة والسحر واللامبالاة، وتعمّق الاحتقان الطبقي بين أفراد المجتمع إلى حدًّ بات ينذر بانفجار ثورة، واتباع العنف وسيلة في حل التناقضات القائمة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة، بمعنى أدق ولّد الشعور بالاحتقار والمهانة وانتشار الفساد، حالة من التذمر الشديد وحافزاً لرجال الإصلاح في دعواهم، وفي الاحتجاج على ممارسات الطبقة الحاكمة المكوّنة من تحالف السياسيين والتجار ورجال الدين الموالين لروما. فبات الاعتقاد لدى فئات الشعب المضطهدة، بأنّ سبيل التغيير الاجتماعي هو الثورة فحسب، في حين وعي رجال الإصلاح بالمخاطر التي تتهدد الأفراد والمجتمع من جرّاء اللجوء إلى العنف، فجاءت دعواهم الإصلاحية حلاًّ لتجنّب سفك الدّماء، ومحاولةً لحلّ التناقضات الاجتماعيّة بين مختلف أفراد المجتمع  باللجوء إلى الحوار، والإنجيل، وسنّ تشريعات تزيل الاحتقان والعداء والكراهية بين الناس، وتعميق مفهوم السّلم الاجتماعي الذي يكفل الهدوء والاستقرار ويتجاوز الهوّة السحيقة التي تفصل بين أبناء الطبقات المختلفة، فجاءت الدعوة للإصلاح حلاًّ وسطاً يبن الطبقات الاجتماعية المتناحرة، على الرغم من انفلات التناقضات وتصارعها، واندلاع ثورات الفلاحين وحركات الاحتجاج البروتستانتي التي ذهب ضحيتها الكثير من أبناء تلك المجتمعات التي اندلعت فيها، كألمانيا وسويسرا مثلاً.

من هنا لم يكن الإصلاح الديني حلاًّ جذرياً للمشكلات الطّاحنة في المجتمعات الأوروبية التي انتشر فيها، ولم يرق إلى مستوى تطلّعات ثورات الفلاحين وتمرّدهم وعصيانهم من ناحية، وإلى مستوى تطلّعات الأمراء ورجال الإكليروس وأصحاب رؤوس الأموال من ناحية أخرى، والدليل على ذلك تعرّض المصلحين الدينيين كـ (لوثر) و(كالفن) إلى هجومٍ عنيف وانتقادات لاذعة من جانب الأطراف الاجتماعية المتناحرة، نتيجة لعدم مناصرتهم لفئة على فئة، آخذين بعين الاعتبار، أنّ رسالة الإصلاح في جوهرها انصبّت على تحقيق مطلب الانفصال عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة وبلاطها البابوي، وإقامة دول قومية مستقلة بالدّرجة الأولى –كما أسلفنا –الأمر الذي يتطلّب حشد جميع القوى الاجتماعيّة المتناقضة في صفٍّ واحدٍ وحلِّ الصراعات فيما بينها، بأساليب سلميّة لتحقيق هدف الانفصال عن روما من جهة، وعملاً بمبادئ الدين المسيحي الذي يدعو إلى نبذ العنف وسفك الدّماء، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء قيم المحبة والتسامح والخير من جهة أخرى، كذلك التركيز على دور الأسرة في التربية والتنشئة الصّالحة للأبناء وإدخالهم المدارس والجامعات باعتباره سبيلاً إلى التقدم والتنمية والاستقرار.

النمط الأخلاقي للإصلاح:

بلغت الأوضاع الأخلاقية حدّاً من الانحلال والفساد انعكس على مجمل الحياة الأخلاقية للمجتمعات الأوروبية، فانتشرت الرذيلة في معظم تلك المجتمعات بفعل عدّة عوامل أبرزها الفقر، والجهل والمرض والتّخلف، حتى أنّ حياة الدير لم تَسلم من حدوث بعض الانتهاكات الأخلاقية لقيم الفضيلة، مما تسبب في خلق تناقض شديد بين القيم الأخلاقية للحياة المسيحية، والممارسات الشاذة بين الأفراد، وهيمنة القيم اللاأخلاقية على المؤسسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية وغيرها، فانتشرت ظواهر السرقة والفسوق والكذب، وأُفرغت الكرامة من محتواها على نطاق واسع، وساد النّهم والجشع والاستغلال وأصبح الإنسان سلعةً مقابل المال، الأمر الذي أثار حفيظة رجال الإصلاح الديني، فدعوا الأفراد للتمسّك بقيم الفضيلة ونبذ قيم الرذيلة وإعادة بناء الإنسان أخلاقياً، في ضوء الكتاب المقدس ومتطلبات العصر، ومواجهة الفساد والظواهر اللاأخلاقية المنتشرة بشتى الوسائل، حتى أن البعض دعى إلى إنزال أشد أنواع العقوبة قسوةً بالأشخاص الشّاذّين أخلاقياً، وشكّل مجلساً مصغراً يتكون من شخصيات دينية مشهود لها أخلاقياً لتنظيم الحياة الأخلاقية بين الناس.

بهذا المعنى جعل المصلح الدّيني رسالته تنصبّ على إصلاح شؤون الحياة المختلفة للإنسان، الدّينية والسّياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، متّخذاً من إصلاح الدين مقدّمة نحو الإصلاح الشامل في باقي الميادين، بمعنى أن الإصلاح لم يَقصُر مهمّته على إصلاح المؤسّسة الدينية فحسب، بل تجاوزها ليشمل إصلاح الفرد والمجتمع على نطاق واسع.          

(((
مـــن

يهوه إلى شارون

ـ الأساطير المؤسسة 
للإرهاب الصهيوني ـ

المشروع الصهيوني جزء أساس من المشروع الرأسمالي الغربي في المنطقة العربية، ونسق عضوي من أنساقه؛ وماكان للفكرة الصهيونية أن تزدهر، وأن تحقق ما حققته على حساب العرب وحقوقهم لولا الدعم اللا محدود الذي حظيت به، وما تزال، من دول الغرب... ويوم يرفع الغطاء الغربي عنها ستزول وتندحر، لقصور ذاتي فيها، ولمجافاتها لطبائع الأمور، ولأنها تقوم على أوهام وترهات تاريخية وأيديولوجية منتهية الصلاحية معرفياً، بل لم يكن لها في يوم من الأيام أية مصداقية معرفية أصلاً.

فالصراع بين العرب والصهاينة هو في الحقيقة صراع مع المصالح الامبريالية الغربية عموماً، ومع المصالح الأميركية خصوصاً، منذ أن تسلمت الولايات المتحدة الأميركية قيادة الدول الغربية الرأسمالية، بحكم قوتها الاقتصادية والعسكرية، وبحكم تمركز الشركات العملاقة عابرة القارات فيها. ويخطئ من يظن أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون شيئاً آخر غير الصهيونية.......

فهي، والحالة هذه، لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً، وحكماً عادلاً، وراعياً للسلام.... لأنها، وببساطة شديدة، هي الخصم والحكم. وأنا في بحثي هذا، وإن كنتُ أعتزم التركيز على الأوهام والترهات والأساطير التي يقوم عليها الفكر الصهيوني العنصري، وعلى دورها في حقن أوداج الصهاينة بدماء العنف والحقد والكراهية... وعلى دور إلههم (يهوه)، في ذلك كله... فإنني لا أنوي أن أغيّب الحقائق المادية والواقعية، وإلا أكون قد وقعت، من حيث لا أريد، في شباك تلك الترهات والأساطير، ودخلت في سجال عقيم معها.... وإنما أريد، من خلال مقاربتي لبعض  تلك الأساطير والأوهام أن أبيّن كيف أن تلك الهلوسات قد قدمت الغطاء الأيديولوجي والمهاد العقيدي في سبيل تجييش المهووسين، وإيقاظ نوع من الهيستريا العنصرية الفجة، بعد أن هجعت طويلاً في هوامش التاريخ المنسي.

وتقوم تلك الأوهام والأساطير على ركيزتين تقول أولاهما: إن فلسطين هي ملك أبدي (لبني إسرائيل)، حسب وعد قطعه (رب الجنود يهوه)، لإبراهيم وإسحق ويعقوب؟!!!.. وتقول الثانية: إن اليهود هم شعب الله المختار، لما يمتلكه من صفات ومزايا يفتقدها الآخرون؟!!!... وقد ترتب عن تيْنك الركيزتين فكر عنصري مغلق، جعل اليهود في مواجهة مستمرة مع الأمم والشعوب، التي وضعوها في درجة أدنى.

والملاحظ أن الرأسماليين الغربيين، ابتداء من القرن الثامن عشر، خصوصاً في القرن التاسع عشر، قد عادوا إلى الدفاتر القديمة، واستغلوا تلك الأوهام والأساطير لضرب عصفورينْ. بحجر واحد كما يقولون: لحل ماكان يعرف بالمسألة اليهودية في أوربا، ولزرع كيان غريب في المنطقة العربية، يكون حامياً للمصالح الامبريالية، ورأس جسر للحضارة الغربية.

ومما يلفت النظر أن إعادة إنتاج الفكر الصهيوني هذه المرة لم تكن من قبل البورجوازية اليهودية فقط، لأن هذه البورجوازية  كانت قد تلاءمت مع النظام الرأسمالي المتنامي، واندمجت في محيطها البورجوازي الأوربي العام، إلى حد جعلها تنأى بنفسها، في حالات كثيرة، عن أبناء دينها من فقراء اليهود... ولكنها شاركت مع الاستعماريين في إنتاج مشاريع صهيونية لحاجات استعمارية رأسمالية بالدرجة الأولى... وهذا ما لا يتم التركيز عليه كثيراً... فالمنابع الأولى للصهيونية، باعتبارها مشروعاً استعمارياً حديثاً، يدعو اليهود، خصوصاً يهود أوربا إلى  (استعادة فلسطين)؟!!!!!!!... عن طريق استعمارها والاستيطان فيها..... لم تكن يهودية  خالصة، بل جاءت من أطراف غير يهودية، لخدمة المصالح التي كانت تشهد صراعاً محتدماً وعنيفاً في أثناء التسابق لاقتسام تركة (الرجل المريض)، ولإعادة تشكيل العالم بما يخدم الرأسمالية الناشئة، في هذا البلد الأوربي أو ذاك. فقد كانت هذه الأطراف غير  اليهودية هي المؤهلة أكثر من غيرها لإفراز مثل هذه المشاريع التي تكفل لها التوسع التجاري والعسكري المستمر خارج القارة الأوربية(1). ولما كان الشرق هو المجال لصراع المصالح.... والإرادات... والنفوذ، فلا غرو إن طرح كل طرف مشروعه (الصهيوني) الخاص، أو بالأحرى، إن حاول أن يقدم رؤيته للمشروع الصهيوني، وأن يوظفه في خدمته، وأن يسبق إلى استعمار فلسطين بواسطة اليهود، مستفيداً من بعض الأساطير الواردة في العهد القديم، التي يؤمن بها، إلى جانب اليهود، بعض الطوائف المسيحية. ومن هنا ظهر مصطلح الصهيونية الأممية، أو صهيونية الأغيار،  أو الصهيونية غير اليهودية، ليصف اهتمام فئات معينة من المسيحيين في أوربا، خصوصاً في إنكلترا، بعودة اليهود إلى فلسطين..... أما اختيار اليهود بالذات للقيام بهذه المهمة الاستعمارية فهو الدليل على أهمية هذه الترهات والأساطير، التي وظفها الرأسماليون في حشد اليهود وتجييشهم لأداء هذه المهمة: "فهذه الظاهرة هي ظاهرة تاريخية ودينية تصدر عن بواعث سياسية وإمبريالية، إلى جانب الباعث الديني الموروث، والمستمد من نظرة خاصة إلى الكتاب المقدس...".(2)، وهي ظاهرة عجيبة جمعت في تكوينها خليطاً من العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية.... (ولست هنا بوارد المضاهاة بين هذه العوامل لتحديد الأهم فيها....). وإذا كان (نابليون بونابرت) قد طرح مشروعه الصهيوني لخدمة المصالح الفرنسية، ولنشر الحضارة الغربية (؟!!!)، في وقت مبكر.... فإن (البوريتانيين) الإنكليز كانوا من أكثر المتحمسين للمشروع الصهيوني "وقد انطلق الاهتمام البريطاني بفلسطين من زاوية المصلحة المادية المتنوعة، ومن البواعث الدينية المتوارثة....".(3). فالصهاينة من غير اليهود، إلى جانب استفادتهم الاقتصادية والمادية والسياسية من طرح المشروع الصهيوني، فإنهم قد انطلقوا من جذور لاهوتية تهب الرداء المناسب لتمويه تلك الجوانب الامبريالية. وإذا تأفف بعض (الماركسويين) من هذا الطرح، وأصروا على إرجاع نشأة الصهيونية إلى أسباب تتعلق باحتياجات البورجوازية الأوربية، التي كانت قد بدأت الدخول في أفق الامبريالية، كما ذهب إلى ذلك (د.صادق جلال العظم)، في كتابه (الصهيونية والصراع الطبقي).... وتأفف آخرون من الذين يعدون الحركة الصهيونية إفرازاً دينياً محضاً... فإن الحقيقة التي تؤيدها الوقائع والأحداث لا تتسق مع أي من النزعتين السابقتين. فالصهيونية، وكما يقول د.صادق جلال العظم، نفسه لم تكن حليفاً مستقلاً للقوى الامبريالية، بل كانت جزءاً عضوياً في هذه الامبريالية، وأداة فعالة من أدواتها... ولكن هذه الصهيونية استطاعت أن تحدث اندغاماً عضوياً بين الجذور الدينية واللاهوتية وبين الحاجات الامبريالية. جاء في عريضة رفعها بعض (البوريتانيين) الإنكليز المقيمين في هولندة إلى حكومتهم: "ستكون هذه الأمة الإنكليزية، أول الناس وأكثرهم استعداداً لنقل أبناء إسرائيل وبناتها(.؟!!!!)، في سفنها إلى الأرض التي وُعد بها أجدادهم، إبراهيم، وإسحق، ويعقوب كإرث باقٍ أبداً(؟!!!!).....".(4). 

ونابليون بونابرت يخاطب اليهود ويوصفهم الورثة الشرعيين لفلسطين و(اللورد شافتسبري)، يدعو إلى التحالف مع شعب الله القديم وحمايته من أجل تحقيق غاية الله القصوى على الأرض (؟!!!!!)، و(جورج جاولر) يقول إنه قد آن الأوان لأن تقوم إنكلترا بإحياء سوريا (؟!!!!). بواسطة  الشعب الوحيد الذي ستنصرف طاقاته بشكل واسع ودائم لهذا العمل، أعني أبناء الأرض الحقيقيين... أبناء إسرائيل (؟!!!).(5). و(آرنست لاهاران)، السكرتير الخاص لنابليون الثالث يقول هو الآخر: "لقد آن الأوان الذي يفرض إحياء الأمم القديمة لشق طرق رئيسية وفرعية أمام الحضارة الغربية (الأوربية). ستكونون (مخاطباً اليهود) حملة الحضارة إلى شعوب ما زالت من الأغرار، وستكونون معلميها في العلوم الأوربية (؟!!!!)... ستكونون الوسطاء بين أوربا وآسيا البعيدة... سيروا إلى الأمام يا  أيها اليهود، إن وطنكم القديم (؟!!!)، يناديكم، وسيكون من دواعي افتخارنا أن نفتح لكم أبوابه....".(6). 

وهكذا نشط الربط بين ماهو توراتي وأسطوري وأيديولوجي ديني وبين ماهو استعماري إمبريالي... ساهم فيه بصورة لافتة (الإنجيليون) لاسيما (البوريتانيين). كما ساهم فيه بعض حاخامات اليهود أمثال (يهودا القالي)، الذي فسر التوراة تفسيراً استعمارياً، ووضع الخطط لاستيطان فلسطين وقال: إن العودة الفردية بقصد الحج، أو الإقامة في آخر العمر بانتظار الموت في الأراضي المقدسة، لن تفيد شيئاً، ولا بد من العودة الجماعية المنظمة.... وكان يعتقد أن عدداً يقارب (23000)، مهاجر يكفي لاستعادة فلسطين "والعودة للأرض التي هي إرث آبائنا....". علماً بأن (القالي) صربي ولد في البلقان وتنقل بعد ذلك في العواصم الأوربية، يضع اطلاعه على أساطير التوراة في خدمة المشاريع الإمبريالية... ومثله الحاخام (زيفي هيرت كاليشر).... والحاخام (أخادهعام)... وسواهم، وهرتزل يقول: "فلسطين هي وطننا التاريخي(؟!)... الذي نذكره أبداً، إن اسم فلسطين بحد ذاته، سيجذب شعبنا (؟!)... بقوة رائعة من حيث فاعليتها.... وقولنا المأثور: (العام القادم في القدس) علينا أن نبيّن أنه بالإمكان تحويل هذا الحلم إلى واقع حي....".(7).

وهكذا، فالفكرة الصهيونية المتجددة، وما نجم عنها من إقامة إسرائيل... هي إنجاز أوربي، واليهود الأوربيون يعتقدون بأنهم أصحاب الفضل الأكبر في إقامة هذا الكيان.... واليهود الشرقيون، من ثم، عالة عليهم...

ـ 2 ـ 

أعود إلى المحور الأساسي في بحثي المتعلق بالأساطير والترهات الواردة في (العهد القديم) وفي (التلمود)، وفي (بروتوكولات حكماء صهيون).... وسواها  من الكتب المعتمدة لدى اليهود.... عندها سنكتشف الدور الخطير الذي لعبته في تشكيل الفكر الصهيوني، وفي تبرير الممارسات الصهيونية مهما بدت متوحشة وغير إنسانية.... ولنكتشف، من ثم، الجذور العميقة والمتأصلة في الوجدان اليهودي لكل  هذا العنف والإرهاب الذي ليس مسوّغاً فحسب، بل ومطلوباً كذلك. ولنكتشف أن ما يجري أمامنا من ممارسات همجية فظة ليس إلا صفحة من كتاب الحقد والكراهية المعتّقة في اليهودية، أقول: اليهودية ولا أخشى الاتهام بالمبالغة أو بعدم الموضوعية. وأول محرك لهذا الحق العنصري هو إيمان اليهود بتفوقهم وتميزهم... يقول (أخادهعام)، في استلهام واضح لأفكار (نيتشه)، وفي مواءمة بينها وبين ما جاء في العهد القديم، أو بالأحرى، إرجاعها إلى أصلها التوراتي: "إذا ما اتفقنا على أن الإنسان الأسمى هو هدف جميع الأشياء، فعلينا أن نتفق أيضاً على أن (الأمة الأسمى) هي المقدمة الضرورية لتحقيق ذلك الهدف. أي يجب أن تكون هناك أمة أفضل من الأمم الأخرى، متكيفة بفضل خصائصها الداخلية للتطور الأخلاقي، وتؤقلم كل حياتها وفق القوانين الأخلاقية التي تقف فوق أخلاقيات الإنسان العادي.....".(8). 

ويكرر (بن غوريون)، أول رئيس لوزراء إسرائيل بعد اغتصاب جزء من فلسطين المعنى نفسه حين يقول: "إنني مؤمن بتفوقنا الأخلاقي والذهني، وبقدرتنا على أن نكون نموذجاً لإنعاش العنصر البشري...".(9).

وشعور اليهود بهذا التفوق دفعهم إلى العنصرية بكل معانيها، وإلى التعالي على الأمم والشعوب، وإلى العزلة والانكفاء على الذات المتفوقة(؟!!!).... بل إن العزلة مطلب من مطالب قادتهم وحاخامايهم للحفاظ على نوع من الهوية المزعومة... يقول (سلامون شختر) في خطاب له بمدرسة اللاهوت اليهودية العليا: "إن معنى الاندماج في الأمم هو فقدان الذاتية، وهذا النوع من الاندماج، مع ما يترتب عليه من النتائج، هو ما أخشاه أكثر مما أخشى المذابح والاضطهادات...".(10). 

فاليهودية ديانة عنصرية مغلقة، ذات ارتباط بشعب معين (انقرض وجوده كشعب بالمعنى المتداول للكلمة منذ قرون عديدة)، وهي ديانة مقفلة، أي إنها ليست من ديانات الدعوة والتبشير، وهي تعبير طبيعي عن جماعة معينة، وجزء من ثقافة اجتماعية لا تقبل الغرباء، والأسفار كلها تدل على أن موسى وبني إسرائيل لم يكونا مأمورين بدعوة غيرهم إلى ديانتهم، بل كل مافي الأسفار يدل على كون اليهودية ديناً خاصاً لشعب مختار(؟!!!!)، وكون (يهوه) رباً خاصاً بهم..."(11). والصهيونية هي التعبير السياسي والاجتماعي عن هذه الديانة...... فاليهودية والصهيونية وجهان لعملة واحدة، وكل محاولة للتفريق بينهما لا تلبث أن تصطدم بالوقائع والممارسات التي تكذب ذلك..

يقول المؤرخ الإنكليزي المشهور (تويْنبي): "إن أشهر الذين يزعمون أنهم شعب مختار هم اليهود، فالحركات الصهيونية والنازية سواء في ادعاء هذه الصفة العنصرية، وإن الحركة الصهيونية قد جمعت بين جنبيها أسوأ مافي الحضارة الغربية من استعمار وقومية عمياء...".(13).

أما كيف يبرر اليهود للعالم، ولأنفسهم، بأنهم شعب الله المختار (إضافة إلى ما ورد في العهد القديم)، فإلى القارئ أنموذج من ذلك، حيث ينقل الكاتب اليهودي (آرثر هيرتزبرغ) في كتابه (الفكرة الصهيونية ) ص110 مايلي: "في سيناء، عندما تجلّى الله لموسى ولبني إسرائيل، تم زواج بين الله وبين إسرائيل، وسُجّل عقد الزواج بينهما، وكانت السموات والأرض شهوداً لهذا العقد...".(13). 

ويزعم التلمود أن اليهودي معتبر عند الله أكثر من الملائكة، وهو جزء من الله، فإذا ضرب أممي إسرائيلياً فكأنه ضرب العزة الإلهية، والفرق بين اليهودي وغير اليهودي كالفرق بين درجة الإنسان والحيوان.... ولليهودي، في الأعياد، أن يطعم الكلب وليس له أن يطعم غير اليهودي. ويعتبر اليهود غير اليهود أعداء لهم، ولا يجيز التلمود أن يشفق اليهود على أعدائهم.... ويلزم بني إسرائيل أن يغشوا سواهم، وقد جاء في التلمود: "يلزم أن تكون طاهراً مع الطاهرين ودنساً مع الدنسين... ويمنع التلمود اليهود أن يُحيّوا غير اليهود مالم يخشوا ضررهم.... كما يجيز النفاق مع غير اليهود....".(14).

وبما أن اليهود جزء من الله حسب زعمهم، فإنهم يعدون أنفسهم المالكين لكل مافي الأرض من ثروات بالنيابة عن الله. وإذا كانت وصايا موسى تقول: لا تسرق مال القريب، فقد فسر علماء التلمود (الحاخامات) هذه الوصية بجواز سرقة غير اليهودي. بل إن سرقة غير اليهودي تعد استرداداً لأموال اليهود من سالبيها. وأجاز الحاخامات لليهودي أن يبيع ماليس له من أملاك لغير اليهودي، وعلى المشتري أن يحصّل حقوقه، وقد يساعده اليهود في ذلك... وجاء في التلمود: إن مثل بني إسرائيل كمثل سيدة في منزلها، يحضر لها زوجها النقود فتأخذها وتنفقها دون أن تشترك معه في الشغل والتعب، فعلى الأمميين أن يعملوا ولليهود أن يأخذوا إنتاج هذا العمل... ويسمح التلمود لليهود أن يغشّوا غيرهم... قال الحاخام (رشي): مصرح لليهودي أن يغش غير اليهودي، وأن يحلف له أيْماناً كاذبة... وجاء في التلمود كذلك: إن الله لا يغفر ذنباً ليهودي يرد للأممي ماله المفقود. وجاء فيه: غير مصرح لليهودي أن يقرض الأجنبي إلا بالربا...".(15). 

وليس لأرواح غير اليهود حرمة لدى اليهود، فقد جاء في التلمود: محرم على اليهودي أن ينجّي أحداً من الأمميين من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها، بل إذا رأى أحد الأمميين يقع في حفرة لزمه أن يسدها بحجر. وقال الحاخام (ميمانود): الشفقة ممنوعة بالنسبة لغير اليهودي، فإذا رأيته واقعاً في نهر، أو مهدداً بخطر، فيحرم عليك أيها اليهودي أن تنقذه، لأن السكان الذين كانوا في أرض كنعان، وقضت التوراة بقتلهم جميعاً، لم يقتلوا عن آخرهم، بل هرب بعضهم واختلط بباقي أمم الأرض،  ولذلك يلزم قتل غير اليهودي لاحتمال أن يكون من هؤلاء الهاربين. وينص التلمود على أن من العدل أن يقتل اليهودي كل أممي، لأنه بذلك يقرب قرباناً إلى الله. 

"وللعلم فإن الحاخام و(ميمانود) هو نفسه (موسى بن ميمون)، الطبيب والفيلسوف الذي عاش في كنف الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ومصر"... 

ويجوز لليهودي أن يعتدي على أعراض الآخرين، من غير اليهود، يقول الحاخام (رشي) في استنتاج له: إن اليهودي لا يخطئ إذا تعدى على عرض الأجنبي، لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة التي لم تكن من بني إسرائيل هي كبهيمة ، والعقد لا يوجد مع البهائم أو ماشاكلها. وقد أجمع على هذا الرأي كثير من الحاخامات.... وقال (ميمانود): إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات؟!!!(16).

والتلمود يبيح شهادة الزور، واليمين التي يقسم بها اليهودي في معاملاته مع باقي الشعوب لا تعد يميناً، إذ كأنه أقسم لحيوان، والقسم لحيوان لا يعد يميناً(؟!!!).

ويعيّن التلمود يوماً كل سنة يسمى يوم الغفران العام، تمحى فيه الذنوب التي يرتكبها اليهود في سنة ماضية ولسنة قادمة، ومن بينها اليمين الزور. 

وعلاقة اليهود مع المسيحيين، كما جاء في التلمود، تقوم على العداء المطلق، فالمسيح في لجات الجحيم، بين النار والقار، وهو ابن الخطيئة بين أمه مريم والعسكري (باندارا) ـ يوسف النجار ـ والكنائس النصرانية بمثابة القاذورات، وقتل المسيحي من الأمور  المأمور بها.

بل إن التلمود يحدد أنواعاً من التوبة لا تتحقق إلا باستعمال الذبائح البشرية من المسيحيين... وقد وقعت أحداث كثيرة تؤكد أن أيدي اليهود ملطخة بدماء المسيحيين لمجرد أنهم مسيحيون : (حادثة البدري في دمشق، في القرن التاسع عشر، التي وردت تفاصيلها في كتاب حملة إبراهيم باشا على سورية لمؤلف مجهول، والأرجح أنه ميخائيل مشاقة، والتي أعيد نشرها في كتاب فطير صهيون...).

وهناك أحداث أخرى وقعت في عدد من الدول الأوربية تؤكد ذلك(17)، وقارئ العهد القديم، الذي كتبه اليهود صدىً لانفعالاتهم وأحاسيسهم ورغباتهم، يكتشف بسهولة أنهم إنما أرادوا منه أن يبرئهم من العيوب وأن يلوث سواهم: فأحد ابني آدم كان ضالاً والآخر مهتدياً، ومن المهتدي انحدر اليهود... والسخط واللعنة تنصبّ على حام بن نوح، لا لشيء إلا لأنه أبو المصريين.... وسفر التكوين لا يفتأ يصب اللعنات على كنعان، لأن الكنعانيين حاربوا العبرانيين.... والعهد القديم يرضى عمن يرضى عنه اليهود... ويسخط... ويصب اللعنات على من يبغضه اليهود...

هذا، وإن جماعة تقدم نفسها سيدة للبشر، وأنها من عنصر أرقى من الآخرين، وتقدم حاخاماتها، بل ترتقي بهم إلى مرتبة الأنداد لله، حيث يقول التلمود: إن الله يستشير الحاخامات عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء....(18)، بل إن الذي يخالف أقوال الحاخامات من اليهود يعاقب 
أشد العقاب، لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته قد تغفر، أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل.....(19). 

أقول: إن جماعة تقدم نفسها بتلك الصورة المتعالية لابد أن تتصف بالفظاظة والحقد... وكل ما يسبب لها الكره والرفض...

واليهود، حين كتبوا العهد القديم.... والتلمود.... بما يتناسب مع مصالحهم ورؤاهم، إنما وضعوا المهاد للأخلاق والقيم اليهودية التي ما زالت  مفاعيلها سارية إلى يوم الناس هذا. فاليهودية كنظام عقيدي وقيمي تشكل نوعاً من الرباط يجمع المؤمنين بها بغض النظر عن جنسهم وعن العرق الذي ينتمون إليه. فنحن، وإن كنا نسخر من دعواهم بأنهم أبناء إسرائيل (الذين عاشوا في برهة من الزمن على هامش تاريخ فلسطين غاصبين ومحتلين....)، كما نسخر من هشاشة فكرة الدم اليهودي النقي الذي يسري في عروق أبيضهم وأسودهم... إلا أننا لا يمكن أن نتجاهل هذا الرباط من القيم الشوفينية العنصرية التي توحدهم جميعاً، ومنظومة القيم التي عبرت عن نفسها من خلال كتبهم المعتمدة من خلال الممارسات التي نراها ونسمع بها، تشكل نوعا ًمن (شبه الهوية)، لذلك لا أجد فرقاً كبيراً بين اليهودية، أعني منظومة القيم التي سبق ذكر بعضها، وبين الصهيونية.... وما الصهيونية، في جانبها الأيديولوجي والثقافي والسياسي... إلا الإفراز الطبيعي لمقولات العهد القديم... والتلمود... وسائر الكتب المعتمدة عندهم... 
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وإذا انتقلت إلى (يهوه) رب الجنود، رب بني إسرائيل، أجد لزاماً علي أن أؤكد منذ البداية بأن (يهوه) هذا ليس اسم الله جل جلاله باللغة العبرية كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، لأن الصفات التي ذكرها اليهود لـ (يهوه) تبعده كل البعد عما يتصف به الإله عند أية جماعة من المتدينين، وتجعله انعكاساً لصفاتهم هم، واتجاهاتهم هم، فـ(يهوه) ليس خالقاً، وإنما هو مخلوق لهم، وهو لا يأمرهم بل يأتمر بأمرهم ويسير على هواهم... وقد اختاره اليهود فيما يبدو من آلهة الكنعانيين "وصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها، وجعلوا منه إلهاً لهم.... يؤيد ذلك أن من بين الآثار التي وجدت في كنعان (فلسطين) سنة (1913م)، قطعاً من الخزف، من بقايا عصر البرونز (3000ق.م)، عليها اسم إله كنعاني يسمى (ياه) أو (ياهو)...."(20).

ففي (يهوه) صفاتهم الحربية إن هم حاربوا، وصفات التدمير لأنهم مدمرون... وهو يأمرهم  بالسرقة إن أرادوا أن يسرقوا: "وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى، طلبوا من المصريين أمتعةَ فضةٍ وأمتعةَ ذهبٍ وثياباً، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم، فسلبوا المصريين...".(21). 

بل إن (يهوه) يتعلم منهم ما يريدون منه أن يتعلم... وهو يسير أمامهم في عمود سحاب نهاراً ليهديهم الطريق، وفي الليل  في عمود نار ليضيء لهم..."(22).

وهم بتصورهم كأحد ملوك البداة، يجلس في خيمته وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، وكذات السماء في النقاوة....(23).

وطلب منهم أن يصنعوا له مقدساً ليسكن وسطهم...(24).

و(يهوه)، كما يصوره العهد القديم لا يدّعي العلم، ويطلب من بني إسرائيل أن يرشدوه لئلا يقع في الخطأ: "فدعا موسى جميع شيوخ بني إسرائيل وقال لهم: وخذوا لكم غنماً بحسب عشائركم واذبحوا الفصح، وخذوا باقة زوفا واغمسوها في الدم الذي في الطست ومسّوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب....(25). 

و(يهوه) إله غيور، يغار من الآلهة الأخرى، ويوصي موسى وبني إسرائيل بألاَّ يعبدوا غيره. 

وهو حقود: "لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيّ...."(26). 

وكان (يهوه) يحضر إلى خيمة الاجتماع كلما دعت الحاجة، أو كلما شغب بنو إسرائيل على موسى وخلفائه من بعده... وظل الأمر كذلك حتى غار من (داود)، عندما بنى لنفسه بيتاً، فقال: تسكن أنت في بيت  أما أنا فمنذ أن أصعدتكم من مصر أسكن في خيمة؟!!!... ولا أجد لي بيتاً أسكنه....؟!!!... ولكن الذي شفع لـ(داود) أنه فكر ببناء بيت لـ(يهوه)... قال (سليمان): "قال الرب لداود أبي من أجل أنه كان في قلبك أن تبني بيتاً لاسمي قد أحسنتَ يكون ذلك في قلبك...".(27).

و(يهوه) ليس معصوماً، وكثيراً ما وقع في الخطأ نتيجة طيشه، وكثيراً ما ندم على ما فعل: "فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه....".(28). 

"وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلاً: ندمت على أني قد جعلت شاول ملكاً، لأنه رجع ورائي ولم يقم كلامي....".(29). 

ونغمة (الندم) هذه ما زالت تتردد على ألسنة حاخامات اليهود نيابة عن (يهوه)... وكلنا ما زال يذكر الكلمات العنصرية للحاخام (عوباديا يوسف)، حول ندم  الرب لأنه خلق العرب، ومن يدري فقد يأتي يوم نجد فيه عبارات هذا الحاخام المأفون، وقد أخذت مكانها في كتب اليهود المقدسة عندهم.

ومن صفات (يهوه) عندهم أن موسى ذو سلطان عليه، ينصحه فينتصح، ويتخذ موسى وهو ينصحه  موقف المرشد والمعلم: "وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم... فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة. لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض، ارجع عن حمو غضبك، واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم لنجوم السماء، وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها، فيملكونها إلى الأبد، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه...".(30). 

و(يهوه) إله قاس، فظ، متعصب لشعبه، وهو أشبه برئيس عصابة من قطاع الطرق: "حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن إجابتك إلى الصلح، وفتحت لك، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير، ويستعبد لك، وإن لم تسالمك، بل عملت معك حرباً فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل مافي المدينة، كل غنيمتها فتغنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك، وهكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداً، التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا (يعني المدن الفلسطينية). وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريماً....."(31).

ومن صور وحشية (يهوه) وقسوته ما قاله (صموئيل) على لسان (يهوه) (لشاول): "فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله، ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاً وامرأة وطفلاً ورضيعاً، بقراً وغنماً، جملاً وحماراً..."(32). 

ولما استبقى (شاول) جيد الغنم والبقر والثنيان والخراف... وكل ماهو جيد زاعماً أنه سيقدمها ضحايا للرب... فإنّ (يهوه) قال (لصموئيل): "ندمت على أني جعلت شاول ملكاً...". عند ذلك عنّف (صموئيل) (شاول) قائلاً: "هل مسرّة الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ قال الرب: اذهب وحرّم الخطاة عماليق وحاربهم حتى يفنوا....".(33). 

وقد كانت تصرفات (شاول)، وعدم التزامه الحرفي بأوامر (يهوه) الجهنمية سبباً في طرده من الملك وتولية (داود بن يسّي البتلحمي) بدلاً منه، لما عرف عنه من وحشية وقسوة... ويقول المؤرخ: 
(Wells) في كتابه: (Theout line of History) معلقاً على ما ورد في الكتاب المقدس عن قسوة (داود) مايلي: 
"وقصة (داود)، بما تحوي من قتل وسفك دماء واغتيالات متلاحقة، يأخذ بعضها برقاب بعض، أشبه بتاريخ أحد الرؤساء المتوحشين منها بتاريخ ملك  ممدن...".(34). 

و(يهوه)، مع أنه صنيعة بني إسرائيل، فقد يراد منه أحياناً أن يظهر بعض القسوة تجاه شعبه، لأسباب تخدم بعض الحاخامات والكهنة، من أسرة (لاوي)، خصوصاً، فقد يحمى غضبه (؟‍‍‍‍!!!!): فقد مدَّ يده على شعبه وضربه حتى ارتعدت الجبال، وصارت جثثهم كالزبل في الأزقة...".(35).

وقد عد المعلم الفارسي (ماني) (يهوه) شيطاناً، وعد تعاليمه من  وساوسه الشيطانية. ويقول (ول ديورانت): "كانت هزيمة العبرانيين للكنعانيين مثلاً واضحاً لانقضاض جموع جياع على جماعة مستقرين آمنين... ولسنا نعرف في تاريخ الحروب مثل هذا الإسراف في القتل والاستمتاع به... وقد أقام (يوشع بن نون) حكمه على قانون: إن أكثر الناس قتلاً هو الذي يبقى حياً"(36).

وقد انعكست وحشية (يهوه) في مجمل القيم اليهودية التي تتسم بالفظاظة والعنف المدمر للأغيار: "فخير النتائج في حكم العالم ما ينتزع بالحكم والإرهاب لا بالمناقشات الأكاديمية... والسياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، والحاكم المقيد  بالأخلاق ليس بسياسي بارع... والغاية تبرر الوسيلة، وعلينا، ونحن نضع خططنا، ألاَّ نلتفت إلى ماهو أخلاقي وماهو خير بقدر ما نلتفت إلى ماهو ضروري ومفيد... والعنف وحده هو العامل الرئيسي في قوة الدولة....".(37).

"وإن أية ثورة ضدنا ينبغي أن تصير كنباح كلب على فيل، فليس على الفيل إلا أن يظهر قدرته بمثل واحد متقن من التدمير، حتى تكف الكلاب عن النباح، وتشرع في البصبصة بأذنابها عندما ترى الفيل... ولكي ننزع عن المجرم السياسي تاج شجاعته سنضعه في مراتب المجرمين الآخرين بحيث يستوي مع اللصوص والقتلة والأنواع الأخرى من الناس المنبوذين والمكروهين....".(38).

يقول (شاؤول إسرائيلي) عضو مجلس الحاخامية الأعلى لحزب المتدينين الوطني: "يجب أن نقوم بأعمال انتقامية(؟!!!!)، ضد أعدائنا، وأن لا نبالي بما قد نسببه لهم ولنسائهم وأطفالهم من دمار وأذى... وليس من واجبنا، ولا حرج علينا، إذا نحن أخذنا البريء بجريرة المذنب، والصالح بذمة الطالح...".(39).

والعنف والإرهاب جزء عضوي من مناهج الدراسة في المدارس الصهيونية. جاء في كتاب النصوص الأدبية للصف السابع القطعة التالية للشاعر (ش.شالوم)، مخاطباً (يهوه): 

"حوّل قلوبنا إلى حجارة  

لكيلا تلين أو ترتعش

عندما ترتفع راياتنا فوق دمائهم

التي أرقناها.....".(40). 

ويقول بطل إحدى الروايات الصهيونية: 

"لقد ربوني على الاستهتار بالعرب، ولم يقولوا لي بشكل مفصّل أنهم حثالة...".(41).

وخير النتائج وحسب الفكر اليهودي عموماً والصهيوني خصوصاً) ما ينتزع بالعنف... ويجب أن يكون شعارنا: كل وسائل العنف والخديعة... والقوة المحضة هي المنتصرة في السياسة، وبخاصة إذا كانت مقنّعة بالألمعية اللازمة لرجال الدولة... يجب أن يكون العنف هو الأساس... وإن الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هدف الخير... لذلك يجب ألاًَّ نتردد لحظة واحدة في أعمال الرشوة والخديعة... إذا كانت تخدمنا في تحقيق غاياتنا... وفي السياسة يجب أن نتعلم كيف نصادر الأملاك بلا أدنى تردد، إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة والقوة... ويجب أن نتمسك بخطة العنف والخديعة لا من أجل المصلحة فحسب، بل من أجل الواجب والنصر أيضاً....".(42)......

وإننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل.....(43)، ومن أجل أن نظهر استعبادنا لجميع الحكومات 
الأممية في أوربا سوف نبيّن قوتنا لواحدة منها، متوسلين بجرائم العنف وذلك ما يقال له حكم الإرهاب....(44).

ونحن نحكم بالقوة القاهرة....(45)، سوف نملأ قلوب أشجع الرجال هولاً ورعباً، وعندئذٍ ستقام في كل المدن الخطوط الحديدية المختصة بالعواصم، والطرقات الممتدة تحت الأرض، ومن هذه الأنفاق الخفية سنفجر وننسف كل مدن العالم، ومعها أنظمتها وسجلاتها.....(46).

وعموماً، فإن شرائع اليهود لا تكتفي بتسويغ جرائمهم، وإنما تشجعهم على التفنن والإفراط فيها، ثم تكفل لهم التوبة من (يهوه)... ووفق هذه  المعاهدة الشيطانية بينهم وبين (يهوه) يتسلطون على الشعوب...(47). وتعاليم (يهوه)... وقانون (يوشع بن نون) أملت على اليهود جرائمهم النكراء، التي ما زالت متصلة عبر الزمان، في كل مكان وجد فيه من يتبع هذه التعاليم... فالسيناريو الذي وضعه (رب الجنود) لشعبه المختار للتدمير والتنكيل والقتل... ما زال يتكرر، بعد أن سلح (رب الجنود هذا) شعبه بآلات أكثر فتكاً وتدميراً، وبعد أن ابتدع أنبياء بني إسرائيل الجدد أساليب غاية في الفظاظة والعنف، عساهم يرضون شهوة (يهوه) للولوغ بدم الضحايا. وقد كتب (مناحيم بيغن)، في مذكراته، بشكل مستهتر ووقح، عن الفائدة التي حققتها مذبحة دير ياسين للصهاينة: "لقد عاد الشر بالخير، فالدعاية العربية التي كانت قد عممت أسطورة عن الإرهاب الذي يتعرض له العرب وقواتهم جعلت الذعر يتسرب من مجرد ذكر أي شيء عن جنود الأرغون....".(48). 

وقد وصف الفرنسي (جاك دي ريني)، الموظف في الصليب الأحمر، وكان أول شاهد وصل إلى مكان المذبحة الدموية في دير ياسين كما يلي: "كان الأشقياء يرتدون بدلات ميدان، ويغطون رؤوسهم بخوذ حديدية، كانوا جميعهم شباباً، حتى أن بعضاً منهم كان من الأشبال. نساء ورجال، مسلحون حتى أسنانهم بمختلف أنواع الأسلحة: مسدسات... رشاشات... قنابل يدوية. كانت في أيديهم حراب ملطخة بالدماء... تقدمت نحوي فتاة شابة جميلة، ذات وجه طغت علائم الجريمة على تعابيره، وأرتني حربتها التي كان الدم ما يزال يقطر منها. كانت قد صدرت لهم الأوامر بتطهير القرية، وكانت تلك العصابة تعرف حق المعرفة، وتعني ما تقوم به.

حاولتُ ولوج أحد البيوت... كانت الغرفة الأولى فيه مظلمة، كل شيء فيها محطم.... وفي الغرفة الثانية، ووسط الأثاث المهشم... والسجاد الممزق... والقمامة... كانت جثث قد برد دمها. فقد جرى هنا (التطهير) بادئ الأمر بالرشاشات الأوتوماتيكية، ومن ثم بالقنابل اليدوية. من المشهد يتضح أنهم استعملوا السكاكين، العمل عن وعي، ذلك أني لاحظت أن السفاكين كانوا منظمين غاية التنظيم، ونفذوا عملهم ذاك وفق أوامر طبقوها بحذافيرها....".(49). ويتابع ذلك الموظف: "وعندما هممت بالخروج سمعت صوتاً يشبه الأنين، بدأت البحث عن مصدره، أخذت أقلّب الجثث، وإذا بيدي تقع على رجل صغير كانت ما تزال دافئة، رجل فتاة قارب سنها العاشرة، مزقها انفجار قنبلة يدوية، لكنها كانت ما تزال على قيد الحياة....".(50).

وللتذكير، فإن مذبحة دير ياسين قد جرت يوم (10/نيسان/1948)، وكان يقطن في القرية  المذكورة (400) أربعمائة نسمة، استطاع (50) خمسون منهم النجاة بحياتهم هرباً، أما البقية فقد تم ذبحهم بكل استهتار. 

"ومذبحة دير ياسين لم تكن حدثاً معزولاً، بل حلقة أخرى في سلسلة سياسية مدروسة بدقة، وموجهة للقضاء على الوجود العربي في فلسطين... لقد كان الإرهاب الوسيلة التي عزم الصهاينة بواسطتها إقامة حقائق جديدة على الأرض....".(51). 

وقد مارست الإرهاب عصابات شكلت لهذه الغاية منها: الهاجانا.... وشتيرن... وأرغون تسفي ليومي.... وكان من أعضاء هذه العصابات رؤساء وزارات... ورؤساء دولة... ووزراء... وضباط... سيحكمون الكيان الصهيوني في المستقبل. وقد قامت هذه العصابات بعمليات إرهابية عديدة منها: 

ـ في يوم 7/12/1947 تم إلقاء قنابل على السوق العربية في حيفا.

ـ في يوم 11/12/1947 تم تفجير سيارات الباص العربية في حيفا والقدس، مما أدى إلى قتل، وجرح، كثيرين...

ـ وفي اليوم ذاته (11/12/1947). قامت هذه العصابات بإطلاق النار وقتل عربيين في القدس.

ـ في يوم 12/12/1947 قام إرهابيون من عصابة آراغون بإلقاء قنابل على سيارات باص عربية، مما أدى إلى قتل (16) ستة عشر وجرح (67) سبعة وستين مواطناً فلسطينياً. 

ـ في يوم 15/12/1947 تم تنفيذ عدد آخر من الهجمات على سيارات الباص العربية وعلى المارة في شوارع المدن العربية.....(52). 

ويقول المؤرخ (كريستوفر سايكس)، وهو إنكليزي موال للصهيونية: 

"حوّل تأثير الإرهاب، الذي كان يجري في ظل النجاحات العسكرية المتنامية لليهود في كل أنحاء فلسطين، النزوح الواسع للعرب إلى هجرة جماعية...".(53). 

وكمن يمتثل لأوامر (يهوه)، وفي صورة مطورة لما قام به (يوشع بن نون)، و(داود) وسواهما... يذكر المؤرخ البريطاني (ايرسكين تشايلدرز): "في صبيحة (11/6/1948)، ترأس (موشي دايان) فريقاً من  الكوماندوز محمولاً بسيارات الجيب، واقتحموا اللد شاهرين بنادقهم ورشاشاتهم من نوع (ستين) ومدافعهم الرشاشة. ومر هذا الفريق بشوارع المدينة  الرئيسية فاتحاً النار على كل هدف متحرك... كانت أشلاء الرجال العرب، وحتى الأطفال، مبعثرة هنا وهناك على امتداد الشوارع بعد هذا الهجوم، الذي تقطّع مشاهده نياط القلب...(54).

وقد قال (موشي دايان): الذي أصبح وزيراً للدفاع، في حديث له أمام طلاب المعهد التكنولوجي في إسرائيل: "ليس هناك قرية يهودية في هذه البلاد لم تقم على مكان قرية عربية....".(55). 

وتشهد مجزرة (صبرا وشاتيلا)، التي حضَّ عليها، وساعد في تنفيذها، الصهاينة في أيلول عام 1982... على أن الصهاينة يرتكبون الأعمال الإرهابية لتحقيق الحل النهائي، الذي يلائم رؤيتهم ومصالحهم وأوهامهم....، للقضية الفلسطينية. وقد كتب (موشي شاريت) بلهجة عنصرية في مذكراته: "على دولتنا أن تعد خطواتها بضيق أفق وتعيش بحكم السيف. وعليها أن ترى في  السيف الآلة الرئيسية والوحيدة للحفاظ على مستوى أخلاقي غاية في السمو. وتحقيقاً لهذا الهدف عليها اختلاق أخطار لا وجود لها، ولأجل ذلك عليها استخدام أسلوب الاستفزاز والتنكيل، وقبل كل ذلك علينا الاعتماد على حرب جديدة مع البلدان العربية، كي نستطيع في نهاية المطاف الحصول على الأراضي الضرورية لنا....".(56). 

وخطط الإرهاب الصهيونية بحاجة إلى منفذين مطيعين على العمياء لخططها الإجرامية، وهي لن تعدم وجود مثل هؤلاء في صفوف المؤمنين بالقيم اليهودية. ويسعى القادة الصهاينة إلى إعداد مثل هؤلاء العنصريين ليكونوا مجرمين غلاظ القلوب... ومن هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر، لأنهم أكثر من أن يحصوا، (يوسف ترومبيلدور... ومييرهارتسيون). كتب الأول، وكان في الأساس ضابط صف في الجيش الروسي القيصري، ثم هاجر إلى فلسطين بعد الحرب العالمية الأولى: "نحن بحاجة إلى أناس مستعدين لكل شيء، علينا أن نربي شباباً ليس لهم اهتمامات ولا عادات... ضفائر لدنة لكنها من فولاذ...."(57)، أما الثاني فقد خدم في بداية الخمسينات في السرية (101) التي كان يقودها (شارون)، الضابط الشاب آنذاك في قوات المظليين، حيث أهلته نظرته الإجرامية لتبوّؤ قيادة هذه السرية التي كانت مهمتها ترويع السكان العرب المسالمين في القرى الحدودية. وقد أخلص أفراد هذه السرية في عملهم، وارتكبوا جرائم يندى لها الجبين. أما (هارتسيون) عديم الضمير فقد استمرأ مهمة القتل وأدمنها لدرجة أنه لم يعد يرتوي بالقتل الذي يمارسه ضمن مهمات (السرية 101) بل راح، حتى بعد أن تم تسريحه من الجيش، يخرج ليلاً مع من هم على شاكلته ليمارس شهوة القتل لحسابه الخاص، أو بالأحرى، قرباناً (لرب الجنود يهوه).... 

وكانت أعمال هؤلاء القتلة معروفة من قبل السلطات الصهيونية، ولكنها لم تمنعها، بل قدمت الغطاء لها في كثير من الحالات... بل إن (شارون) كان يأمر بها ويخطط لها. وتحول (هارتسيون) بسبب أعماله الإجرامية، خاصة ما يتعلق بتصيد الأبرياء من الشباب العرب، إلى بطل قومي عند الصهاينة وهكذا وبكل بساطة). وقد كتب (موسى شاريت) معلقاً على إحدى عمليات القتل التي مارسها هذا المجرم (قتل أربعة من الرعاة البدو والتمثيل بجثثهم بعد العبث بهم والتسلّي بتعذيبهم....): "لقد 
رُفع بعد تنفيذ ذلك العمل على مستوى مبدأ مقدس في كتيبة شارون، التي تعتبر آلة الانتقام بالنسبة للدولة".(58).

لقد كانت كتيبة إرهاب وتنكيل ووحشية، لأن الضحايا لم يرتكبوا إثماً لينتقم منهم، وإنما يراد طردهم من بلادهم وأوطانهم في سياق ما أسماه الغزاة الصهاينة (بالوضع التاريخي العادل؟‍‍‍!!!)، الذي ترعاه العناية الإلهية (عناية  يهوه بطبيعة الحال).

وما يزال الصهاينة يبررون جرائمهم بما كان اليهود قد تعرضوا له على يد النازية والفاشية في أوربا، وكأن العرب عموماً، والفلسطينيين خصوصاً مسؤولون عن ذلك، بغض النظر عن مبالغات (الهولوكوست)  وعن دور اليهود أنفسهم في كثير مما تعرضوا له، حين تعاونوا مع (هتلر) وضباطه. ومنهم (ايخمن) الذي حاكمه الصهاينة بعد اختطافه من الأرجنتين وحكموا عليه بالإعدام... فقد بينت الوثائق والوقائع، ومنها محاكمة (ايخمن) أن الصهاينة شاركوا في ارتكاب بعض المجازر بحق اليهود لإرهابهم، ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين... وهذه الجرائم ارتكبت في أكثر من مكان، ومن ذلك ما سمي بعملية (علي بابا) لإرهاب اليهود العراقيين....

هذا، وحتى في حال صحت المزاعم الصهيونية عن (الهولوكوست)، وهي غير صحيحة يقيناً، فإننا نجد فيلسوفاً من وزن (برتراندراسل) يصرح في آخر أيامه: "عادة ما يطلبون منا   التعاطف مع إسرائيل، بسبب معاناة اليهود في أوربا على أيدي النازيين..... التذكير بويلات الماضي من أجل ارتكاب ويلات اليوم وهو من أبشع أنواع النفاق..."(59). 

ـ 4 ـ 

وبعد: فإن جماعة تربت على تعاليم رب اليهود (يهوه) وتعاليم تلاميذه من أنبياء اليهود وحاخاماتهم، كان من الطبيعي أن تدفع (بشارون) أحد أشرس هؤلاء الأنبياء (بالمفهوم اليهودي للنبوة طبعاً) بهذه الأغلبية الكبيرة، ليقودها في المواجهة المصيرية الحاسمة، بعد أن بلغ المشروع الصهيوني مرحلة انسداد الآفاق، وبعد أن بدأ يترنح تحت ضربات المقاومة وفعاليات الانتفاضة المباركة... وبعد أن وجد الصهاينة أنفسهم في المربع الأول من جديد، رغم ما بدا، في وقت من الأوقات، وكأنهم قد حققوا انتصاراً حاسماً وكاسحاً ونهائياً.. ولكن أنى لهم هذا  ومشروعهم الصهيوني العنصري يقوم على أسس غير واقعية... وغير إنسانية... وعلى ترهات.. وأوهام.. وأساطير... وهلوسات... بدأت تصطدم بالحقائق والوقائع التاريخية والجغرافية والأركيولوجية، التي تكذب ما يدعون، رغم الأَيمان التي قطعها (يهوه) لإبراهيم وإسحاق ويعقوب... بأنه قد منحهم فلسطين، بل وما حولها، ملكاً أبدياً لهم ولأبنائهم من بعدهم... هذا الوعد، الذي ما فتئ العهد القديم يردده، لم يتحقق في يوم من الأيام، كما تؤكد الوقائع التاريخية والقرائن الآثارية..... 

لأن (يهوه) أعجز من أن ينتزع أرضاً من أصحابها الحقيقيين ليهبها غنيمة باردة لقوم آخرين مهما بلغت جرائمهم من القسوة والوحشية... ولن يستطيع (شارون)، أن يفعل شيئاً، رغم تاريخه الحافل بالمجازر، ورغم ما قام به منذ نصف قرن أو يزيد من أجل إرضاء شبق (يهوه) وإسكات شهوته المحمومة  والمتوحشة للولوغ في الدماء...

أقول: لن يستطيع (شارون) ولا الذين أوصلوه إلى حيث يجلس شيئاً أمام شعب قرر أن يتحرر، وأن يعيد (رب الجنود هذا) إلى كتب الحاخامات... ولن يفيد (شارون) كل هذا الحقد ضد البشر والشجر والحجر وباقي المخلوقات... التي لا ذنب لها إلا أنها تنتمي انتماءً حقيقياً لأرض فلسطين العربية، مهما تسلح (بالآباتشي... وبالـ/16F/ ومهما مارس من اغتيالات وجرائم وفظائع.. ,هذا ما أوقعه في الحيرة والارتباك، بعد أن استنفذ كل مافي مخيلته ا لجهنمية من أساليب البطش و التنكيل و الحصار والتجويع... وأشد ما أثار ارتباكه هذا الالتحام العبقري بالأرض، وهذا الاندفاع للاستشهاد في سبيلها، وهؤلاء النسوة وهن يزغردن للشهداء وهم يزفون للغالية فلسطين... لقد رمى (شارون) بكل ما في جعبته من أسلحة... ولم يبق أمامه إلا أن ينتظر مصيره المحتوم، وإلا أن يكون الشاهد على اندحار الحلم الصهيوني الفاشي والعنصري... ولن يكون ذلك بعيداً. 
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(((
الجيـش الإسـرائيلي 
والهـولـوكـوســـــــت 
على الشعب الفلسطيني

ورث الجيش "الإسرائيلي" أفكار وممارسات وأساليب خبرة المنظمات اليهودية الإرهابية المسلحة. وأصبح قادة المنظمات الإرهابية رؤساء وزارات ووزراء وقادة في الدولة والجيش والمجتمع الإسرائيلي. وتابعت الدولة الصهيونية اقتراف المجازر والعقوبات الجماعية والعنصرية كسياسة رسمية تجاه العربي وبدعم وتأييد كاملين من يهود العالم والولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وتصاعد إرهاب الكيان الصهيوني الرسمي وتجاوز المجازر الجماعية وتجسّد في الحروب العدوانية والتوسعية والاستيطانية في الأعوام 1948، 1956، 1967، 1982، 1993و1996 وفي حرب الإبادة الجماعية تجاه انتفاضة الأقصى. وتجاوز إرهاب الدولة الصهيونية الجانب العسكري وامتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية. وبالتالي تعرّض ويتعرض أبناء الشعب العربي في فلسطين ولبنان وسورية والأردن ومصر إلى أبشع صور الإرهاب والهولوكوست والعنصرية لا مثيل لها في التاريخ الحديث. وتهدف إسرائيل من ممارسة الإبادة الجماعية أي الهولوكوست تسخير الإرهاب اليهودي الرسمي والمنظم للحيلولة دون وحدة وتقدم وتعاون وازدهار البلدان العربية، وفرض الهيمنة عليها وإقامة إسرائيل العظمى من النيل إلى الفرات.

استخدمت الدول الاستعمارية "إسرائيل كأداة عسكرية لتنفيذ مخططاتها، ولخلق حالات من التوتر وعدم الاستقرار العسكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل المنطقة العربية لاستنزاف مواردها وثرواتها لمصلحتها ومصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية، ولقمع النضال العربي والمقاومة وتنظيف خزائن المال في دول النفط العربية. 

وأصبح الإرهاب والإبادة الجماعية وهدم المنازل وتدمير القرى وترحيل السكان ومصادرة الأراضي والحقوق العربية سياسية رسمية إسرائيلية معلنة.

احتلت إسرائيل من جراء الحرب التي أشعلتها العام 1948 78% من مساحة فلسطين العربية. وأجبرت مليون فلسطيني على الرحيل وطردتهم من أراضيهم وممتلكاتهم ووطنهم. وأزالت (420) قرية فلسطينية من الوجود وواصلت عمليات مصادرة الأراضي العربية وتهويدها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها لاستيعاب المهاجرين اليهود من مختلف أصقاع الدنيا.

وطبقت القوانين العنصرية والحكم العسكري عليهم محاولة بشتى الطرق اقتلاعهم من وطنهم مسخِّرة المجازر الجماعية والاضطهاد القومي والتمييز العنصري ومصادرة حقوقهم الإنسانية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

واعتبرت استمرار وجودهم في وطنهم، وطن آبائهم وأجدادهم أمراً غير مرغوب فيه ويجب ترحيلهم من المناطق المحتلة العام 1948. فطبقت عليهم قوانين الطوارئ وقانون أملاك الغائبين الصادر في العام (1950). وبالتالي استخدمت تجاه العرب سياسة الارهاب والعنصرية والابادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني.

أكد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي الأسبق الجنرال إسحق رابين الاضطهاد القومي للعرب وقال: "إن إسرائيل لا تعترف بالعرب كأقلية قومية في البلاد... وأن على العرب أن يعرفوا أنهم يعيشون في دولة يهودية، ولذلك لا مجال للكلام عن حقوق قومية لهم(1).

ويظهر الإرهاب والتمييز العنصري ضد العرب في "إسرائيل في العديد من القوانين الأساسية والتشريعات كقانون العودة وقانون الجنسية وقوانين الطوارئ والأراضي لتدعيم الاستعمار الاستيطاني اليهودي على حساب العرب، سكان البلاد الأصليين وأصحابها الشرعيين، ولترحيلهم عن أرض آبائهم وأجدادهم التي توارثوها منذ آلاف السنين، لإقامة المستعمرات اليهودية، وإسكان مهاجرين يهود جدد عليها.

وأقر الكنيست التاريخ 24 / 2  1981 قانوناً يحمل طابعاً عنصرياً ومن أكثر القوانين في العالم إغراقاً في العنصرية والتمييز العنصري والوحشية وهو قانون "طرد الغزاة من أرض الدولة". ويعني القانون أن العرب أصحاب البلاد الأصليين وسكانها الشرعيين هم غزاة يجب ترحيلهم من فلسطين واحلال مهاجرين يهود محلهم. ويقصد هذا القانون البربري" "أرض الدولة" أراضي القرى والمدن الفلسطينية التي صادرتها إسرائيل.

وعبّر أوري لوبراني، مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية في الستينات للشؤون العربية عن عنصرية إسرائيل ومواطنيها بقوله: "ولو لم يكن هناك طلاب عرب لكان الوضع أفضل، ولو أن العرب بقوا حطابين وسقائي ماء، لكان أسهل علينا أن نتحكم بهم" (2).

"الممارسات الإرهابية"

ومن أبرز الجرائم والممارسات الإرهابية التي ارتكبتها إسرائيل ضد عرب فلسطين المحتلة العام 1948 ما يلي:

ـ بتاريخ 18 تموز العام 1948 أجبرت القوات الإسرائيلية سكان قريتي عين غزال وجبع على إخلاء القريتين بالقوة، ودمرت القريتين.

ـ بتاريخ 5 تشرين العام 1948 رحلت سكان قرية إقرت وبتاريخ 4 شباط 1948 أجبرت سكان قرية كفر برعم على الرحيل من القرية، وسكانها من الموارنة والكاثوليك.

ـ وبتاريخ 4 شباط 1949 أجبرت سكان قرية عنان على مغادرة القرية وعبور الحدود.

ـ وبتاريخ 5 حزيران 1949 طردت سكان قرى حسام وقطية والجاعونة من قراهم في الجليل إلى قضاء صفد.

ـ وفي الفترة الواقعة ما بين 1949 ـ 1951 استولت السلطات الإسرائيلية على أراضي العديد من القرى في الجليل بعد تشريد سكانها ومنها صفورية، البروة، البصة، كفر عنان، المنشية، الدامون، الشجرة، القابسية، العباسية، شعب، الطيرة ـ قضاء بيسان ـ والجاعونة. 

ـ وطردت إسرائيل في شهر شباط 1951 إلى الخارج المناطق المحتلة العام 1948 سكان (13) قرية عربية في وادي عارة وصادرت أراضيهم.

ـ وطردت في العام 1952 ما تبقى من سكان قرية مجدل عسقلان واستولت على منازلهم وأراضيهم.

ـ وطردت في العام 1953 أهالي قرية أم الفرج ونسفت القرية.

ـ وارتكبت بتاريخ 29 تشرين الثاني في العام 1956 مجزرة كفر قاسم وقتلت 49 وجرحت 13 عربياً. 

ويتحمل مجرم الحرب دافيد بن غوريون، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع آنذاك المسؤولية الأساسية عن المجزرة وعن تدمير مئات القرى الفلسطينية وثمن ترحيل الشعب الفلسطيني من وطنه.

ويشاركه في المسؤولية سفاح قانا شمعون بيرس (نائب وزير الدفاع) والجنرال ديان رئيس الأركان. 

الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية من 1948 ـ 1967

ارتكب الكيان الصهيوني العديد من الأعمال الإرهابية التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية خلال الفترة الواقعة ما بين 1948 ـ 1967 أي البلدان العربية المجاورة لفلسطين وسجّلتْ لجان الهدنة الدولية والأمم المتحدة ما يزيد عن (21) ألف اعتداء خلال الفترة المذكورة. 

وتعتبر مجزرة قبية التي ارتكبها مجرم الحرب شارون في 14 تشرين الأول من المجازر الفظيعة التي تلت مجزرة دير ياسين، حين قامت الوحدة (101) من جيش العدو الإسرائيلي بمهاجمة القرية الأردنية ونسفت (41) منزل ومسجد وخزان المياه في القرية وقتلت (69) من سكانها العزل.

وكان مجرم الحرب شارون وقواته يقذفون أبواب ومنازل القرية بالقنابل، ثم قامت مجموعات بوضع الألغام في المنازل ونسفتها على من فيها من الأطفال والنساء والرجال.

وهاجمت قوات العدو الإسرائيلي في 28 آذار 1954 قرية نحالين الأردنية وقتلت (9) أشخاص وجرحت (19) آخرين.

وهاجمت قوة إسرائيلية في 4 آذار 1955 منطقة وادي الغار الأردنية ومزقت أجساد أربعة مواطنين بالخناجر والحراب وأطلقت الرصاص على مواطن خامس وأردته قتيلاً.

واعتدى الجيش الإسرائيلي في (11) كانون الأول 1955 على الأراضي السورية في الضفة الشرقية من بحيرة طبريا وقتل (12) مدنياً وهدم عدداً من المنازل السكنية.

وقصف جيش العدو الإسرائيلي في (5) نيسان 1956 مدينة غزة بمدافع الهاون وقتل (56) وجرح (103) من المدنين. واغتال الموساد في 13 تموز 1956 مصطفى حافظ، ضابط الاستخبارات المصري في غزة بطرد متفجر واغتال في اليوم التالي (14) تموز الملحق العسكري المصري في عمان بطرد متفجر أيضاً.

ودمر الجيش الإسرائيلي في (13) أيلول 1956 المدرسة ومركز الشرطة في قرية العرندل الفلسطينية وقتل تسعة من رجال الشرطة وعدداً من المدنيين.

ونسفت قوة إسرائيلية في (12) أيلول 1956 المدرسة ومركز الشرطة في قرية الرهوة وقتلت 
(15) عربياً. ونسف جيش العدو الإسرائيلي في 25 أيلول 1956 مركز الشرطة في قرية حوسان الأردنية وقتل 39 عربياً. وهاجم في 10 تشرين الأول في العام 1956 مدينة قلقيلية. وأسفر الاعتداء الوحشي عن نسف عدة منازل وقتل (48) وجرح (21) من المدنيين الفلسطينيين.

المجازر الإسرائيلية إبان حرب السويس العدوانية.

بدأ جيش العدو الإسرائيلي في مساء التاسع التاسع والعشرين من تشرين الأول العام 1956 بقصف مدينة غزة براً وجواً وبحراً.

وعندما كانت القوات الإسرائيلية المعتدية في طريقها إلى غزة ارتكبت بتاريخ 2 / 11 / 56 مجزرة عائلة شنيورة التي كانت تسكن في مدخل غزة الجنوبي، حيث جمع العدو أحد عشر فرداً من أفراد العائلة وأطلقوا عليهم النار وقتلوهم جميعاً.

وعندما دخلوا مدينة غزة وضعوا على دباباتهم ومجنزراتهم وآلياتهم الأعلام والشعارات المصرية، مما جعل سكان المدينة يعتقدون أن القوات المصرية قد وصلت لنجدتهم، فخفوا لاستقبالهم، فما كان من المجرمين الصهاينة إلاّ وأن فتحوا نيران رشاشاتهم فسقط ما يقرب من 
(300) من سكان المدينة، وأخذت مكبرات الصوت الإسرائيلية تجوب شوارع غزة وتأمر السكان بالتجمع في الساحة، وهدد الجنود الصهاينة كل من يتخلف بالقتل. وتجمّع (1800) من الشباب الفلسطيني، وسيقوا بعد أ ن عصبت أعينهم إلى حيث لا يعلم أحد. وقد ترددت الإشاعات بعد ذلك فمن قال أنهم نقلوا إلى معسكرات عتليت إلى أن جاء يوم 24 / 3 / 1957 الأسود، حيث ساقت الرياح "الرمال" فبرزت من الأرض ساق صناعيه استرعت نظر المارة، وخصوصاً أن أحد من استاقهم الجيش الإسرائيلي خارج غزة بتاريخ 10 / 11 / 1956 كانت له ساق صناعيه. وعند الحفر تم اكتشاف قبر جماعي. تم التعرف على بعض الجثث المتآكلة فكانوا من بين الشباب (1800) الذين سيقوا إلى جهة مجهولة ولم يعد أحد منهم حتى الآن.

وارتكب الجنود الصهاينة خلال احتلالهم لمدينة غزة جريمة همجية، إذ أخذوا ثلاثة أطفال لامرأة لاجئة من المجدل وكان الصهاينة قد قتلوا والدهم عند دخولهم غزة لقتلهم فأخذت والدتهم تتوسل إلى الجنود اليهود كي يتركوهم أحياء فقال لها أحد الجنود: "بما أن قواتنا قد قتلت والدهم فإننا نسمح لك بأن تختاري طفلاً من الثلاثة وسنقتل الطفلين الآخرين. ولكن الأم رفضت أن تختار طفلاً من أطفالها الثلاثة فقتلوا طفلين على مرآى منها وأعطوها الطفل الثالث 

شهود عيان على الهولوكوست

تحدث الحاج عبد الرحمن أسعد (73 سنة) إلى ملحق خاص بجملة الرأي الصادرة في غزة عام 1996 وقال: "مع بدء العدوان الثلاثي قامت الطائرات الإسرائيلية بضرب محطة القطارات في غزة. وبعد ثلاثة أيام من بدء العدوان دخل جنود الاحتلال منطقة معسكر الشاطئ، حيث تم فرض منع التجول لأكثر من أسبوع متواصل. وكانوا عندما يجدون رجالاً في البيت يقتادونهم إلى شاطئ البحر أو أي جهة مجهولة وهناك يطلقون النار عليهم، اذكر أنهم اقتادوا ذياب صبّاح من منزله حيث أطلقوا النار عليه، وبعد ثلاثة أيام ذهبنا لإحضاره من هناك من أجل دفنه، فوجدنا عينيه قد أكلهما سرطان البحر الذي نهش جسمه أيضاً، إن اليهود قاموا باختطاف فتاة تبلغ الثامنة عشرة من عمرها من عائلة أبو نحل عندما كانت في الشارع ووجدوها مقتولة.

وبعد رفع منع التجول عن معسكر اللاجئين بدؤوا باعتقال الرجال في السرايا وهناك كانوا يذيقونهم شتى أنواع العذاب. واذكر أن أخي حسين قد مات بعد ثلاث سنوات متأثراً بالضرب الذي مزق أحشاءه، كما أن عبد الجواد الغول مات أيضاً بالسبب نفسه في العام ذاته وأضاف الحاج أسعد، إن الجنود الإسرائيليين عند انسحابهم كانوا يصطحبون بعض الرجال معهم، ووجدوا بعد ذلك قتلى على الحدود (3) .

وتحدث محمد إبراهيم أحمد أبو جهاد، أحد الشهود العيان على المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة العام 1956 وقال: "كانوا يطرقون الأبواب ويخرجون الشباب والرجال ويقتلونهم على التلال قرب البحر  وأضاف: "إن شاطئ البحر في المخيم شهد مجازر عديدة، وإن الأساليب التي ارتكبها الإسرائيليون تجاه شعبنا الأعزل لم تتوقف حتى وقتنا الراهن (4).

وأدلى عوني جودة من مخيم جباليا في غزة بشهادته وقال: "قصف العدو بشكل مكثف تل الكاشف بمدافع الهورتز وقنابل النابالم الحارقة المحرمة دولياً، وقدرت الإصابات بين المدنيين بمائة شخص بين جريح وقتيل. وبعد سيطرتهم على جباليا فرضوا منع التجول لمدة أسبوع، فكانت القوات الإسرائيلية تقوم خلاله بمداهمة البيوت وترويع النساء والأطفال واعتقال الرجال والشباب، وعند انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة أطلق أحد الجنود الإسرائيليين النار على مواطن بدوي كان يصلي وهو من عائلة ثابت وقتله.

واستذكر محمد عاشور استشهاد ابنته حليمة في حرب السويس العدوانية العدوانية وقال: "قام الجنود الإسرائيليون باختطاف ابنتي من البيت، وادعوا أن أحد العملاء قام بإبلاغهم أنها تحرض طالبات المدارس للتصدي لقوات الاحتلال، وبعد عدة أيام من البحث والتفتيش عثرنا عليها مقتولة في منطقة قريبة من الشجاعيه.

وأدلى الحاج صبري عبد الباري (أبو وحيد) من معسكر الشاطئ للاجئين بشهادته وقال: "عمد جنود الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتحام البيوت في (مخيم اللاجئين) للتفتيش عن الجنود الفدائيين الفلسطينيين، حيث كانوا يجمعونهم على شاطئ البحر ويعدمونهم رمياً بالرصاص، ومن هؤلاء الشهداء حسن أبو ريالة ورمضان أبو ريالة وذيب رضوان ورمضان الدنف. وقام العدو بجمع شبان المخيم في مدرسة الشاطئ الابتدائية ونقلوهم إلى معتقل داخل إسرائيل.

وتحدث الحاج زهدي الكيلاني( أبو محمد) من بيت لاهية وقال أنه بعد أن فرضوا منع التجول بدؤوا حملة تفتيش في البيوت، وكانوا يجمعون الرجال في مناطق تجمع حسب سكناهم، وأمروا الشاب رمضان عبد نايفة بالخروج. وكان يقف بجانبه مختار القرية خالد حمودة، وعبد الكريم أبو حالوب، وأوعز الضابط إلى الجنود بإطلاق الرصاص عليه، فأطلقوا عليه في الحال أكثر من ثلاثين طلقة أمام أعين الناس جميعاً وبدم بارد. وأضاف الحاج زهدي أبو محمد قائلاً: "واذكر أيضاً أن الجنود بعد الاحتلال بعدة أيام أوقفوا اثنين على السكة وأطلقوا النار عليهما بغزارة مما أدى إلى مقتلهما بدون سبب. ووصف شاهد عيان الحاج زهدي وحشية الجيش الإسرائيلي وقال إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتادوا المواطن محمد أبو سمرة وجعلوه هدفاً يتدربون عليه ولم يستطيع أحد أن يحضر جثته إلا بعد ثلاثة أيام (5). 

ويستذكر الحاج زهدي مجزرة عائلة شنيورة ويقول إنه في صباح الثاني من تشرين الثاني العام 1956 اقتحم عدد من الجنود الإسرائيليين منزل عائلة شنيورة وأمروا الجميع برفع الأيدي فوق الرؤوس والخروج. وأمر ضابط القوة سليم جمعة شنيورة بالابتعاد قليلاً ثم أمر الباقي وعددهم (11) بين رجل وامرأة وطفل بإدارة وجوههم تجاه البيارة وعلى الفور أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم فاستشهدوا جميعاً.

شهود عيان على مجازر خان يونس

كانت خان يونس ومخيمات اللاجئين فيها منذ العام 1949 وحتى وزارة السفاح شارون شوكة في حلق العدو الإسرائيلي، لذلك أثارت غضبهم عندما احتلوها في 3 / 11 / 1956 فجمع الجيش الإسرائيلي (25) جندياً عربياً بألبستهم العسكرية عند القلعة وقتلوهم، ثم توجهوا إلى مستشفى خان يونس وقتلوا جميع من كان فيه وعددهم (34). وأخذوا ثلاثة أطباء كانوا يرتدون ألبستهم البيضاء ويضعون شارات الهلال الأحمر على أذرعهم وساقوهم إلى ساحة القلعة وقتلوهم رمياً بالرصاص. وجمعت قوات الاحتلال (80) شاباً في ساحة القلعة وقتلتهم جميعاً، ثم تركت الجثث ثلاثة أيام في الساحة ونقلتهم فيما بعد إلى جهة مجهولة.

ونسفت القوات الإسرائيلية ملجأ المدينة الذي لجأ إليه الكثير من السكان المدنيين على من فيه من أطفال ونساء وشيوخ ورجال وقتلوا جميعهم.

ويروي حسن العلوي في شهادته ويقول: "أثارت المقاومة الشعبية الباسلة حنق قوات الاحتلال التي تمادت عندما أحكمت سيطرتها العسكرية على مدينة خان يونس بفرض سياسة العقاب الجماعي، والقتل العشوائي، إذ لجأت إلى تجميع المدنيين، ومن ثم إيقافهم ووجهوهم إلى الحائط، وكانت تطلق عليهم النار دون تمييز في حملة مسعورة لتصفية خيرة أبنائنا وشبابنا ونسائنا وأطفالنا، وقد شهد شارع البحر مقابل المسلخ القديم واحدة من أبشع هذه المجازر ، ومن العائلات الثكلى اذكر عائلة أبو إبراهيم صقر، وزقوت، وأبو هيبة وعائلة أبو مسلم. لقد كان المنظر فظيعاً ومؤلماً، حيث كان الشارع مكتظاً بجثث الشهداء (6) .

وأدلت السيدة آمنة الحاج علي أم إبراهيم صقر بشهادتها قائلة: "تم إعدام الكثير من جيراننا وأحبائنا، إذا كانوا يجمعون الشباب مجموعات مجموعات ويصفونهم على هذا الحائط. ويطلقون عليهم النار عشوائياً. فعندما اقتحم الإسرائيليون المخيم قسَّموه إلى مربعات، كل مربع يسيطر عليه مجموعة منهم، لقد اقتحموا المنازل، أخذوا زوجي، الذي كان صاحب دكان متواضع نعتاش منه، أوقفوه إلى الحائط، حائط المنزل إلى جانب مجموعة من الشباب وأطلقوا عليهم النيران فتساقطت جثثهم، وكنا من فترة لأخرى نستمع إلى صليات الرصاص، وأنين الجرحى وصرخات القتلى.

وأكدت أم إبراهيم أن المختار كان قد فقد ابنه وخاله، حيث دخل الإسرائيليون، منزلهم وقتلوهم داخل إحدى الغرف وأغلقوا عليهم الباب. وأضافت: حملت جثة زوجي على كتفي ودفنته وذكرت أسماء الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي مع زوجها وقالت اذكر منهم: الأخوين زقوت: يوسف ومحمد زقوت، الأخوين كفينة: عبد اللطيف وإبراهيم كفينة، الأخوين: أبو هيبة حسن وحسين، الأخوة أبو مسلم: نمر وادوود وصبحي وكان عمر نمر 13 سنة، وفيق الحلاق، عطا فرهودي، موسى أبو طاحون، ونسيبه الذي كان ضيفاً عنده، محمد العايدي، ومحمود ضرغام وكان وحيد أبويه ووالده 
أعمى (8).

وأظهرت شهادة خضر عبد الهادي مسلم أن اليهود يحترفون الكذب وارتكاب المجازر الجماعية وقال: "قالوا لنا سلموا أنفسكم من أجل إحصائكم، ومن يسلم نفسه يسلم، صدقناهم، أخذونا وصفونا على الحائط، وضعوا ظهرنا للحائط ووجهوهم نحونا، ثم أطلقوا نيرانهم علينا، فتساقطنا مثل أوراق الخريف، أصبت بفخدي، وسقطت فوق أخوتي نمر وداوود وصبحي، وبعد ذلك لا أعرف كيف وصلت إلى مستشفى الزهور. وأتساءل الآن: لماذا مرت هذه المجزرة دون إدانة دولية؟ يجب أن نرفع صوتنا للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها.

وتقول الحاجة حليمة أبو سلطان أم عفيف والتي ساهمت مع أم إبراهيم في دفن جثث مجزرة المسلخ وتقول: "لقد عشنا رعباً حقيقياً، مجازر ومجاعة، لقد تفننوا في ممارسة القتل، إذ دخلوا على وكر كان يختبئ، فيه بعض الشباب وقتلوا كل من فيه. وأتذكر أنهم قتلوا جارنا عبد اللطيف كفينة أمام ابنه الرضيع، ولم يكتفوا بقتل زوج أم إبراهيم بل ذهبوا إلى شقيقه، الذي كان يعمل في دكان مجاورة، وأطلقوا عليه النار فأصيب بجراح بليغة، وتركوه، وعندما رجعوا وجدوه يستغيث، فأمطروه بوابل من الرصاص مرة ثانية، ولكن إرادة الله كانت أقوى وكتبت له الحياة. وتنهدت أم عفيف وتساءلت: بأي شريعة يتم إطلاق النار على جريح؟ يجب أن يعرف العالم كله حقيقة ما جرى ويجري الآن، يجب ألا تمر جرائمهم بدون عقاب. ويقول الشيخ محمد أحمد زقوت، أبو أحمد في شهادته أنه "عندما اقتحموا المدينة هربت بأطفالي وعندما عدت إلى البيت حين سنحت لي الفرصة، وجدت أخي ابن العشرة أعوام قد قتل وكنت قد تركته في البيت لأعود واصطحبه. وكانت أرض المخيم تعج بالقتلى، ومهما قلت لا يمكنني أن أعبر عن بشاعة ما شاهدته. ويتساءل أبو أحمد: لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عند يقتل يهودي بينما لا يحركون ساكناً عندما يقتل الأبرياء من شعبنا؟

وروى أبو محمود دسوقي ما تعرض له وما شاهده وقال: "سمعنا طرقاً على الباب ترددنا: هل نفتح أم لا؟ وكان مكبر الصوت يطالبنا بالتوجه إلى قهوة أبو مسلم، وشعرنا بنوع من الأمان، ففتحنا الباب، فاقتادونا أمامهم، وفي الطريق شاهدت أكثر من (15) جثة أمام قهوة النجار، وعندما اقتربنا من مقهى أبو مسلم، كان الشارع يعج بالمئات، وبين الفترة والأخرى كانوا يأخذون منا عشرة بعشرة، إحدى النسوة اقتربت وهمست في أذني إنهم يأخذونهم ليقتلوهم، فحاول أن تتسلل هارباً قبل أن يأخذوكم، وتمكنت بفضل الله من الهروب ونجوت. ولكنني عرفت أن البعض كان يختبئ عند الشيخ كمال الآغا وكان عددهم (30) فرداً. اقتحم المجرمون الدار وأطلقوا عليهم النار جميعاً، ومن الشهداء الذين سقطوا خمسة من أفراد عائلتي وهم: إسماعيل الدسوقي، خميس الدسوقي، موسى الدسوقي، علي الدسوقي، وخليل الدسوقي، وبشير أبو محمد الدسوقي إن القوات الإسرائيلية المعتدية حاولت إخفاء الجرائم الوحشية بالكذب وبذرائع وحجج واهية، وهي أنهم قتلوا فقط من كان يحمل المتفجرات أو يدعو إلى التحريض، وحجج واهية فكل الذين قتلوا كانوا مدنيين مسالمين ولم يحملوا سلاحاً (9).

وروى عبد الحكيم طاهر عبد الرحمن مجزرة القلعة حيث تصدت مجموعة من المقاومين للقوات الإسرائيلية المعتدية وكان محمود أبو كاس على رأس المجموعة. فقتلوا المجموعة بكاملها. ومثلوا بجثة محمود أبو كاس ورموها من الطابق الثالث، ثم بدؤوا باقتحام البيوت وإخراج من فيها. وأشار إلى حائط القلعة وقال إنه تجمع عنده أكثر من ثلاثين رجلاً أطلقوا عليهم الرصاص وقتلوهم واذكر من الشهداء (13) شهيداً من آل بريخ، ونظمي العلي، وفواز العلي، وشهيداً من دار الفرا وآخر من دار الدوالي، كما استشهد اثنان من أولاد الشيخ حافظ البطة، وهما حسن ونبيل، واستشهدت مجموعة من عائلة عبد الغفور نحو جهة القرارة.

وارتكبت القوات الإسرائيلية مجزرة في منطقة قاع القرين شرق مدينة خان يونس ومن ضحاياها مصطفى شعبان شعث، إذ أرغمه جنود الاحتلال على ركوب حمار، وأجبروه على السير في حقل ألغام، فثار فيه لغم أودى بحياته، كما أخرجوا فهمي خليل من بيته وأطلقوا النار عليه أمام الشيوخ والنساء والأطفال، وعبد القادر عطية شعث، أخرجوه من بيته أمام الناس وأطلقوا النار عليه.

ويروي الحاج خميس السعدوني (أبو جميل) أساليب القتل التي اتبعها جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويقول: "عندما دخول جنود الاحتلال خان يونس بدؤوا بقتل الناس بطريقتين مختلفتين، ففي البلد كانوا يخرجون الشباب ويصلبونهم على الجدران، ومن ثم يطلقون النار عليهم أو يجمعونهم في الساحات ويقومون بتصفيتهم بشكل جماعي. أما في المخيم فكانوا يدخلون البيوت ويطلقون النار على الرجال في بيوتهم أو أثناء خروجهم منها رافعين أيديهم فوق رؤوسهم، وفي بعض الأحيان يطلقون عليهم النار أثناء سيرهم صفاً واحداً إلى الساحات (مكان التجمع ) (10).

ويذكر أبو جميل أن (36) شخصاً قتلوا من تسعة بيوت فقط ويروى المأساة التي حلت به شخصياً ويقول: "دخل ثلاثة جنود منزلنا وأمرونا بالخروج. وشاهدنا الجنود يطلقون النار على جارنا عبد العزيز نوفل بعد أن أخرجوه من المنزل. وطلب منا الجنود الوقوف إلى الحائط، وكان أخي صبحي يحمل ابن أخيه الطفل نصوح. وقاموا بإطلاق النار علينا فقتل أخواي إبراهيم وعبد الله على الفور، وأصيب أخي الثالث صبحي بإصابة بليغة، وكذلك أصيب الطفل نصوح الذي كان يبلغ حينها سنة ونصف سنة، فطلبت من أخي صبحي أن نهرب، وقمت أنا بالقفز إلى بيت الحاج خضر نبهان وكان يتوضأ لصلاة الضحى واختفيت في أحراش خان يونس. عدت في المساء إلى المنزل لأرى ما حل بأهلي، فوجدت أخي صبحي لا يزال ينزف دماً. وعرفت أن الجنود لم يرحموا الشيخ خضر نبهان لكبر سنه فقتلوه وهو يتوضأ. وطلب مني أخي صبحي نقله إلى المستشفى للعلاج. فقمنا بوضع القماش داخل الجروح في قدمه: وفي بطنه لوقف النزيف، ولكنه ظل يتألم بشدة، فقمنا بخلع باب الغرفة لنحمل أخي عليه حيث عزمنا السير به مشياً على الأقدام إلى مستشفى رفح، وعندما حاول صبحي الجلوس انفجرت الدماء من الثقوب التي أحدثها الرصاص وفارق الحياة وأصبح منزلنا أشبه بمشرحة مستشفى، في كل غرفة شهيد، كانت جثث ثلاثة شهداء ممددة والدماء تغرق أرض المنزل.

"أما الطفل المسكين نصوح فقد نقل إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام، حيث قطع الأطباء رجله اليمنى، التي أصيبت بالأعيرة النارية. ولما عاد إلى البيت كان يسأل من أخذ رجله؟ من الذي قطعها؟ ولما كبر قليلاً كان الأطفال في سنه يسألون عما سيفعلونه بعد التخرج من المدرسة. كان يجيب بعضهم أريد أن أكون طبيباً أو مهندساً أو مدرساً. كان نصوح يجيب: أريد أن أصبح صحفياً لأروي للعالم ما حل بأهلي وبي وبالوطن."

المجازر الصهيونية في رفح

بدأ القصف الإسرائيلي جواً وبحراً لمدينة رفح في التاسعة مساءً 31 / 10 / 1956. وتمكنت القوات الإسرائيلية المعتدية من دخول المدينة في 1 / 11 / 1956. وبدأت على الفور بتعريض المدنيين إلى مختلف أشكال التنكيل والتعذيب والتقتيل. وقام جنود العدو بنهب وسلب كل ما تصل إليه أيديهم من المتاجر والمنازل والسيارات والأثاث وحتى الحيوانات الأليفة من طيور وغنم وأبقار، حتى أنهم نهبوا طعام أطفال اللاجئين الذي تمنحه لهم وكالة غوث اللاجئين الدولية. وطبقت قوات الاحتلال شريعة الغاب وما ورد في التوراة والتلمود من أعمال الحرق والتدمير والإبادة الجماعية على المدنيين في مدينة رفح. فارتكبت في 12 / 11 / 1956 مذبحة المدرسة، إذ طافت سيارة إسرائيلية تحمل مكبراً للصوت وأخذت تأمر الشباب من سن 15 ـ 45 بالتجمع في المدرسة الحكومية ومدرسة اللاجئين خلال نصف ساعة تنذر المتخلفين بأشد العقوبات. واندفع الجنود إلى معسكر اللاجئين وأخذوا يسوقون السكان المدنيين إلى مراكز التجمع. وكان نصيب من يتعثر ويقع على الأرض القتل الفوري ويروي عودة أبو عاذرة أن صديقاً له توجه إلى المدرسة من ضمن (25) شاباً لم يصل منهم حياً إلا سبعة. وكانت الجثث تتناثر في شوارع رفح. وأعدوا الشاحنات لنقل الجثث. فكانوا يأمرون بعض الناجين بتحميل الجثث في الشاحنات والركوب معها حتى منطقة الرمال غربي تل زعرب حيث يأمر الجنود الإسرائيليون الأحياء بحفر حفرة كبيرة، ويلقون بالجثث فيها ثم يطلقون الجنود الرصاص عليهم فيسقطون فوق الجثث ثم يطمر الجنود الحفرة.

وحدث لي اليوم نفسه أن أحد عشر شاباً فلسطينياً كانوا في طريقهم إلى المدرسة فأوقفتهم مجموعة من الجيش الإسرائيلي وأمرتهم بإدارة وجوههم إلى الحائط وأطلقت عليهم النار، فقتل ثمانية منهم أربعة من عائلة غنيم من قرية عاقر وجرح ثلاثة. وقدِّر عدد القتلى من اللاجئين فقط في ذلك اليوم المشؤوم بحوالي (200) عربياً. وتثبتت وكالة الغوث من قتل (127) شطبت أسماؤهم من بطاقات تموين الوكالة.

وبلغت الهمجية اليهودية بشاويش إسرائيلي حداً دخل فيه إلى بيت في رفح عندما تقرر الانسحاب من المدينة فقتل طفلين أمام أمهما وهما عطوة علي أبو عاذره وشقيقه عودة علي أبو عاذره. ولما سئل عن سبب هذه الجريمة الوحشية أجاب أن زوجته طلبت منه أن يقتل أربعين فلسطينياً فتمكن من قتل 
(38) فلسطينياً وعز عليه أن ينسحب قبل تحقيق رغبة زوجته.

جرائم الاحتلال في مخيم جباليا

اكتشف د. أحمد الفنجري، الطبيب المصري الذي يعمل في وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين الدولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعطته مصلاً ضد الجدري غير صالح للاستعمال. فرفع الأمر لوكالة الغوث فأتلفت المصل لعدم صلاحيته. وعلى أثر ذلك اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة د. الفنجري وزميليه د. جنينة ود. أصلانيوس المصريين، خشية أن يستمروا في فضح سوء تصرف سلطات الاحتلال وعبثها المتعمد بأرواح اللاجئين الفلسطينيين اعتقلت السلطات الإسرائيلية الأطباء الثلاثة مع (150) لاجئاً فلسطينياً وكانوا بين حين وآخر يأخذون مجموعات من اللاجئين إلى جهات مجهولة ويطلقون عليها الرصاص بعد تحضير حفر كبيرة يرمون فيها الجثث ويطمرونها بالتراب. وكان الجنود يطلقون عليها النار إذا خرج اللاجئ من بيته لقضاء الحاجة، حيث كانت بيوت الخلاء في معسكرات اللاجئين في العراء. ووصلت الهمجية بالجيش الإسرائيلي حداً أطلق فيه النار على العجوز هديوي عودة ثابت من عرب الثوابته وعمره (110) سنوات، عندما كان يتوضأ على باب كوخه في مخيم جباليا استعداداً لأداء فريضة صلاة العصر فأردوه قتيلاً.

وقتلوا أحمد أبو الفحم الذي خرج لقضاء حاجته أمام المرحاض، واغتصبوا امرأة أمام سكان المعسكر عندما خرجت المسكينة لقضاء حاجتها، فهاجمتها جماعة من الجنود، بينما وقفت فئة أخرى منهم مصوبة رشاشاتها إلى مختلف جهات المعسكر لقتل من يجرؤ على التدخل لإنقاذها.

ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلية معسكر المغازي في دير البلح يوم السبت الموافق في 3 / 11 / 1956 وتوجهت إلى العيادة الصحية في المعسكر والتي ترفع علم الصليب الأحمر الدولي واسم الأمم المتحدة واقتحمتها وجمعت من فيها من ممرضين وممرضات وعلى مرأى من الجميع أطلقت النار على الممرض محمود أبو نصار فأردته قتيلاً مخلفاً وراءه أرملة وسبعة أطفال.

ودخل جيش العدو الإسرائيلي إلى معسكر النصيرات للاجئين في قطاع غزة بتاريخ 3 / 11 / 1956. وجمع المحتلون الصهاينة في 8 / 11 / 1956 نحو (500) شاب ونقلوهم إلى سجن عتليت في الكيان الصهيوني. واعتقدوا أن شعبان عبد الله جاد الحق يعمل مع المخابرات المصرية فاستاقوه إلى الشارع وأمام جميع اللاجئين أخذوا يتسلون بإطلاق النار عليه وهو يتألم ينقلب من ناحية لأخرى حتى أطلقوا عليه (17) رصاصة وتركوه جثة هامدة في الشارع العام.

وفي 8 / 11 / 1956 بينما كانت والدة الطفل جمال صالح مبارك وعمره (4) أشهر، تحمله على يديها وتقصد به عيادة المعسكر أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليها دون سبب إلا الترفيه عن أنفسهم القذرة والتباري بإصابة الهدف فقتلوا الطفل وجرحوا والدته.

الإرهاب الصهيوني بعد حرب حزيران العدوانية في العام 1967

مارس الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعات الأولى "الإرهاب والعنصرية وسياسة القبضة الحديدية تجاه سكان المناطق العربية المحتلة للتضييق عليهم ودفعهم لمغادرتها وإقامة المستعمرات اليهودية على الأراضي العربية ونهب النفط والمياه والثروات فيها. وطبق عليها الحكم العسكري البغيض على غرار ما حدث في المناطق التي احتلها العام 1948. 

وأصدر الحاكم العسكري حوالي (900) أمر عسكري لحرمان العرب من أبسط الحقوق الإنسانية ولإنجاح الاستعمار الاستيطاني وضم القدس العربية والمناطق الاستراتيجية في الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني.

لعبت المجالس المحلية اليهودية في الضفة الغربية دوراً سياسياً بارزاً في رفض الاحتلال والوجود العسكري الإسرائيلي والتخفيف من معاناة المواطنين، لذلك تعرضت إلى إجراءات القمع البشعة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. فحل جيش الاحتلال المجالس البلدية والقروية وصدر الأمر 
(947) في 8 / 11 / 1081 لإنشاء الإدارة المدنية.

وأقيمت الإدارة المدنية بموجب أمر صدر عن قيادة الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. وأصبحت تشكل سلطة من سلطات الحكم العسكري. وتكونت من ضباط الاحتلال وجنوده وتمارس الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطات العسكرية، مما أدى إلى شلل الإدارة والحياة العادية للعرب في الضفة الغربية. وشكلت القيود القاسية على حقوقهم وحرياتهم، من حظر ممارسة بعض المهن ومصادرة الأراضي والثروات والمياه العربية، ومن تفتيش ومداهمة واعتقال وتوقيف وحصار وإغلاق ومنع التجول وفرض القيود على التجارة والاستيراد والتصدير وربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد المحتل الإسرائيلي، مما أدى إلى إفقارهم وعرقلة تطورهم وتدمير منجزاتهم.

وقسَّمت الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق عسكرية، عينت  لكل منها حاكم عسكري يسميه وزير الحرب الإٍسرائيلي ويتمتع بصلاحيات مطلقة تشمل حتى تحديد مواعيد فتح وإغلاق المدارس والجامعات الفلسطينية، ومما شكل مخالفة وقحة للمادة 54 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين لعام 1949 والتي تحظر على دولة الاحتلال أن تغيّر وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة.

وتستخدم قوات الاحتلال القوة في مواجهة المتظاهرين العزل في المناطق المحتلة وتطلق عليهم الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والبلاستيكي وقنابل الغاز. وتترك بعض الجرحى ينزفون حتى الموت وتمنع الممرضين وسيارات الإسعاف من مساعدتهم. وتمثل بجثث الشهداء أبشع تمثيل، منتهكة المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي" والمادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظر "الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب".

وتنص المادة (146) من الاتفاقية نفسها إن كل دولة طرف في الاتفاقية ملزمة باتخاذ إجراءات تشريعية لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة المبينة في المادة (147).

وتحدد المادة 147 المخالفات الجسيمة ضد الأشخاص المحميين أو الممتلكات المحمية بالاتفاقية. "القتل المتعمد، والتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمّد إحداث آلام شديدة، وتدمير واغتصاب الممتلكات.

وتنتهك سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستمرار نصوص الحادثتين المذكورتين لإرهاب الشعب الفلسطيني وردعه عن الاحتجاج على الاحتلال وممارساته القصرية وبث الخوف في نفوس المواطنين وتركيع القيادة الفلسطينية لتصفية قضية فلسطين والموافقة على المشروع الصهيوني وتنتهك أيضاً نص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد والإرهاب والاقتصاص من الأشخاص المجمعين وممتلكاتهم. وتدوس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالأقدام نص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية".

يطبّق الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قوانين الدفاع والطوارئ التي لا مثيل لها على الإطلاق في العالم حتى أن ألمانيا النازية لم تطبّق مثل هذه القوانين الإرهابية والعنصرية والاستعمارية فبموجب القانون 119 من أنظمة الطوارئ يسمح للحاكم العسكري الإسرائيلي بهدم المباني التي يقرر هدمها، إذ يكفي أن يقع المبنى في المنطقة التي ارتكبت فيها العمل الممنوع. 

ويستطيع الحاكم العسكري الإسرائيلي أن يأمر بمصادرة أي منزل أو قطعة أرض إذا اعتقد أن السكان فيها قد ارتكبوا أي جرم ضد أنظمة الطوارئ.

ويعتقد قادة إسرائيل إن هدم منازل الفلسطينيين يهدف إلى ردع الآخرين من مقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وتستخدم مثل هذه القوانين الجائرة لقمع مناهضة الاحتلال وتهويد الأراضي والمقدسات العربية، كما يقوم الحاكم العسكري الإسرائيلي بفرض العقوبات الجماعية المختلفة انتقاماً لعمليات المقاومة البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

ويقوم بإقفال المدارس والمعاهد والجامعات وبعض المحلات والمؤسسات التجارية. وكانت تدوم فترة إغلاق الجامعات لأكثر من سنة.

ويقوم الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين العرب والاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وزرعها بالمستعمرات اليهودية. وأجبرت عدداً كبيراً من الفلسطينيين على النزوح إلى الأردن بعد الحرب العدوانية العام 1967. وسخرت لتحقيق ذلك المجازر الجماعية والإرهاب والعنصرية وهدم المنازل والقرى والأحياء في المدن الفلسطينية المحتلة كما حدث في منطقة اللطرون حيث هدمت القرى الثلاث عمواس ويالو وبيت نوبا، وهدمت نصف منازل قلقيلية والعديد من أحياء القدس.

وركزت عمليات الهدم على المخيمات الفلسطينية فهدمت مخيمات أريحا الثلاثة وطردت ما يزيد عن (56) ألف منهم الأردن. ولا تزال تعمل على تدمير المخيمات الفلسطينية في رفح وخان يونس وغزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين هجرتهم بعد حرب حزيران العدوانية إلى ما يقرب من نصف المليون نسمة.

بدأت إسرائيل بمخطط الترحيل منذ العام 1948 ولا تزال تعمل على تحقيقه بالتدريج وبشكل مستمر، وذلك خلافاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف التي تنص  في مقدمتها على أنه "يحظر النقل" الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، أياً كانت دواعيه.

وفي الوقت نفسه تؤكد المادة المذكورة على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وطردت سلطات الاحتلال الآلاف من رؤساء البلديات وزعماء دينيين، ورؤساء نقابات، ومدراء مدارس، والعديد من المعلمين ورئيسات جمعيات نسائية ورؤساء منظمات طلابية وأطباء وقضاة والعديد من المحامين والصحفيين والكتاب والمعلمين لأنهم رفضوا الاحتلال  وتصدوا له ولتفريغ المناطق الفلسطينية المحتلة من القادة والكوادر التي تقود النضال ضد الإرهاب والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.

وترمي إسرائيل من عمليات الطرد المختارة حرمان الشعب الفلسطيني من قادة وكوادر يستطيعون قيادة النضال الفلسطيني، وبالتالي محاولة تدمير للقيادات المحلية وحرمان المناطق المحتلة من فئة تفكر وتخطط وتنفذ وتقود النضال الفلسطيني حتى النصر.

إن المجازر الأخيرة في مخيم جنين، والبلدة القديمة في نابلس، وفي غزة ورفح وخان يونس تظهر بجلاء إن إسرائيل ترتكب الهولوكوست تجاه الشعب الفلسطيني كإحدى الركائز الأساسية للسياسات والممارسات الإسرائيلية، وذلك لتحقيق المقولة الصهيونية الإرهابية والعنصرية والاستعمارية والقائلة "إن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"

وتعني هذه المقولة الاستعمارية إعطاء المهاجرين اليهود الأرض الفلسطينية بعد تفريغها من الفلسطينيين بالإبادة والترحيل والتوطين.

لقد فاقت الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حروبها العدوانية كل ما سبق واقترفه مجرمو الحرب في ألمانيا النازية أو في أي مكان آخر في العالم.

وكانت مجازر صبرا وشاتيلا التي راح ضيحتها ستة آلاف من اللاجئين الفلسطينيين والهولوكوست الذي ترتكبه حكومة شارون ـ بيرس تتويجاً للهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. فإسرائيل المتعطشة لإبادة العرب وإراقة دمائهم وتدمير منجزاتهم وسلب أملاكهم وثرواتهم، والمستهترة بكل القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية التي ناضل الإنسان وناضلت البشرية لترسيخها تشير بوضوح إلى استمرارها في ممارسة الإرهاب والعنصرية والإبادة والاستعمار الاستيطاني كسياسة رسمية دائمة، دون إعارة أي اهتمام للموقف العربي والدولي أو حتى لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية. 

إن التقصير في فضح ممارسات "إسرائيل" الإرهابية المخالفة لأبسط مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية، والتأييد الأمريكي والأوروبي لها شجعها ويشجعها على الاستمرار في سياستها المدمرة لشعبنا وشعوب المنطقة والتي قضت على أية إمكانية للاعتراف بها والتعايش معها في المنطقة العربية فالصمت الدولي المريب على جرائمها الوحشية ومجازرها الجماعية وحروبها العدوانية يشجعها على الاستمرار في ممارسة الهولوكوست على الشعب الفلسطيني.

لذلك فإن كل دولة أوروبية أو غير أوروبية تدعم "إسرائيل" مالياً أو سياسياً أو أخلاقياً تجعل نفسها شريكة "لإسرائيل" في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسلام التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

إن المقاومة البطولية وانتفاضة الأقصى والعمليات الاستشهادية ضد الاحتلال والإرهاب هي الرد الشرعي الوحيد على الاستعمار الاستيطاني اليهودي.

الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بضوء أخضر أميركي.

بعد مرور (60) عاماً على الهولوكوست النازي ترتكب إسرائيل أبشع منه. 

يسيطر مفهوم الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على الفكر والممارسة الصهيونية وعلى التفكير الديني والسياسي والعسكري للأحزاب والحكومات والحاخامات والمواطنين والمجتمع الإسرائيلي ويهود العالم أجمع.

وتعود جذور الهولوكوست اليهودي على العرب إلى المعتقدات الدينية والصهيونية في التاريخ اليهودي. ويشمل الهولوكوست ارتكاب المجازر الجماعية والحروب العدوانية وتدمير القرى والمدن والمنجزات العربية الصناعية والزراعية، واتباع سياسة الأرض المحروقة، ومصادرة الأراضي العربية وتهويدها، واتباع سياسة الاغتيالات والتصفيات الجسدية، للقيادات والكوادر الفلسطينية في جميع العواصم العربية والأوروبية وفي قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتستخدم إسرائيل أحدث الطائرات والصواريخ والقنابل الأمريكية، ومنها طائرات الأباتشي وف 16 وعمليات قتل الرجال والأطفال والنساء في الشوارع والمنازل وحتى في غرف نومهم.

وتبعث بفرق القتل السرية التابعة للجيش الإسرائيلي والمعروفة بفرق المستغربين لقتل القيادات والكوادر الميدانية لانتفاضة الأقصى خلافاً للقوانين والأعراف المتبعة في جيوش العالم. وتستخدم الأسلحة البيولوجية والكيميائية واليورانيوم المستنفد، وحقن أطفال الانتفاضة الأولى بفايروس الأيدز وإجراء التجارب الطبية المحرمة دولياً على الفدائيين الفلسطينيين، للتخلص من الإنسان الفلسطيني ومع تكاثره لجلب المزيد من المستعمرين اليهود إلى وطنه. 

ويوجه الجنود الإسرائيليون الرصاص إلى العين والرأس والقلب، للتخلص من الإنسان الفلسطيني، مما يظهر بجلاء حقد ووحشية وهمجية الجندي الإسرائيلي ومعاداته لأبسط المفاهيم الإنسانية والحضارية وتقاليد وأعراف الحروب التي ترسخت في العهود والاتفاقيات الدولية. وترمي إسرائيل من متابعة الهولوكوست على الشعب الفلسطيني منذ تأسيسها وحتى اليوم واستخدام الأسلحة والذخائر والغازات والعقاقير المحرمة دولياً إلى إبادة أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وتعريض من يتبقى منهم للمعاناة الدائمة والخطر المستمر وتلويث البيئة لمنع تكاثره وتطوره.

فالجيش والمجتمع الإسرائيلي يتعامل مع العربي من منطلق إبادته والقضاء عليه وإنزال العاهات والتخلف به وترحيله من وطنه لفسح المجال أمام إسرائيل لتجميع يهود العالم في فلسطين لإقامة إسرائيل العظمى من النيل إلى الفرات.

ويتعامل الإسرائيلي مع العربي من منطلق ديني وأيديولوجي ومصلحي بعدم الاعتراف بوجوده وحقوقه في أرضه ووطنه وإنكار حقوقه الإنسانية وحقه في الحياة وفي الملكية ومصادرة الأراضي وإقامة المستعمرات اليهودية عليها، مما يظهر بوضوح نفسيته التوراتية والتلمودية والصهيونية والإسرائيلية المتوحشة الرافضة للاعتراف بأبسط الحقوق والمبادئ الإنسانية التي ترسخت في العهود والمواثيق الدولية.

ومن المؤلم حقاً أن إسرائيل تستمر في الهولوكوست والاستعمار الاستيطاني في ظل اتفاقيات الإذعان التي أملتها في أوسلو  وطابة ووادي ريفر على القيادة الفلسطينية التي تنازلت عن 78% من فلسطين العربية واعترفت باسرائيل تحت واجهة إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وتستمر إسرائيل في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العلاقات الدبلوماسية مع مصر والأردن. حيث لا يزال العلم الإسرائيلي يرفرف  في العاصمتين المصرية والأردنية.

وتستمر في ارتكاب الهولوكوست بل وصعدت وتيرته بعد موافقة قمة بيروت على مبادرة الأمير عبد الله والتي يمكن اعتبارها استمراراً لمبادرة الأمير فهد في قمة فاس الثانية والتي أصبحت تعرف بمبادرة السلام العربية.

ولا تزال ترتكب الهولوكوست على الشعب الفلسطيني في رام الله والبيرة وطول كرم وقلقيلية ونابلس ورفح وبيت لحم وبيت جالا في ظل تمسك الدول العربية بالسلام كاستراتيجية وفي ظل التمسك بعملية التسوية بالرعاية الأمريكية.

ورثت إسرائيل وورث الجيش الإسرائيلي أساليب العصابات اليهودية الإرهابية التي طورت خبرة النازيين في الهولوكوست على فقراء اليهود والمعادين للنازية وطبقتها على الفلسطينيين والعرب. واعتمدت إسرائيل حتى اليوم أساليب العصابات اليهودية الإرهابية التي ارتكبت مجزرة دير ياسين وعشرات المجازر المماثلة لها قبل تأسيس الكيان الصهيوني.

وتنظر إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي والصهاينة في العالم إلى الفلسطيني والعربي نظرة عنصرية حاقدة على أساس أنه لا يستحق الحياة، لأنه حيوان متوحش على هيئة إنسان يجب إبادته أو تحويله إلى خادم وعبد لأبناء شعب الله المختار.

لذلك لا يمكن لإسرائيل أن تتخلى عن متابعة الهولوكوست على الشعب الفلسطيني انطلاقاً من إيمان الصهاينة الديني والأيديولوجي بإبادة الشعوب الكنعانية، أي بإبادة العرب.

إن إسرائيل لا يمكن لها على الإطلاق التخلص من إيمانها بالهولوكوست والاستعمار الاستيطاني، وإسرائيل العظمى في التعامل مع العرب.

فاستخدم القوة والحروب المفاجئة والمجازر الجماعية والهولوكوست والعنصرية والتمييز العنصري هي العقلية المسيطرة على اليهود منذ ظهور التوراة والتلمود وبروتوكولات حكماء صهيون.

فالمفهوم الإسرائيلي للسلام يقوم على أساس تسخير الهولوكوست لتحقيق الإملاءات االمخططات الصهيونية وقهر العرب وإذلالهم وإخضاعهم وتحويلهم إلى سقائين وحطابين وخدم للإسرائيليين. وتهدف اسرائيل من نعت المقاومة بالإرهاب، والمقاوم الفلسطيني والعربي بالإرهاب هو لتبرير الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

قرر مجرم الحرب شارون بعد الانتهاء من الإعلان عن المبادرة العربية في قمة بيروت تصعيد الهولوكوست الإٍسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلن على الملأ أن لا حدود جغرافية ولا قيود جغرافية على عمليات الجيش الإسرائيلي.

فالهولوكوست الذي صعدته إسرائيل منذ انتهاء قمة بيروت تفرض على الدول العربية إعادة الاعتبار إلى خيار المقاومة وملاحقة الأهداف الإسرائيلية في كل مكان حتى ولو كانت في المريخ دفاعاً عن أرضنا وحقوقنا وثرواتنا وحياتنا ومستقبل أجيالنا، ودفاعاً عن مقدساتنا وعروبتنا وديننا الإسلامي والمسيحي.

إن إسرائيل "بالتفاهم والتنسيق الكاملين مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً مع الرئيس الأمريكي بوش المولع بإبادة الفلسطينيين والعراقيين والمولع بالحروب والعدو الأساسي لقضية فلسطين وللعروبة والإسلام، وبضوء أخضر من الرئيس بوش تتابع ارتكاب الهولوكوست على الشعب الفلسطيني.

"فإسرائيل" مصرة على طريق الهولوكوست تحطيم الشعب الفلسطيني وإذلاله وإجبار سلطته على تصفية قضية فلسطين.

ويستمر مجرم الحرب شارون في متابعة الهولوكوست لإرضاء الشعب الإسرائيلي وكسب تأييده في الانتخابات القادمة، لكي يظهر أمامه بأنه أكبر جزار في التاريخ اليهودي لذبح الشعب الفلسطيني وإبادته. فالشعب الإسرائيلي أكثر عنصرية من السفاح شارون.

إن الهولوكوست الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يجبر كل عربي أن يعيد الاعتبار لثوابت الصراع العربي الصهيوني والانطلاق من أن فلسطين عربية وأن الصراع صراع وجود وليس نزاعاً على الحدود. ويرفض الاعتراف بإسرائيل والصلح والتعايش معها.

ثبت بجلاء أن الصهيونية أسوأ وأبشع من النازية، وإن الجيش الإسرائيلي أكثر وحشية وهمجية من الجيش النازي، وإن مجرم الحرب شارون أسوأ من مجرمي الحرب النازيين، وإن "إسرائيل" تمارس الهولوكوست على الشعب الفلسطيني الأعزل والإرهاب والعنصرية والتمييز العنصري والاستعمار الاستيطاني.

ثبت بجلاء أن إسرائيل أكثر خطورة من ألمانيا النازية وأكثر فاشية واستعمارية من الفاشية في إيطاليا إبان حكم موسوليني وأكثر عنصرية وهمجية من نظام الإبارتايد في جنوب أفريقيا.

زالت النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا، والعنصرية من روديسيا والبرتغال، ونظام الأباتايد من جنوب أفريقيا. وستزول الصهيونية والكيان الصهيوني، أي نازية القرن الحادي والعشرين من فلسطين العربية إن عاجلاً أو آجلاً.
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(((
الصهيونيــــــة 
و العولمــــــة

أوّلاً أريد أن أشير إلى أمر يبدو غريباً للوهلة الأولى، وهو أنّ القدس بما تحتضنه من أماكن مقدّسة لدى العرب مسلمين ومسيحيين ليست في حقيقة الأمر هي جوهر الصراع الناشب بين العرب والصَّهاينة، وسأتوقف هنا عند مصطلح (صراع).

هذا المصطلح قد حوى بين جنباته عناصر عدَّة منها: الاستيلاء الاستعماري على الأراضي والأماكن والعمل على إخضاع الشعوب العربية، ومن المؤسف أننا بتنا بحكم الضرورات نبحث عن الدفاع عن تاريخنا، ليس هذا فحسب بل ونبحث عمّن يستمع إلى أقوالنا من أجل تثبيت حقّنا ومشروعيّة سيادتنا على أرضنا، وهذا بدوره قاد آليّاتنا الفكريّة نحو تبنّي آليّات تساعد على تثبيت هذا الحق.

والواقع أنه لا يوجد عربي واحد وربّما ولا مسلم واحد في أرجاء الأرض لا يعرف أنّ فلسطين والأجزاء المستعمرة من بلادنا هي ملكنا، وأنّ الاستعمار بألوانه المتعدّدة ووجوهه المتغيّرة الفرنسي – الإنكليزي – الأمريكي، وقبلها الإسباني والإيطالي والهولندي.. إلخ. هي التي أرست دعائم هذا الجسد البغيض وهي التي تمدّه بأسباب البقاء. وتأسيساً على هذا فإنني أعتقد أن الخطاب الفكري العربي، وكذلك الخطاب السياسي إنّما ينحرف عن المشهد المنطقيّ للحقيقة.

فليس الدفاع المقترح والمعتمد منذ الأربعينات، وحتى ما قبل تحرير الأجزاء الهامّة من الجنوب اللبناني عام (2000) هو الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الصراع؛ إذ ليس من المنتظر على الصعيد الثقافي الفكري والإعلامي السياسي العربي أن يكون الهمّ جلّه منصبّاً على إخبار الناس أنّ فلسطين وجميع الأجزاء المستعمرة هي عربية، وكل العرب والمسلمين كما أسلفنا يعلمون ذلك. إذاً أين مكمن الفكرة التي تستطيع أن تقدّم الطرح البديل الذي يساهم في تحرير الأمة، كلّ الأمّة؟ وفي الإجابة على هذا التساؤل يكمن الأمر التالي:

نحن ندرك أن العالم يتغيّر، والذي يتغيّر فيه هو أشكال وأنماط الهيمنة في الواقع وبالطبع فليست الجغرافيّات هي التي تتغيّر، فالمحيطات هي المحيطات والقارّات هي القارّات، فالذي يتغيّر إنّما هو الأيديولوجيات، وإن هذه المتغيّرات ما تزال تتبع من مراكز النفوذ والسيطرة في العالم.

ولعلّ في نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين اللذين سادا معظم القرن العشرين، الشيوعي والرأسمالي قد حُسِم الصراع في الظاهر لصالح هذا الأخير. والحق أنّ كلاًّ من هذين المتّجهيْن إنما هما متّجهان أيديولوجيّان، قد بنيت مقولاتهما الفلسفية الأساسية على المفهوم الاقتصادي، وقد رافق هذا المفهوم أطراف أخرى ليست على حجم أهميّته من حيثية الفكرة الأساس، وإنما تعتبر هذه الأطراف مرتكزات تحقق التوازن لهذه المقولة.

الآن: من المعروف أنّ الأيديولوجية الرأسمالية زرعت لها في قلب العالم العربي الذي يحتوي على كل تلك الثروات الهائلة وعلى رأسها النفط الذي ما يزال يشكّل عصب الحركة في العالم الحديث زرعت لها وجوداً أهم وظائفه عدم السّماح لهذه الأمة بالالتفاف والهيمنة المطلقة على خيراتها ومقدراتها. هذا الوجود هو الكيان الصهيوني (إسرائيل) باعتباره حارساً أميناً على نهب هذه الأيديولوجية لخيرات هذه الأمّة. وقد ترافقت زراعة هذا الحارس بمنحه إغراءات هي في جوهرها محض كذب، منها السماح له بالتفكير بإنشاء مشروعه الصهيوني الذي أبقته له بمثابة حلم يجري خلفه دون هوادة، وهي الهيمنة على البلاد من النيل إلى الفرات. إذاً لقد استخدمت الرأسمالية هذه العصابة الشريرة من الناس لحماية مصالحها، وقد منحتها وعوداً كبرى وأحلاماً أكبر وجعلت همّها السير وراءها، وصارت كلّما نضج طرف من أطراف الصراع في هذه المنطقة، (العالم العربي) الذي تفترض الهيمنة الكليّة عليه وعلى الصهيونية أيضاً، تختلق لها نمطاً من أنماط الحروب ترهق فيها كاهل الأمّة من جهة وتوسع من طموح الصهاينة من جهة أخرى، لكن لا تسمح لها بالتحقق، وهذا مآله إلى الضرورات الاقتصادية التي تبني عليها مرتكزاتها، وقد استمرّت هذه الأساليب في سريانها إلى أن انتهت الحرب الباردة كما اصطلح على تسميتها، وظهرت معالم تغيُّر جديد في الأيديولوجية.

إذ انطلق مصطلح العولمة مثل انطلاق الرمح، وهو مصطلح يحمل بين طيّاته طموح الرأسمالي الذي يسعى إلى إعادة تشكيل العالم اقتصادياً وثقافياً وإعلامياً.

وقبل التطرق إلى هذا الجانب دعوني أقول لكم أنّه مع تغيُّر الأيديولوجيات وتراجع المشروع الشيوعي أمام الرأسمالي بشقّيها الغربي والأمريكي قد فقدت هذه العصابة الشريرة المسماة إسرائيل المسوّغات الكبرى لوجودها، وهي حراسة المصادر والخيرات في هذه الأوطان وتحويلها نحو ذاك المستعمر، الأب الحقيقي.

أما وقد انتفت الحاجة القصوى لها فقد تداعت تلك القوى المهيمنة بالكليّة تقريباً، وسارعت إلى ما سميّ بمؤتمر السلام في مدريد كمحاولة للإبقاء على هذه العصابة كعامل ردع أكثر ممّا هي عامل إثارة في وجه التيّار الآخر، أي بتقليص دور هذه الدّويلة المختلقة. لكن الصهاينة كانوا قد صدّقوا كذباتهم الكبرى في الأرض الموعودة، والهيكل وما شابه من مدعيات كان لها كل الدعم وفق المنظور الذي سبق نهاية الحرب الباردة.

وقد كان الحلم الصهيوني متوهّجاً أو في بداية توهُّجه حين أصدر هرتزل كتابه (دولة اليهود)، الذي يقول فيه: إنّ هذه الأمّة اليهودية سوف تبقى. أمّا ما عداها فسوف يزول، بل ويجب القضاء عليه لأنّه غير أهل للبقاء. إنَّ هذه العنصريّة ليست بعيدة عن العولمة التي تفترض سيادةً على العالم من جانب قطب واحد هو الذي يسود، وهو الذي يؤدلج، وهو الذي ينتفع بالخير كلّه، لأنّه يفترض أن الغرب الرأسمالي وأمريكا هم فقط القادرون على الخلق والتحكّم في دفّة الحضارة، فالعالم من منظور عولمي ينقسم إلى قسمين: شمال سيِّد، وجنوبٌ عبدٌ فقيرٌ مَسود. لا يحق لهذا الجنوب امتلاك ناصية التقانة القصوى، ليس له الحق في امتلاك السلاح النووي، ليس له الحق في التحكم في رؤوس أمواله التي وضعها في بنوكهم، ليس وليس.. إلخ. والشمال هو الإلهُ المفترض الذي يسيِّس ويؤدلج ويقود الجميع.

وإذا ما اتّفقت المقولة النهائية للعولمة مع شيء فإنها قد تجلّت في هذا الاتفاق مع موقف الإرهابيّ العنصري بنيامين نتياهو الذي يعبر عنها صراحة في كتابه: (مكان تحت الشمس) إذ يقول: (لا سبيل للاستقرار إلاَّ بقضاء الخير على الشر، وإنّ إسرائيل ودول الحضارة الغربية هي الخير، وإنّ أعداء إسرائيل هم الشر). وفي كتابه الآخر: (محاربة الإرهاب) يدعو إلى ضرب الأمة الإسلامية صراحة وتماماً كما نُفِّذ مؤخّراً إذ يقول: (مجابهة الإسلام كعقيدة نضالية تحريرية يجب أن تقوم بدعوى مكافحة الإرهاب..) وأترك لكم الآن الحكم على الظرف الدولي الراهن، أفغانستان وما سيتلوها.

إنّ الكيفيّة التي يعبِّر عنها العنصريون واحدة، وإن اختلفت ألسنتهم ولهجاتهم، كلُّها تساوقت مع العولمة التي تعمل على إدارة العالم من خلال مراكز المال، وبالطبع فإن هذه المراكز مدعّمة بآلة إعلامية ووسائل اتصال غاية في القدرة على الهيمنة، وهي التي تلعب الدور الحاسم في طبيعة استعمار ومعاقبة ومقاضاة المخالفين لكن بصور مدروسة بدقّة، بحيث يحافظون على الغشاء الديمقراطي الواهي. إضافة إلى صناعة الفتن والنزاعات التي ترهق كاهل أمم الجنوب، ومن هذا فإن كلامي حول أن القدس ليست هي جوهر الصراع يقتضي ضرورة تغيير برنامج المواجهة، لأنّ الموضوع الأساس يتعلَّق بالسيطرة على مقدّرات أمم الشمال المغلوبة منذ أمد بعيد، على هذا يمكن فهم العدو الواقعي من العدو الوهمي، وسأقول صراحة: إنَّ الصراع العربي الإسرائيلي منظور إليه من زاوية العولمة، هو صراع بين الشمال والجنوب بؤرته بلاد الشام بالدّرجة الأولى، ثم الخليج ومراكز الثروات بالدرجة الثانية، ومن ثم بقية دول الأمة العربية والإسلامية، وقد يُفتعل له بؤراً جديدة. ومن أجل إنتاج خطاب موازٍ لهذا المفهوم نقترح الآتي:

أولاً: الكشف عن لبس مؤداه أن الاستعمار الإسرائيلي هو استعمار يهودي للعالم الإسلامي، فالعالم الإسلامي عالم زاخر بالقوة والحضارة والحيويّة وليس من العدل تصويره بصورة المهزوم أمام شرذمة تعتبر اليهودية قومية، في حين أنها دين، وقلّة في العالم هم الذين يعتنقونه، بينما يشكل المسلمون في الواقع أكثر من خمس سكان العالم يشغلون مساحات شاسعة، ويملكون ثروات عملاقة.

ثانياً: العمل على فسح المجال أمام الحوار الثقافي بمعناه الوطني، والذي يخدم المصلحة القومية العليا للأمة، والإصغاء من قبل السياسي لهذا الخطاب من أجل توحيد الطاقات في موازاة هذا التبدّل الأيديولوجي في العالم الذي يسعى هذه المرة للاستعباد وليس للاستعمار، لكنه استعباد تجعله التقانة الحديثة ووسائل الاتصال والإعلام مقبولاً لدى شعوب الجنوب، التي يقع عليها هذا الاستعباد.

وبالطبع فإن هاتين النقطتين لا يمكن تحقيقهما بالطرق التقليدية، لذا فينبغي أن يتم:

1-علينا وفي أسرع وقت العمل على توحيد الخطاب الإعلامي العربي بالشكل الذي لا يجعل من هذه الأمة ضحية في مثل حادث نيويورك وواشنطن في (11 أيلول 2001). ولو كان للأمة من سبق في هذا الجانب لما كنا نسعى الآن لإظهار براءتنا في أعين دول الشمال وشعوبها، ونتسوّل حقنا في تحريك أرصدتنا وإبعاد تهمة الإرهاب عن أنفسنا، في حين نحن بريئون حقاً وإنسانيون ومحبّون للخير أيضاً، لكن انظروا كيف انقلبت الصورة تماماً.

2-العمل على ضبط إيقاع الاقتصاد العربي من خلال الأسواق العربية المشتركة، وهذا من أكثر الأمور إلحاحاً لمواجهة العولمة التي لا تنفصل بحال عن مواجهة إسرائيل، كما اتّضح من الكلام السابق.

صحيح أن القدس ذات أهمية لكل العرب والمسلمين وأنّ الأقصى هو رمز لنا جميعاً، وللحفاظ على ينعان هذا الرمز، والسعي من أجل تحريره، وتحريره يعني تحرير كل إرادة الأمّة، كل الأمة، فنحن بحاجة إلى التكاتف، إلى الإحساس بالمسؤولية، إلى تقدير فداحة الخطر، لأن الأخطار مع تغير الأيديولوجيات أصبحت أكبر مما يمكن تخيّله. ولأنّ سيادة ثقافة واحدة هي في حقيقتها "لا ثقافة" إنما هي إرهاب وهيمنة على العالم الإنساني الذي يصبح نتيجة لذلك عالماً ذا بُعد واحد، وهو الدليل فيما لو حدث على أن الروح الإنساني قد استُنْفِذ واستُهلْك، فلم يعدُ قادراً إلاَّ على إنتاج لون واحد من الثقافة، هو بالتالي لا ثقافة على حد تعبير الدكتور يوسف سلامة.

نعم إن سيادة ثقافة واحدة أو سيادة اللاثقافة، هو ما يستتبع العولمة التي يتحدث عنها كل الناس في هذه الأيام، فأين هي فلسطين في مشروع العولمة، أو في بحر العولمة الهائج إن صح التعبير؟. وبداية نختار هذا العنوان لمتابعة حديثنا، العنوان هو (الإسلام والعولمة). لنصغِ إلى هاتين الكلمتين إصغاءً يضعهما في ميزان القراءة المتساوية من جهة، وفي ميزان التناقض من جهة أخرى.

لعلَّ الإجابة على هذا التساؤل هي إحدى مهمات هذا البحث، كما وينطوي بدوره على مهام مغايرة، لكن أوّل ما يستدعيه بداهة هو العمل على تفكيك هذا العنوان، وبالنظر إلى ما يندرج تحت مسمّى العولمة، فإن الخلاف ما يزال على قدم وساق حول حصرها ضمن قوسي التعريف. غير أن الناجم من آثارها – إن استقامت كمقولة – إنها تطرح بديلاً عن الأيديولوجيات، وبمعنى آخر إنها تقترف الاستعداد لرسم مساحات مغايرة في البناء الثقافي للإنسانية، ولعل الذي يدهش في مثل هذا هو عدم الاستفادة بالقدر الكافي من وقوع الأيديولوجيات المتاحة في فخ تسعى العولمة عن قصد أو بدونه للوقوع فيه هي الأخرى بلا شك، وهذا الفخ كما ندعي هو فخ الإيمان بالحتميّات. ولعلّنا هنا نحتاج إلى المزيد من الأناة قبل إطلاق حكمنا، فمن جملة ما نحتاجه هو ما يقدم إحاطة ولو بصورة مؤقتة عن مفهوم العولمة.

وإذا كان المفهوم يتحرّك في فضاء أوسع من التعريف، إلاَّ أنه يساندنا في صياغة جانب نقدّر أنّه يكفينا لتعريف إجرائي لمتابعة هذا البحث، وسنحظى بالتعريف المقارب الآتي انطلاقاً من مفهوم ننتزعه بشخصنا عن العولمة وبالاستفادة من (عبد الله بلقزيز، ومحمد عابد الجابري، ويوسف سلامة) وآخرين، وإننا نستعير مقولة (ميشيل كيلو) في هذا المجال من التعريف، وهو منتزّع من المفهوم كما أسلفْت. يرى ميشيل كيلو: أن العولمة إعادة إنتاج العالم اقتصادياً وثقافيّاً، وإعلامياً وسياسياً، انطلاقاً من أوضاع وبُنى الاقتصادات والدول الرأسمالية المتقدمة(1).

ودعونا أوّلاً نتّفق مع هذا التعريف، في الجوانب التي بُني عليها، وهو بدون شك يرسم حدود الطرح العولمي بما يسمح لنا بالاتفاق معه. وهنا نحتاج إلى تبرير ما تقدّم حول مسألة وقوعها في الفخ. إنّ مجرّد طرح بحجم (إعادة إنتاج العالم لهو أمر بالغ الخطر والخطورة مثلما هو أمر بالغ الجرأة والطموح). وتمتلك القدرة الإنسانية دائماً الحق في أن تسعى نحو أهداف تحقق من حيث المبدأ الرغائب البشرية، فهي من هذا الجانب مشروعة بالحد الذي يتفق عليه العقل الإنساني، وغير مشروعة، عندما تكون قهرية، أو تأخذ صفة الهيمنة بأية وسيلة من وسائلها، إذ أن الفخ الذي ينتظر أية مقولة أو أطروحة أو مجرّد مشروع نظري، هو فخ الحد من سقف الاشتراك الإنساني، وبكلمة أخرى هو الظن بأن ما تقدمه هي، هو وحده الصالح، وما يوجد عند السَّوى هو الفاسد طالما تعارض مع مقدماتها، وهذا ما يلاحظ عند عنصري مثل (هرتزل)، الذي يبشر دون أن يدري بسقوط مشروع الدولة اليهوديّة منذ إعلانه عن طموحه في تأسيسها عن طريق الحتمية الآتية، يقول هرتزل: (إن هذه الأمة اليهودية سوف تبقى، أما ما عداها فسوف يزول، بل ويجب القضاء عليه لأنه غير أهل للبقاء)(2) وهو ملاحظ أيضاً في الطرح العولميّ الذي يفترض العالم وقد انقسم إلى قطبين – شمال – جنوب-  ليسا قطبين بالمعنى المكاني المتوهَّم لهما، وإنَّما بالمعنى الإنساني، إذاً لقد أشرفنا على فهم بقيّة العنوان من خلال قراءة سريعة، ونوَدّ أن نشير إلى أنّ هذا التقسيم الذي نحت نحوه المنظومة القيميّة لدعاة العولمة، إنَّما هو لا يفارق في كثير من الأحوال موقف (هرتزل) بل ولعلَّ تعبير (نتنياهو) هذا هو أكثر توضيحاً لما صارت إليه طموحات المشروع الصهيوني، ننظر إلى قوله هنا (إنَّ إسرائيل ودول الحضارة الغربية هي الخير، وإنَّ أعداء إسرائيل هم الشر)(3).

ربَّما كان من الأجدر أن نوضح العلاقة بين أقوال هؤلاء العنصريين، وبين العولمة، ومن أجل ذلك سوف نعرّج على صناعة الفارق الإنساني الذي دأبت عليه الحضارة الغربية التي يصفها بالخير، ويدمج مشروعه في سياقها .

إنه في الوقت الذي حددت الحضارة الغربية من ضمن معطياتها المعيار الذي يحكم العلاقات بين الناس (بالمساواة والعدل) وحقوق الإنسان والمواطن (1789م)، هو تحديد في أصل بناء الدولة حيث ينص بحسب (راولس) (إن الدولة ملتزمة لا باحترام الحقوق فقط بل أيضاً بالعمل على تحقيقها خاصة فيما يخصّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)(4) وما رافق هذا المعيار، من حرص الحضارة الغربية على تحسين ظروف مواطنها، وتطوير آليات تقدمه وتحرره، فقد انعكست بصورة كبيرة على شعوب الأمم الأخرى، والتي أصبحت فيما بعد أمم الجنوب بحسب المصطلح العولمي. وتباعاً فإن سياسات دول الشمال سوف تحاصر دول الجنوب لتمنع عنها التطوّر بصفته التكنولوجية، الذي صار الميزان الذي يتحكّم في إدارة الحياة، اعتماداً على عنصرين رئيسيّين هما: الربوع الاقتصادية الهائلة التي قدّمتها التكنولوجية لهذه الحضارة والتي ساهمت في تعزيز وترسيخ قراراتها الهجومية والدفاعية من جهة المفهوم العسكري، والذي أخذ شكل الهيمنة الأكثر عدوانيّة وهمجيّة، والتي منعتها ضمن استراتيجية عنصرية بشكل من الأشكال عن دول الجنوب، بما حقق لها آليّة الفصل على المدى الطويل، والعنصر الثاني الذي رافق هذه الإمكانات: هو ما أتاحه من رخاء وقدرة على تطوير الآلة الإعلاميّة، بحيث صار قطب الهيمنة الثاني وهو قطب أكثر ضراوة وشراسة، عندما يصبح سلاحاً يستخدم، وعندما تقول سلاحاً، فإن من البديهي أننا نفترض استعماله، وعادة لا يستخدم السلاح بدون الإحساس بعدو بهذا الشكل أو ذاك، وجملة القول في هذين العنصرين: إنهما قطبا العولمة السياسية بالإضافة إلى المرتكز الثالث الذي يسخران في الواقع من أجله، وهو الاقتصاد، وباعتبار هذا التقسيم شمال –جنوب- قد صار كتاب العولمة المقدّس فإن العنصرية التي استخدمها (هرتزل ونتنياهو) لا تفارقانها إلى حدٍ كبير، بل وربّما جاءت كإحدى نتائج الحضارة الغربية، بشقّيها الأوربي والأمريكي، وتفترض العولمة أن القطب الذي يدور الجنوب عليه هو قطب استقبالي في حين أن القطب الذي يدور عليه الشمال هو قطب إرسالي، ليس هذا فحسب، وإنّما حرصاً من الشمال على الهيمنة، فإنه يفترض سيادة نمط أُحادي من الثقافة، هو يصوغها وهو يُسخِّر من أجلها جميع ممتلكاته، وقدراته التقنية والعسكرية والاقتصادية، ليصوغ الإرسالية والثقافية التي تتناغم وسلطته المفترضة، (لكن هذه الثقافة الواحدة – أما اللاَّثقافة كما أسلفنا هي في حقيقتها إرهاب، وهيمنة على العالم الإنساني الذي يصبح نتيجة لذلك عالماً ذا بُعد واحد، وهو دليل –فيما لو حدث- على أن الروح الإنسانية قد استُنفذت واستُهلكت، أي لم تعد قادرة إلاَّ على إنتاج لون واحد من الثقافة، أو اللاَّثقافة(5).

إلى ذلك تكون العولمة قد سقطت منذ بداية تحقيق مشروعها في فخ الأيديولوجيات، التي تعمل على إيصال الإنسان ضمن نسق حضاري ما، إلى غايات تتعارض وحقيقته الإنسانيّة، ومن أجل ذلك نلاحظ أن الغرب الذي صعق من مصطلح شمال، بات يصدر نوعاً استهلاكياً من الثقافة، ثم آل إلى ما هو أكثر سذاجة من ذلك، عبر استخدام الهيمنة على وسيلة الإعلام الكبرى بالطرق المعروفة لدى الجميع إلى صياغة جنوب تسود فيه روح الخضوع لاستقبال إرسالياته من جانب، وعاجز عن بلوغ ممتلكات الشمال من تقانة متقدّمة جدَّاً، وسلاح ذي فعالية فتّاكة. بل ويصل إلى حد تحريم مثل هذا الامتلاك، ويعطي لنفسه حق تدمير شعوب بأكملها فيما لو رفضت صياغة أو صناعة مثل هذا الأمر.

ما هو الإسلام الآن؟

يجدر بنا أن ننتبه إلى أمر هو على درجة من الأهميّة، وهو في غاية التعقيد أيضاً فحواه: إن لكل حضارة مقولتها الرئيسية التي ترتكز عليها، وهي داخل هذه المقولة تتبين حكمتها في أداء دور يقدّم للإنسانية رافداً من أجل استكمال الحياة بالشكل الذي يعبر عن طموح الإنسان الأكثر بحثاً عن الأمن والرَّخاء.

وبعبارة ثانية الشعور بالحضور على مسرح التاريخ بما يرضي طبيعته الإنسانية، وإذا كانت العولمة ترى مثل هذا الأمر وتعمل على تحقيقه، إلاَّ أنها قد سقطت كما يشير (سلامة) في منزلق النظرة الأُحادية التي تقود بدورها إلى نوع من أنواع العنصرية، قيادة ضروريَّة، لأنّ انقسام مقولتها إلى شمال وجنوب، قد رتّب على ذلك نتيجة سيادة طرف على الآخر. وهذا ما سيرسّخ فلسفة تنحو هذا المنحى، وبالتالي سوف يقودها ذلك إلى مواجهة آليّة مع الجنوب الذي ليس طرحاً جغرافياً هو حتماً، وإنّما هو مجموعات من الأمم ذوات التواريخ والوجودات الأكيدة والمتنوعة التي يصعب بل يمتنع من الناحية النظرية مَحْوُهَا.

وإذا كان الإسلام قد طرح منظومة معرفية على قدر رفيع من الأهمية والدقة نتج منها بنياناً حضارياً راكمته الأجيال إلى أن صار في بنيته الكليّة حاملاً لجملة مفهومات أهّلته للاستمرار والبقاء، بل ودفعت به نحو العالمية دفعاً تلقائياً عملائيّاً.

فما الذي يلتقي به الإسلام مع العولمة؟ وفي ماذا يفترقان ويتضادّان في بعض الأحيان؟

لا يقصد هنا الدين الإسلامي بمعناه التعبُّدي بل نشير إلى الآثار التي نجمت عن اتّحاد الأُمم تحت هذا المعتَقد الذي أسفر فيما بعد عن توهُّج معرفي صار يُعرف باسم الحضارة الإسلامية.

ولعلنا لا نحتاج إلى كثير عناء عندما نريد أن نبحث في الفارق الجوهري بين الإسلام والعولمة، وأهم ما يشع من هذا الفارق هو الاحتفاظ بجوهرية الآخر، التي تشكل في أبسط معانيها إنسانية ذاتية، ونلاحظ أن البنية المعرفية التي نشأت عن تعاليم الإسلام، قائمة أساساً على عدم إلغاء الآخر. وعلى اعتبار جميع بني البشر متساوون في هذه الكينونة، ولعلّ الخطاب القرآني قد حسم النزاع في هذا الأمر يقول: (يا أيُّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا((6).

وإذا نظرنا إلى تسوية الشعوب أي مساواتها بعضها بالبعض الآخر، ونظرنا إلى تلقين هذه المساواة كعلم بين الناس، أي منهج ليس لأحد عليه من سلطان، تبين أنّ هذا المشروع الحضاري الإنساني الإسلامي يتجه متجّهاً يدفع بالإنسانية نحو ذاك الطموح الذي لا يلغي فيه أحد الآخر، لا عن طريق القوّة، ولا عن طريق أُحادية النظرة.

كيف ذلك؟ إنّ المشروع الإلهي يفتح هنا مجالاً لتأمّل كلمة (تعارفوا) التي ترجع إلى الأصل (عُرّف) وهي سوف تقودنا إلى النظر في آلية هذا التعرّف (عرف) ضد (جَهِلَ)، وهي في مقام العلم = المعرفة). إذاً هو مشروع يفسح المجال أمام التبادل المعرفي بمعناه المبجّل هنا، هيّا تعارفوا وتبادلوا المعارف، لعلّنا نقر هذا المعنى فهو يفسح مجالاً واسعاً للتبادل فيما بين الشعوب، دون أن يميز شعباً عن سواه، أو أمّة عن سواها. فالإسلام بهذه الملاحظات يقدم وسيلة تحمي فكرته، تحمي مقولتها الحضارية من الأمرين المشار إليهما الهيمنة على الآخر الذي يقود بدوره إلى نشوب النزاعات والصدامات بين الأمم.

كذلك الانحسار، والاندحار، ونهاية أو نضوب العطاء الذي يؤول في النهاية إلى موت الفكرة الحضارية.

إنّ الجوهر الرئيسي الذي يطرح هنا، هو جوهر نقيض للعولمة فيما يبدو. فهذا يطلب اندماج الحضارات والمعارف، وهو بدوره يقود إلى تفتُّح واستمرار، وهو المشروع الإسلامي، وذاك يحاصر آلة المعرفة، ويهيمن بالقوة على منع وصولها إلى بقية الشعوب، مما سوف يجعل أكبر دأب هذه الأمم والشعوب، ومحاولة بلوغها من أجل تسجيل حضورها على مسرح التاريخ.

وفي النتيجة واعتماداً فقط على هذا الجانب من الطرح الإسلامي مع ما يحمل من أطراف واسعة للمباحث تعتقد أنَّ عالميَّة الإسلام، أي بقاءه واستمراره وتطوّره وانتشاره في أرجاء العالم، إنّما هو نابع من بنيته الذّاتيّة العميقة والتي تحمل في داخلها عناصر تفتُّح مضطرد من قبل التجدُّد، كونه يعني ببقاء جميع بني البشر من جهة، ويدفع عجلة المواصلة والعمل من جهة ثانية، وإنّ العولمة وفقاً لهذه المعطيات تحمل عناصر فنائها لشرطين هاميّن: وهما سيادة الأنا المتحملة في مفهوم الشمال وإلغاء الآخر، واستعباده المتمثل في ما أطلق عليه مصطلح الجنوب.

وهذه النتيجة في الواقع، هي مبنيّة أيضاً على خيار الانتباه إلى جوانب حيوية في المشروع العولمي، والتي يمكن فيما لو تم إصلاحها أن يصبح مشروعاً إنسانياً، يبادل الإسلام التثاقف، ويتقدمان معاً نحو صياغة تجديد مستمر للفكر البشري.

وفي العودة إلى قضية فلسطين؛ إن مشروع العولمة يسير جنباً إلى جنب، مع المشروع الصهيوني، وبالتالي، فهو في تضاد دائم مع المشروع الحضاري الإسلامي، وإذا نظرنا إلى قضية فلسطين من هذه الزاوية فلن يكون الأقصى هو أصل الصراع، ولا جذره كما مرَّ معنا، وإن كان لـه قيمة دينيّة لا تنكر.

(
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الأحزاب 
الدينية اليهودية 
والصهيونية

اليهودية الأرثوذكسية:

لفظة الأرثوذكسية ذات أصل يوناني ومعناها العقيدة القوية أو الملتزمة أو المستقيمة. ويفرق الأدب الديني اليهودي في الوقت الحاضر بين الأرثوذكسية والأرثوذكسية المتطرفة التي تسمى بالعبرية "هاحَرَ ديم" حيث يطلق الأول على اليهود الذين يعترفون بالصهيونية وبدولة إسرائيل وأغلب هؤلاء من أنصار "الصهيونية الدينية" مثل حزب "المفدال" (الحزب الديني القومي). بينما يطلق اللقب الثاني على الغلاه الذين لا يعترفون بالحركة الصهيونية العلمانية، مثل حزب "اجودات إسرائيل" وحركة "ناطوري كارتا" وحزب "شاس" وغيرهم.

وتقوم العقيدة الأرثوذكسية على الأسس التالية:

1) الدين اليهودي ليس عقيدة كالمسيحية، بل دين عملي ونظام حياة.

2) للدين اليهودي ستمائة وثلاثة عشر واجباً عليهم أن يعملوا بها وإن الشريعة المروية (التلمود) مصدرها الله.

3) إن القوانين الدينية اليهودية (الهالاخاه) تصلح للدين والدنيا، وهي نظام حياة، وهي غير قابلة للتغيير أو التبديل.

4) إن الطقوس الدينية لا يقوم بها إلا المؤهلون من خريجي المدارس الدينية.

5) إن الخلاص لا يتم إلا بعودة المسيح المنتظر.

6) استخدام العبرية فقط في الصلوات، وعدم جواز اختلاط الجنسين أثناء الصلاة أو زيارة النساء لحائط المبكى 

حزبا "المزراحي" و"العامل المزراحي"

نشأ حزب المزراحي في شرق أوروبا، وقد سعى هذا الحزب ـ المزراحي ـ السيطرة على المؤسسات الصهيونية وخلق أغلبية دينية بين يهود فلسطين. وقد كان "المزراحي" ـ بداية الحركة الصهيونية السياسية ـ مجرد اتحاد ضعيف من الجماعات المحلية، يجمعها الإيمان بالعقائد الدينية والقومية والرغبة في العمل كجماعة ضغط ضد "الكتلة الديمقراطية" (كتلة حاييم وايزمان ـ موتسكين). وأرادت الحركة أن تعمل في الأنشطة الثقافية والتعليمية وكذلك في مجال العمل السياسي والاستيطاني في فلسطين، لذا كان النشاط التعليمي من جانب غير الدينيين غير مقبول من "المزراحي" وبالتالي وقعت أزمة حينما تعزّز في المؤتمر الصهيوني العاشر (آب 1910) قبول مشروع "الكتلة الديمقراطية" بتضمين النشاطات الثقافية في البرنامج الصهيوني.

وقد أدى هذا القرار إلى بروز تيارين داخل "المزراحي" أحدهما يدعو إلى البقاء في إطار المنظمة الصهيونية والنضال من خلالها والآخر يدعو إلى الانسحاب منها. وقد اتخذ "المزراحي" قراراً في مؤتمره الخامس الذي عقد مباشرة بعد المؤتمر الصهيوني العاشر بالبقاء داخل الحركة الصهيونية. لكن الرافضين انسحبوا من الحزب والتحقوا بحركة دينية أخرى تشكلت آنذاك وهي "اجودات إسرائيل" 
(أيار 1912)

في أعقاب الحرب العالمية الأولى بدأت "الهجرة الثالثة" (1919 ـ 1923) من أوروبا الشرقية وكان بين هؤلاء الوافدين شبان ينتمون إلى منظمة "مزراحي" ولاسيما حركة الشبيبة التابعة لها "هاتسعيرها مزراحي" وكان هؤلاء المهاجرين متأثرين بالتيارات الاشتراكية في أوروبا الشرقية فرفعوا شعار "التوراة والعمل" كمحاولة للدمج بين الفكر الديني والفكر الاشتراكي. وفي عام 1922 أعلن عن تأسيس منظمة (هابوعل ها مزراحي) (العامل المزراحي). وفي البدء لم يكن في نية قادة "العامل المزراحي" إنشاء حزب سياسي لكن استياء هؤلاء القادة من منهج "المزراحي" أدى إلى الانشقاق. وخلال فترة الانتداب البريطاني تعاظمت قوة "العامل المزراحي" كحركة عمالية. وبعد عام 1948 تحولت كل من منظمتي "المزراحي" و"العامل المزراحي" كغيرهما من الحركات والمنظمات إلى أحزاب سياسية. وقد فاز "العامل المزراحي" في انتخابات عام 1951 بثمانية مقاعد في الكنيست مقابل مقعدين "للمزراحي".

الحزب الديني القومي "المفدال":

اتحد حزب "المزراحي" و"العامل المزراحي" عام 1956 حيث دعي " الحزب الديني القومي" الذي يعرف اختصاراً (المفدال). وبعد حرب حزيران 1967 تكونت حركة استيطانية من شباب المتدينين الأعضاء في (المفدال)، ونضجت هذه الحركة بعد حرب تشرين 1973 وأطلق عليها اسم "جوش أيمونيم" بقيادة الحاخام "حاييم دروكمان" الذي قاد الحركة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وقد انعكس الأمر في مؤتمر الحزب عام 1969، حيث انقسم على نفسه بين مؤيدين لضرورة الاحتفاظ بالأراضي المحتلة من "كتلة الشباب" بزعامة دروكمان، بينما كان زعيم الحزب آنذاك موشيه شبيرا ويتسحاق رفائيل من المؤيدين لفكرة الأرض مقابل السلام.

وقد تشكل داخل (المفدال) ثلاثة تيارات: 1ً- "العامل المزراحي" أقصى التطرف اليساري 2ً- ثم كتلة الوسط 3ً- مجموعات أخرى، مثل "عصبة المزراعين" و"عصبة السفارديم". وقد شارك المفدال في كل الائتلافات والحكومات وكانت وزارة الأديان من نصيبه دائماً.

حدث انشقاق في حزب (المفدال) عام 1981 عندما انسحب اهارون أبو حصيرا أحد قادته الشبان وسعى لتأييد الطوائف الشرقية.

"تامي" (قائمة تقاليد إسرائيل):

اشتركت هذه القائمة أول مرة في انتخابات الكنيست العاشرة 1981 على أثر انسحاب اهارون أبو حصيرا من (المفدال) وقد حاول أبو حصيرا استقطاب المتدينين من اليهود الشرقيين (يهود المغرب في الأساس). وقد ضعفت هذه القائمة بعد إدانة أبي حصيرا بفضيحة مالية وظهور قائمتان جديدتان نافستا "تامي" على المقترعين الشرقيين هما: "موراشا" و"شاس"

"موراشا" (التراث):

قائمة انشقت عن المفدال بزعامة الحاخام "حاييم دروكمان" وهي تتكون من "متساد" (المعسكر الصهيوني الديني) برئاسة دروكمان ومن "أوروت" (أضواء) بزعامة حانان بن قورات أحد قادة جوش أيمونيم ومن حزب "عمال اجودات إسرائيل".

"ميماد" (معسكر الوسط الديني):

أنشئ هذا الحزب الديني الجديد "ميماد" (معسكر الوسط الديني) بزعامة الحاخام يهودا عميطل. ويعتمد هذا الحزب على اليهود من أصل أوروبي لاسيما الناطقين بالإنجليزية لينافس المفدال وشاس.

اجودات إسرائيل:

"اجودات إسرائيل" هي منظمة عالمية يهودية مبدؤها الرئيسي هو حل كل القضايا اليهودية وفقاً لروح التوراة.

بدأت فكرة تأسيس "اجودات إسرائيل" عام 1909 ولكن الإعلان الرسمي عن التأسيس ثم بعد ثلاث سنوات 1912 من مجموعات من المتدينين والمنشقين من منظمة "مزراحي".

رفضت "اجودات إسرائيل" خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين سلطة مؤسسات "اليشوف" وقاطعت الكنيست وحاربت المؤسسات التعليمية العبرية وفرضت اللغة العبرية كلغة حديث.

وكانت اجودات إسرائيل مكونة من ثلاث جماعات رئيسية هي:

1 ـ الأرثوذكسيون في ألمانيا الذين كانوا متأثرين بآراء حاخامهم (شمعون رفائيل هيرش) 
(1808 ـ 1880) وقد اتخذ هؤلاء عادات الغرب والزّي واللغة الألمانيين.

2 ـ الأرثوذكسيون في هنغاريا

3 ـ الأرثوذكسيون في بولندا ولتوانيا، ولم يأخذ هؤلاء بعادات غرب أوروبا.

سنة 1948 تحول "اجودات إسرائيل" إلى حزب إسرائيلي يعمل في إطار مؤسسات الدولة. وخلافاً "للمفدال" فإن كافة زعماء ومؤسسي "اجودات إسرائيل" هم من الحاخامات ومن أشهر الزعماء المؤسسين (غيزاك هليفي) (1847-1914) وهو أول من بادر إلى تأسيس اجودات إسرائيل وهو من أصل بولندي. والحاخام (سولومون بروير) (1850 ـ 1926) الذي كان زعيماً لليهود في ألمانيا. والحاخام (يتسحاق مئير لفين) (1894 ـ 1971).

وقد شارك حزب اجودات إسرائيل في كافة الانتخابات العامة التي جرت في إسرائيل منذ تأسيسها حتى الآن. وقد خاض حزب اجودات إسرائيل انتخابات الكنيست الثالث عشر (1992) في قائمة موحده تحت اسم "يهودوت هاتوراه" (اليهودية التوراتية) ضمت ثلاثة أحزاب هي: اجودات إسرائيل، ديجل هاتوراه وموريا.

واجودات إسرائيل لا يتعاطف مع كثير من مظاهر الدولة ومن الأمثلة على ذلك: عدم الاحتفال بيوم استقلال الدولة، فلا يرفعون العلم الإسرائيلي ولا يعطون طلاب المدارس الدينية إجازة في ذلك اليوم.

"بوعالي اجودات إسرائيل" (عمال اجودات إسرائيل):

منظمة عمالية في إطار "اجودات إسرائيل" هدفها إرساء الحكم الاجتماعي والاقتصادي على أسس التوراة وقوانينها وشرائعها. وقد تأسست عام 1922 أو 1923 في إطار "اجودات إسرائيل"

كانت منظمة "عمال الأجودات" على خلاف مع الحركة الأم التي كانت تمثل الشرائح البرجوازية الدينية اليهودية في بولندا. أما في فلسطين فقد شكل "عمال اجودات إسرائيل" تنظيمهم عام 1923 مع تدفق الهجرة اليهودية من بولندا وبالتالي فقد اضطرت العناصر العمالية من هذه الهجرة إلى إنشاء تنظيمها المستقل عن "اجودات إسرائيل" وفي عام 1925 عقدت منظمة "عمال اجودات إسرائيل" مؤتمرها التأسيسي. لكن التنظيم حلّ خلال فترة وجيزة من تأسيسه. ثم أعيد التنظيم عام 1933 بزعامة الحاخام (بنيامين مينتز) و(يعقوب لنداو). وانضم إلى التنظيم الجديد "اتحاد العمال الأرثوذكسيين" الذي كان قد تأسّس في (بتاح تكفا).

وقد تحولت منظمة "عمال الاجودات" إلى حزب سياسي عام 1948 وشارك الأحزاب الدينية الأخرى في انتخابات الكنيست الأول (1949) في إطار قائمة "الجبهة الدينية المتحدة" وهو التحالف الذي انفرط عقدة في انتخابات الكنيست الثاني. ومنذ ذلك الحين أصبحت الأحزاب الدينية في إسرائيل عبارة عن معسكرين: المعسكر الديني القومي "المزراحي والعامل المزراحي" والمعسكر الاجوداتي "اجودات إسرائيل وعمال اجودات إسرائيل".

من أهم زعماء حزب "عمال اجودات إسرائيل" بعد مؤسسه (منتز) الذي توفي بداية الستينات الحاخام (كالمان كهانا). ثم جاء الحاخام (إبراهام فرديجر).

والجدير بالذكر أن قضية انضمام حزب (عمال اجودات إسرائيل) إلى حزب "اجودات إسرائيل" ظلت محل صراع متصل بسبب قرب العمال من الصهيونية. وأدت هذه الصراعات إلى انسحاب الحاخام (مناحيم اليعيزر شاخ) عام 1983 وتأسيس حزب "شاس" أولاً ثم تأسيس حزب "ديجل هتوراه" بعد ذلك.

والحزب على الصعيد السياسي يعارض اتفاقات كامب ديفيد ويؤيد سياسات الحكومات الإسرائيلية تجاه العرب ويؤيد الاستيطان في الضفة والقطاع. والنخبة القيادية في هذا الحزب من الطائفة الاشكنازية.

حزب "ديجل هتواره" (علم التوراة):

حزب من المتشددين الدنيين، وقد ظهر هذا الحزب عشية انتخابات الكنيست الثاني عشر (1988) بزعامة الحاخام (إبراهام رافيتس). ويعتبر حزب (ديجل هتواره" من أقل الأحزاب الدينية تطرفاً حتى أنه يوافق على قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

شاس (اتحاد حراس التوراة السفارديم):

تشكل (شاس) عام 1983، وظهر الحزب عام 1984 لأول مرة كقائمة انتخابية تمثل اليهود الشرقيين في الأحزاب الدينية. والزعيم الروحي لحزب شاس هو الحاخام (عوفد يا يوسف) وبتأييد من الحاخام (شاخ) وتحت زعامة الحاخام (بيرتس)

الطائفة الحريدية:

يطلق على اليهود المتدينين المغالين الذين يعادون الصهيونية ويكفّرون الدولة ويعيشون في عزلة. والحريديم تعني الورع والتقى. "والحريديم" ليسوا كالمتدينين العاديين الذين يضعون على رؤوسهم الطاقية اليهودية "هاكيبا" أو المتدنيين التابعين "للمفدال" أو حتى الأحزاب الأكثر تطرفاً الرافضة للصهيونية مثل "اجودات إسرائيل". إن الحريديم، خلافاً لكل هؤلاء يلبسون ملابس ذات لون أسود ويرتدون غطاءً أسود للرأس أسفل قبعة سوداء ويرسلون ذقونهم ويتحدثون اليديش. وهم يعتقدون إنهم يعرفون الحقيقة لإطلاعهم على الكتب اليهودية المقدسة ـ وخاصة التلمود ـ وهم يستخدمون وسائل الإكراه الديني والتدخل في حياة الآخرين، وكل الوسائل بالنسبة لهم مشروعه حتى استعمال السلاح والمتفجرات ضد اليهود الآخرين الضالين.

لم تكن "ناطوري كارتا" الحركة الوحيدة التي تعارض الصهيونية بل قد سبقتها مجموعات صغيرة أخرى، وقد برز دور هذه المجموعات عند تأسيس "الحاخامية الرئيسية" عام 1921 كإطار رسمي مسؤول عن شؤون اليهود في فلسطين فقد رفضت هذه المجموعات الاعتراف بالحاخامية لأنها مؤسسة صهيونية، وأقامت هذه المجموعات "لجنة المدينة للطوائف الاشكنازيه" في مدينة القدس. وفي عام 1945 انشقت هذه اللجنة بعد فشل المعتدلين الذين كانوا ينادون بحد أدنى من التعاون مع الحركة الصهيونية في الانتخابات الداخلية للجنة. وكان معظم هؤلاء المعتدلين من "اجودات إسرائيل".

وتتكون الطائفة الحريدية من تآلف عدة جماعات أهمها طائفة "ذرية أهارون" وطائفة "ساطمر" والمدرسة الدينية "اليشيفا" التابعة لتلاميذ دوشنسكي وقسم من سكان القدس. ويُقدّر عدد اتباعها حسب مصادرها 30 ألف نسمة، فيما تقدرهم مصادر "اجودات إسرائيل" بثمانية آلاف نسمة يعيش معظمهم في حي "ماته شعاريم".

والحريديم لا يشاركون في انتخابات الكنيست ولا يتلقون الأموال من الصهيونية. ولعل أهم انشقاقين شهدتهما هذه الطائفة كان انفصال "ناطوري كارتا" فرع الحاخام (عمير بلوي) عام 1965 بسبب رفض محكمة الطائفة عقد زواج الحاخام المذكور على مطلقة فرنسية متهودة. والانشقاق الثاني انفصال طائفة "بعلاز" عام 1980 بعد أن أصدر الحاخام الأكبر للطائفة (يتسحاق فايس) أمراً يمنع تعليم الأولاد في مؤسسات تتلقى الأموال من الدولة.

ويقرن الحريديم بين الشيوعية كعقيدة ملحدة وبين الصهيونية كعقيدة علمانية كافرة نادى بها ملحد هو (هيرتسل).

طائفة "ساطمر" الحسيدية:

هي جماعة من طائفة الحسيديم وكان يتزعمهم الحاخام (يوئيل طايطلبويم) المعروف بلقب "الحاخام من ساطمر" وهي طائفة معادية للصهيونية وتعتبر شعب إسرائيل شعباً من المارقين عن الدين. ويبلغ عدد اتباع "ساطمر" ربع مليون نسمة.

"ناطوري كارتا": ظهرت ناطوري كارتا كجماعة دينية انشقت عن حزب "اجودات إسرائيل" عام 1935 نتيجة رفض هذه الجماعة أي تعاون مع الحركة الصهيونية: وكان على رأس هذه العناصر الحاخام "عمرام بلوي" والحاخام "أهرون كتسنلبويجن" والحاخام "ليبله فايسبيش". وتقدر المصادر الإسرائيلية إن عدد هذه الطائفة عدة آلاف، فيما تؤكد مصادر ناطوري كارتا عددهم بعشرات الآلاف في إسرائيل وأكثر من نصف مليون في إسرائيل والخارج.

الاشـــتراكيون اليهود والصهيونية

الفكر الموروث والمكتسب المقنن سمة أساسية واكبت مسيرة اليهودي تاريخياً رغم الفواصل وتناقضاتها، فبعد أن كان توراتي "مجرد" يصبح أكثر تجريداً كلما اضطر إلى التماس مع الأفكار المحيطة، والتجريد في الفكر التوراتي هو التوظيف الانكفائي إلى الداخل وليس صعداً نحو المتميز من الصفات المشتركة.

اليهودي الممتلك قدرات "التكيف" ـ كما يصفه الكاتب "اسحق جريتفيم" هو المجيّر الفعلي لقيم "الآخر" يُهوّد ما هو بالإمكان ويقصي غير ذلك باحتقار، وخير وسيلة "للتكيف" الاجتماعي هو رأس المال، سواء أكان رأسمال بالفعل أو "بالقوة" والطموح. أو بالدعوة للاشتراكية وتبنّى فكر اليسار.

شيخ الاشتراكيين واليساريين اليهود بالإطلاق هو الفيلسوف (موسى هس) 1812 ـ 1875 الذي تتلمذ روحياً على فلسفة وتراث الفيلسوف (باروخ سبينوزا) (1632 ـ 1677) ونهل من فلسفته العقلانية والعلمية ما وضعه على عتبة الرؤيا الموضوعية في المحاكمة واقترب كثيراً من تقييم "التوراة" واعتبارها "هرطقة"، مما فتح له الآفاق الرحبة للولوج إلى "الهيجلية" بعد تعديل في الموقف "التكيفي"، والدليل على ذلك كتابه الأول الذي صدر وهو موشح بتوقيع "شاب من أتباع الفيلسوف سبينوزا" وحمل عنوان "تاريخ الإنسانية المقدس"، إعلان للحرية باسم الروح القدس". الذي تضمن مواقف وسطية بين العقل المجرد والمثالية المطلقة وبذلك مهدت السبل لـه للولوج إلى صومعة "هيجل" برفقة (ماركس وإنجلز ولسل).

عبر مسيرة (هس) الفكرية من سيبنوزا إلى هيغل كان ثمة محطات تراكمية في وجدانه وشعوره أو في مخزونه الذاكري ومنها تجربة (موسى مندلسون) (1729 ـ 1786) الذي ارتأى عدم الخروج عن "النص" التوارتي ـ كما فعل سيبنوزا ـ والمزاوجة بين العقل والنقل، فكان متوزاناً بين الإيمان باليهودية والعلوم العقلية، ووضع منهجاً عملياً توفيقياً بأطروحاته التنويرية والمعروفه باسم "الهسكالاه".

المحطة الثانية كانت إعجابه الشديد بالأفكار الاشتراكية التي طرحها الفيلسوف الفرنسي (سان سيمون) وبذرت البذرة الاشتراكية في عقلية (هس) ليكون دخوله إلى عوالم الفكر المادي من أوسع أبوابه.

تشكلت نواة "الماركسية" على جذع "الهيجلية" من مجموعة الأربعة (ماركس، إنجلز، لسل، هس) إضافة للعبق الاشتراكي الألحادي الذي كان يتبناه الفيلسوف (فويرباخ). وبدؤوا في نشر أفكارهم عبر صحيفة (رانيشيه تزايتونغ) التي كان يرأس تحريرها كارل ماركس، بينما كان هس مراسلاً لها.

انفصل (هس) بعد صدور البيان الشيوعي عن مجموعته، الاشتراكية اليسارية بانعطافة إرتكاسية شديدة الانفعال نحو أقصى اليمين، وأعاد "تقييم" مسيرته ليجد نفسه منساقاً بقوى لا شعورية نحو اليهودية التوراتية توجهاً في كتابه "روما والقدس". والذي وصفه (تيودور هيرتزل) إنه يتضمن كل الأفكار التي طرحتها الحركة الصهيونية لاحقاً.

"المثالية" الوصولية عند معظم الكتاب والأدباء والفلاسفة اليهود كانت المنهج، وليس (هس) سوى النموذج المتقدم في الفهم يُسار على هديه ويعطي الانطباع بالصيغة واجبة الإتباع، فكان (يوسف حاييم برنر) (1881 ـ 1921) في روايته ـ القصيرة ـ "سنة واحدة" الأقرب إلى تقمص صورة هس في تلونها الأيديولوجي والسلوكي، أو ربما هو التطبيق العملي لطروحات هس النظرية في الحياة.. فكانت الرواية انطباعاً لتجربة خاضها الكاتب في الجيش الروسي وقت المعايير الاستعلائية الموروثة من التوراة "شعب الله المختار" والوهم إن اليهودية قائدة التقدم، وليس من أفكار تقدمية ـ تلك الفترة ـ إلا اليسار!!

(نحمان سيركين) (1867 ـ 1924) و(دوف بر برخوف) الاشتراكيان الأكثر قدرة على القيادة الفكرية لليهود بل هما المعلّمان الحقيقيان والقدوة التي خلقت تيارات فكرية يمكن وصفها بالأيديولوجية في الأوساط اليهودية المثقفة وهما اللذان سبرا الهوة بين الاشتراكية والصهيونية في واقع الحياة.

بدأ (نحمان سيركين) إفراغ الشحنات العاطفية على المسرح (اليديشي) في لندن بعد تركه روسيا متخذاً هذا النمط من الفن وسيلة للإيحاء بأفكاره "اليسارية" التي بدأت تنمو مشكِّلة لونه العقائدي، حيث خلف هذا العمل نوعاً من التواصل ساعده في بلورة منهجه التنظيمي. واستكمالاً لطموحاته غادر لندن إلى برلين لمتابعة دراسته في حقل الاقتصاد والفكر الاشتراكي. ولما اكتملت "نظريته" بدأ بالتحرك لنشرها بين الطلاب اليهود والعمال اليهود.

كتب (سيركين) الكثير حول الموضوعات الصهيونية. الاشتراكية فصار من روادها النظريين ثم نشر إطروحته للدكتوراه عام 1898 في كراس بعنوان "المسألة اليهودية والدولة اليهودية الاشتراكية"، وفيها يعمد إلى تسخير المفاهيم الاشتراكية لخدمة الأهداف الصهيونية.

القطب الاشتراكي الآخر (دوف بر برخوف)، الأكثر نشاطاً والأبعد أثراً في صهينة الفكر الاشتراكي والماركسي تحديداً حيث لعب دوراً فعالاً بين العمال اليهود لإشاعة الفكر الاشتراكي ـ الماركسي ـ بينهم. وفي عام 1906 نجح في تشكيل "حركة عمال صهيون" بالاشتراك مع (اسحق بن تسفي) رئيس الكيان الصهيوني الأسبق. وبذلك يكون الأب الروحي للتيارات الاشتراكية في الكيان الصهيوني وعلى وجه الخصوص حزب العمل والحزب الشيوعي.

مجموعة من الأدباء اليهود في فلسطين هاجروا إليها وهم يحملون الفكر الماركسي أو أنهم ولدوا في فلسطين وتبنوا هذا الفكر... بعد تقزيمه على المقاس الصهيوني، فهم أكثر التصاقاً بالمنطلقات الصهيونية ولم تكن الماركسية سوى غطاء لتحقيق الأطماع الصهيونية.

وقد تناول الأدباء الماركسيون مواضيع الاغتصاب والقهر والقتل، مثلهم في ذلك مثل الأدباء البرجوازيون بنوع من السادية والتلذذ بعذابات "الآخر". ورغم أن المنظومة الأيديولوجية عند هؤلاء لم تكن قد "استقلت" بعد عن التوجه الأممي للماركسية بدليل كثرة الترجمات عن الأدب الروسي وتقليد المدرسة الواقعية السوفيتية فإن ما نشر من نماذج أدبية (قبيل قيام الكيان الصهيوني وبعده بقليل) أخذت الصيغ شبه أحادية السمات التي تميزت بعد ذلك بتبلور صهيونيتها الموقفية تحت يافطة الماركسية.

واكبت مسيرة الأدب الماركسي الصهيوني سيطرة التيار الاشتراكي بحزبي العمل والمابام على قمة قيادة الكيان الصهيوني السياسية، إضافة إلى الحزب الشيوعي الرسمي، والشيوعيون والماركسيون عموماً أخذوا على عاتقهم إقامة المستوطنات وطرد العرب من ديارهم بل والمشاركة الفعلية في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين، فقد ذكر (مناحيم بيغن) في مذكراته إن (موشيه سنيه) عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الإسرائيلي قد شارك في مذبحة (دير ياسين).

إزاء هذا الواقع كان التناقض الأخلاقي في مواقف الأدباء اليهود بين القيم والمثل النظرية التي لابد من طرحها، وبين الممارسات الوحشية ضد العرب في فلسطين وغيرها، فكان المخرج التبريري عندهم محصوراً بالضرورة البدئية لقيام "الدولة" أو ما سمي عند النقاد بالأدب المجند، وقد أدرجت أسماء أدباء ما قبل قيام "الدولة" وحتى منتصف الستينات تحت هذا المعيار. 

الأدباء الماركسيون: وعلى رأسهم: ديفيد شحر، عاموس عوز، (افرام. ب. يهوشوع)، اسحق أورباز، يهودا عميحاي، اسحق أوران، شلومونيسان، حاتوخ ليفين، شمعون بلاص، سامي ميخائيل. أما أنهم ولدوا في بيئات مختلفة عن الكيان الصهيوني وهاجروا إلى فلسطين تحت مظلة الحركة الصهيونية أو أنهم ولدوا في جو الحقد الصهيوني ضد العرب في فلسطين ذاتها وكلا الأمران وضعا الأدباء الماركسيين هؤلاء في بوتقة العمل الصهيوني العنصري، ممارسة وإيماناً، قد يكون ذلك علناً أو ضمناً شعورياً أو لا شعورياً.

المواقف المتناقضة والتي تبدو على سطح العلاقات بين الماركسيين وغيرهم لا تعدو الاختلافات السياسية التي تميز التجمع الاستيطاني الصهيوني والذي قد ينعكس على النتاجات الأدبية "الفردية" والفردية في الأخلاق والمواقف والانحياز إلى جانب الحقيقة هي ميزة الأدب الإنساني، ولدخول النتاجات المعبرنة إلى الساحة الإنسانية كان لابد من إظهارها بالمظهر الإنساني، نظرياً، على الأقل، لكنه يظل من وجهة النقد المجرد والموضوعي أدباً ملتزماً بالمنهج الصهيوني.

الروائي الماركسي أفرام يهوشوع في رواية "طلاق متأخر" يمارس الإسقاطات المشخصة برمزية مفرقة تتناول الأرض والإنسان والصراع بين الأيديولوجيا الصهيونية البرغماتية والحق العربي بمنطق صهيوني وفلسفة عنصرية. والرواية لا تضم شخوصاً عربية باستثناء شخصية ثانوية تمثلت في نادل أحد المطاعم وكأن الكاتب يوحي أن من يكتب لهم ـ في هذه الرواية ـ هم اليهود فقط. لكن الناقد الصهيوني (جرشوف شاكيد) يلقي الضوء على القصدية من أحداث الرواية حيث يقول: الرمزية في الرواية لا تحتاج إلى كبير جهدٍ لمعرفة كنهها وجوهرها، لكن يلزم التسلح بمفاتيح لمفهم النص من خلال الإحاطة بخلفية الكاتب ـ الماركسية ـ والوعي بمناخات الرواية. وبالتالي يجب فهم أحداث الرواية من خلال قراءتها بالإدراك.

الصراع بين (يهوذا كامينكا) وزوجته (نعومي) في رواية يهوشوع من أجل "الميراث" يوحي إلى عمق هذا الصراع الذي يؤدي إلى القتل والإجرام ومحاولة استمالة "الآخرين"، ومع أن الكاتب ممتلك لأدواته الإبداعية إلا أن أخلاقيته ـ الماركسية ـ لم تعصمه من ترجيح كفة الظلم والقهر.

إن (يهوشوع) ـ الماركسي ـ يقع لا شعورياً في قعر المنطق التوراتي متمثلاً روائياً في الأسماء المنتقاة بدقة خاصة الشخوص المركزيين. فالأب اسمه (يهوذا) وزوج الابنه (إسرائيل) واسم المولود (موسى)...الخ.

الروائي الماركسي (عاموس عوز) كان خليقاً بالانتماء إلى مدرسة (نحمان سيركين) التي تزاوج بين الصهيونية والماركسية بترابط ديالكتيكي، فالحل "الاجتماعي" يكمن بالحل الاشتراكي، والاشتراكية والصهيونية فلسفة واحدة ـ من وجهة نظره ـ وقد برز هذا الاتجاه في روايتين هما: "ميخائيلي"، "حتى الموت".

شخوص عاموس عوز وفي الروايتين يهود وعرب، ودائماً تكون سمات اليهود أصحاب نفوذ ومال وقوة وسيطرة.. بينما أهم ما يميز  العرب بدويتهم ورحيلهم المستمر من منطقة إلى أخرى. وفي قصة "البدو والثعبان" تركيز كبير على هذه الوصفية السلبية، "الظلام مرتبط معهم في الجريمة". و"الجريمة" العربية "تقمع" بعمل لا يحتاج إلى جهد وتعب "فليلة واحدة تكفي لتعليم هؤلاء الرعاع درساً لن ينسوه".

وهو كرفيقه أفرام يهوشوع يستعمل المأثور التوراتي كإسقاطات لا إرادية لها مدلولات عميقة في البناء الفكري، فميخائيل صديق الإله "إيل" التوارتي، جيئولا (الخلاص) وغيرها مفاهيم تبنتها الحركة الصهيونية السياسية كما تبناها الأدباء البرجوازيون والماركسيون على حدٍ سواء.

نمط آخر من الأدباء الماركسيين ممثلاً بالمسرحي (حانوخ ليفين)، المحكوم برؤيا خاصة جعلت منه شيوعياً لفظاً صهيونياً ممارسة، فاحتجاجه و"ثوريته" نابعة من إيمانه أن بقاء (إسرائيل) مرهون بالابتعاد عن التعالي و"النرجسية" المرضية التي تتلامس مع العنصرية، فهو ليس ناقداً لوجود (إسرائيل) بل ناظراً إلى بقائها، سواء أكان ذلك مرهوناً بقهر "الآخر" أو حتى إبادته.

النقد اللاذع الذي اتسمت به أعمال (حانوخ ليفين) لم تكن لأحداث "ثورة" بل كانت إصلاحية، تطرح القضية وتحدد حلها، وبذلك ابتعدت عن المسرح العبثي اللامسؤول بل كان "عبثياً" قريب من فلسفة برخت الإيجابية ـ إذا صح التعبير ـ ولا تخلو نتاجاته من تأثيرات (أنطوان تشيخوف) على أسلوبه في حركة الشخوص وعوالمهم السِكولوجية والوجودية.

كما أن الفلسفة الوجودية التي شاعت بجهد الفيلسوف الفرنسي (جان بول سارتر) أثرت على ثقافة (حانوخ) والتزم بعض مناحيها الاستراتيجية، فالفردية ـ المناقضة للأممية الماركسية ـ والنظرة إليها على أنها مصدر الجحيم والكراهية المطلقة تؤثر مقولة "التكليف" والقدرة على التكيف إزاء المتناقضات عند الكتاب اليهود. والتكيف اليهودي جوهره اللا التزام والتشويش واختلاط المفاهيم.

الأديبان الصهيونيان الأكثر وضوحاً وفرزاً للمواقف هما (شمعون بلاص) و(سامي ميخائيل) ولد الأديبان في بغداد ونهلا من المناهل العربية والقيم العربية وكانت وسيلتهما الوحيدة اللغة العربية. انضوى الرجلان في صفوف الحزب الشيوعي العراقي، الذي تأسس أصلاً على أكتاف اليهود وبعض الأقليات غير العربية. وهاجرا إلى فلسطين ضمن الموجه التي نظمتها الوكالة الصهيونية وحملت اسم (نحميا وارميا)، وعملا في إطار الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي).

كتب شمعون بلاص رواية (المعبرة). وكان لازال تحت تأثير الواقعية السوفيتية في الأدب، والمعبرة هي وضع "استيطاني" مؤقت يعيشه غالباً اليهود السفرديم، والذي يفتقر إلى أبسط شروط الحياة الإنسانية، وقد يكون هدف (بلاص) الاحتجاج على هذا الواقع، لكنه لم يصل إلى درجة التمرد ـ الأدبي ـ فكان عمله أقرب إلى الوصف الذي يتضمن الإيجاب والسلب دون ترجيح أحدهما. 

تأثر (بلاص) بالنتاجات الصهيونية المحضة والتي برزت في روايته (في مواجهة السور) التي صدرت عام 1969، وهي عبارة عن تسع قصص قصيرة تصف طفولة الكاتب "بالتخيل" في أجواء بغداد وعلى ضفاف دجلة.. والرواية من ناحية الشكل والمضمون تبدو "ظلاً" ممسوخاً عن بعض أعمال (شموئيل يوسف عجنون) "رائد" الصهيونية الأدبية والحاصل على جائزة (نوبل) عام 1966. و(عجنون) مارس أسلوب الرواية التي تضم عدداً من القصص القصيرة، التي يصف بها حياة اليهود في الدول الأوروبية وتضخيم الصور السلبية هناك دفعاً للهجرة... فكانت رواياته النبراس الذي سار على هديه (بلاص). 

ولد سامي ميخائيل في بغداد عام 1926 وهاجر إلى فلسطين ضمن موجة (نحميا وأرميا) عام 1951. وبدأ في نشر نتاجاته الأدبية "متأخراً" حيث صدرت أول رواية له عام 1974 وحملت اسم (متساوون ومتساوون جداً"، "شعب عامل" و"عاصفة بين الأسماع" و"الملجأ".

تشكلت ثقافة (سامي ميخائيل) العامة من خلال الاطلاع "القهري" التنظيمي الذي كان يفرضها الحزب الشيوعي على أعضائه. سواء المتعلق منها بالأيديولوجيا الماركسية وهي غنية وثرة أو الآداب البرجوازية لمعرفة طرق مواجهتها، فشكلت الأرضية التي تفتحت عليها معارفه الأخرى وبشكل خاص الآداب العربية ـ بحكم البيئة. ونتيجة اختياره الطوعي للهجرة إلى فلسطين اضطر إلى تعلم ثقافة جديدة قائمة على التعاليم التوراتية والأيديولوجيا الصهيونية.

الروائيان (بلاص) و(ميخائيل) يعيشان حياة متباينة ومتناقضة انعكست على نتاجاتهما الأدبية بين الماركسية والحياة مع العرب التي كانت محفوفة بالعلاقات الإنسانية ـ كما وصفاها بنفسيهما ـ وبين حياة الاحتقار والكراهية والتمييز العنصري في الكيان الصهيوني.

الصراع النفسي والإحباط والشعور بالدونية أهم ما يميز نتاجات هذين الأديبين، انعكس ذلك على الروايات المنشورة فجاءت وصفاً لمسيرتهما وتواضعاً في أهميتها ودورها وفاعليتها في التأثير ومن ثمة التغيير.

في رواية (الملجأ) التي أصدرها سامي ميخائيل عام 1992 تعج بالصور والأفكار التي تعبر عن النفسية القلقة والتناقضات المطروحة.. ".. عاد إلى أرضه متحرراً من سجن الصحراء.. وأرسل جواً إلى الدولة اليهودية". "..إذا أنت أردت، ولا يهمني ذلك، لكن أسفي أنكم تلقون الشعر العربي كل مساء". ويصل في أفكاره حداً يقصدها حين يقول: "كذلك لابنك نصيب من ذكاء مائة وأربعين أب عربي وأم يهودية زانية".

الأدباء اليهود، شيوعيون، وبرجوازيون، شرقيون وغربيون، تجندوا طوعاً واختياراً لخدمة الصهيونية بكل ما تتضمنه من لا إنسانية وعنصرية مريضة. فهل يرى المفكرون العرب الصورة واضحة؟!

(((
لمن يسـرج الحصان 
في 
زمن الغزو العولمي

على رغم كثرة الكتب والدراسات التي تصدر بشكل مكثف عن العولمة وجوانبها المختلفة، الاقتصادية، والسياسية، والإعلامية والثقافية، فإن المثير في الموضوع هو الثراء الذي تتميز به، بحيث إن العديد من الأفكار الجديدة ما تزال ترى النور في بعض كتب هذه الأيام، فهناك ما يحتوي على مجموعة من المعالجات التي تتناول العولمة من زوايا جديدة أو تتعمق في جوانب يتم التطرق إليها في معظم الدراسات أهم ما ورد في أكثرها أنه يقرر من البداية أن العولمة لا يمكن فهمها بشكل أحادي، سواء أكان ذلك من زاوية اقتصادية صرفة، أم سياسية محددة فاستخدام ثقافية لفظة "العولمات" بدل العولمة، وهو استخدام يطرح لأول مرة كأحد العناوين الجديدة لتعالج هذه الظاهرة. فـ "العولمات" المقصودة هنا هي الجوانب التي تنسب للعولمة في العادة، لكن يريد بعض المؤلفين هنا التركيز على أن عمق التغير الذي شهده ويشهده عالم اليوم يتمثل في حدوث عولمات في كل مجالات الحياة الإنسانية، وهي المجالات التي سنتعرض لها تالياً. وهذا البعد العولمي المتعدد للتغير العميق يأخذه بعض المؤلفين إلى مدياته القصوى في مقدماتهم الموسعة والتمهيدية للفصول التي يعالج كل منها عولمة من تلك العولمات. والتداخل العضوي الذي يربط بين مجالات التغيير هو المميز الأول للعولمة والعولمات بحيث يبدو أي فصل تعسفي بينها لا علاقة له بالتحليل السيسولوجي الموضوعي والمتمكن. لا يوجد أي ضمانة بأن العولمة الراهنة إذا نجحت في نشر مبدأ التجارة الحرة على أوسع نطاق ستكون كفيلة بأن تقود العالم إلى وجهة أكثر سلاماً من ذي قبل، وخاصة إذا سيطرت قوى السوق على آليات السلطة والقوة في المجتمعات وبين إيجابيات العولمة وسلبياتها تنقسم الكتب إلى ثلاثة أقسام، 

1 ـ منها ما يتناول اختيار "حقيقة" تواجد واشتغال العولمات وعلائقها بالبنية التحتية المكونة للتجمع البشري فوق المعمورة. فيناقش مثلاً يان آرت شولت فيما إن كان التعولم الجاري يقود بالضرورة إلى مجتمع أفضل. ويرى أن جردة حساب للوضع العولمي الراهن يشير إلى أن نواقص وسلبيات العولمة تكاد تتعادل مع إيجابياتها. ففي الوقت الذي يتيح فيه آليات العولمة فرصاً للتقدم الإنساني التقني ونشره في أرجاء المعمورة، وتدفع نحو الديمقراطية والحرية السياسية، وتفتح آفاق غير مسبوقة في حرية المعلومات والإعلام بما يهز البنى الدكتاتورية، فإن العولمة ذاتها تكرس اللاعدالة في التوزيع الموجودة أصلاً بين الشعوب وفيما بينها كما تفاقم مشكلات "العجز الديمقراطي" إلى درجة غير مسبوقة وخاصة في العالم المتقدم بسبب القوة السياسية المتصاعدة للشركات متعدية الحدود، والتي بإمكانها التأثير في شكل ومسيرة المجتمعات عبر مجالس إدارتها، وهي مجالس لا تعبر عن مصالح عامة الناس بل عن مصالح ملاك الشركات، وهكذا... وقضية "النفوذ السياسي" أو "السلطة" والعولمة هي ما يتوسع فيها مثلاً هوارد لينتر الذي يشكك في أن تسليم "السلطة السياسية" للسوق سوف يقود تلقائياً إلى نشر القيم اللبيرالية وخدمة صالح الشعوب. ويقارن لنتر العولمة الراهنة والدعوات المتفائلة التي ترى فيها قوة إيجابية صرفة تدفع العالم باتجاه دحر النزعات الفاشية والدكتاتورية والقوميات المتعصبة، يقارنها بحقبة التوسع اليبرالي التجاري وانتصار عقيدة السوق في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فآنذاك شاع تفاؤل كبير في أوساط منظري الفكر السياسي العالمي بأن التجارة الحرة كفيلة بلجم نزعات الحرب والعداء بين الشعوب وتشجيع التعاون وتغليب منطق المصلحة الاقتصادية على منطق الاستعداء ومحاولة النهب المتبادل. لكن ذلك التفاؤل سرعان ما تحطم على صخرة واقع الحرب العالمية الأولى التي اندلعت رغم انتشار التجارة الحرة بشكل غير مسبوق بين الدول التي خاضت الحرب ضد بعضها البعض. ومن هنا فإن لينتر يقول بحق بأنه لا ضمانة بأن العولمة الراهنة ـ وبفرض نجاحها في نشر مبدأ التجارة الحرة على أوسع نطاق ـ كفيلة بأن تقود العالم إلى وجهة أكثر سلاماً من ذي قبل، خاصة إذا سيطرت قوى السوق على آليات السلطة والقوة في المجتمعات، فالعولمة تمنح الفرص التي تتيحها للشريحة الغنية الضيقة المتنفذة في دول العالم الثالث، بينما تظل الشرائح الفقيرة بعيدة كل البعد عن الإفادة من التعولم، بل تبقى تعاني من ويلاتها، وبهذا تسهم العولمة في تكريس الظلم واللا مساواة الاجتماعية.

2 ـ العولمة ودول العالم الثالث القسم الثاني من هذا النوع من الكتب يعالج آثار العولمة والعولمات بشكل مباشر عبر قراءة حالات دراسة محددة، ووفق منظور نظري رصين يربطها بالتطور العام للظاهرة. ولعل هذا القسم هو أكثر ما يهم قراء عالمنا الثالث، ففيه طروحات تتناول أثر العولمة على عالمنا هذا، من ناحية تقوية أو إضعاف الدولة، أو إحداث تمزق اجتماعي وتشطير للمجتمعات التي مازالت تكافح لبناء درجة معقولة من التضامن الاجتماعي الوسطي الذي كثيراً ما تألم من التشظي الطائفي المقيت، وهذا يرتبط بقوة في أثر العولمة على الأسواق الناشئة، في العالم الثالث، وفيما إن كانت العولمة تساعد هذه الأسواق في تخطي عتبة التنمية المستديمة بحيث تصل إلى درجة الأمان وعدم التقهقر إلى الوراء جراء أية خضات مفاجئة، اقتصادية أم سياسية، أم أن تلك العولمة تساعد على إعاقة نمو الأسواق الجديدة إذ تفتح عليها المنافسة مع الأسواق المتقدمة عنها في القوة والمتانة الاقتصادية، فيبدو التنافس غير متكافئ، ونتيجته لصالح الطرف الأقوى في كل الظروف. فإذا كانت النتيجة الأخيرة هي الأكثر احتمالاً فإننا ننتهي إلى خلاصة متشائمة مفادها أن العولمة في واقع الأمر لا تعمل سوى على تكريس الهوة الواسعة بين أغنياء العالم وفقرائه، مجتمعات ودولاً. وأن حقبة الحماية وعدم الانفتاح الكلي، التي ميزت بعض أنماط الاقتصاد الآسيوي الذي نهض في النصف الثاني من القرن العشرين كانت في النتيجة أفضل من بريق الانخراط في العولمة ومواجهة مخاطرها من دون التسلح بأسلحة كافية. أتاحت العولمة للمسلمين بشكل ما نشر وتداول "الرموز" الموحدة الخاصة بهم ـ كاللون الأخضر والقبة والمسجد والحرف العربي ـ في أرجاء العالم عولمة الإسلام  ومن الفصول المثيرة في هذا القسم أيضاً مساهمة كل من هيلدي تيغان ومارتا تيغان حول أثر العولمة على "تسويق" الإسلام وتمييزه. كأن تناقشان ما تعتبرانه جوانب عولمة الإسلام التي جاءت بها العولمة الراهنة، من خلال دراسة تأثيرات التواصل المكثف، الإعلامي والثقافي والديني، التي أتاحتها العولمة للمسلمين والجاليات المسلمة في أكثر من مكان في العالم، مع تركيز خاص على الجالية المسلمة في الولايات المتحدة. وعبر التعمق في ملاحظة انتشار عالم "الرموز" الموحدة، مثل اللون الأخضر، وصورة المسجد ذي القبة، والحرف العربي، فإن ثمة نتيجة تشير إلى أن العولمة أتاحت للمسلمين بشكل ما نشر تلك "الرموز" في أرجاء العالم وتداولها. مع التركيز على قدرة المسلمين على الاستفادة من العولمة لنشر وتعميق مفاهيم الدين الإسلامي ليس فقط بين الجيل الأول من المهاجرين المسلمين في دول العالم الغربي بل وأيضاً في إيجاد تواصل مع الجيل الثاني والثالث الذين ولدوا في الغرب وصار بالإمكان ربطهم بأوطانهم الأصلية من خلال مظاهر تعولم العالم الحديث. بوساطة ربط كل ذلك بالنشاط التجاري الإسلامي وكيف أن ذلك النشاط مليء بالرموز الإسلامية التي صارت متداولة عالمياً، وعولمياً، فمثلاً اللون الأخضر ورمز القبة كثيراً ما تستخدمه الشركات الإسلامية التي توزع منتجاتها في أكثر من سوق. وأفضل مثال على ذلك، كما تورد ما كتب عن شركات "اللحم الحلال" حيث أصبحت لفظة "حلال ميت" بالإنجليزية معروفة المضمون ورمز معترف به ومفهوم في أغلب بلدان العالم، الاختبار الحقيقي للدعوى الليبرالية ـ التي تطرحها العولمة وتدعى تبنيها ـ هو في نجاحها في تقليل الفجوة بين الشمال والجنوب، ليس فقط على مستوى العالم، بل وأيضاً على المستوى الداخلي للبلدان نفسها.

3 ـ مستقبل العولمة أما القسم الثالث من الكتب فقد خصص لقراءة مستقبل العولمة والعولمات. وهنا نقرأ التساؤلات التقليدية التي تطرحها معظم معالجات العولمة وخاصة تلك المهمومة بمنظومات القيم والمعايير التي تحوم حول عدالة توزيع الثروات في المعمورة والقضاء على الفقر والوصول إلى عالم أكثر إنسانية. فالاختيار الحقيقي للدعوى اللبيرالية ـ التي تطرحها العولمة وتدعي تبنيها ـ هو في مواجهتها السؤال المركزي حول كيفية تقليل الفجوة بين الشمال والجنوب، ليس فقط على مستوى العالم، بل وأيضاً على مستوى داخل البلدان نفسها. فالخطر الكبير الذي يحدق بكثير من مجتمعات العالم، وفي مقدمتها مجتمعات الدول النامية، هو أن العولمة تمنح الفرص التي تتيحها للشريحة الغنية الضيقة المتنفذة في هذه البلدان، بينما تظل الشرائح الساحقة بعيدة كل البعد عن الاستفادة من العولمة، بل إنها تعاني من ويلاتها. وبهذا فإن العولمة قد تنتهي لي إلى تكريس الظلم واللا مساواة الاجتماعية، بل ومفاقمتها، وهذا هو عكس الدعوة الليبرالية بأبسط مضامينها، فالعالم يتغير بعمق وبتسارع أكبر ويشهد تحولات نوعية غير مسبوقة قد يضطرنا لبذل جهد دقيق وغير عادي لسبر عملية التغيير التي تجري مرة بعلمنا ومرات خارج علمنا وعندما عقد مؤتمر فينا ما بين 79 و89 تصدرته ورقة حوار نقل التكنولوجيا المنتهية بالفشل وما إن انتهى المؤتمر حتى أتت اتفاقية الجات عام 94 الضامنة حتى الملكية الفكرية براءات الاختراع وإتاحة النفاذ إلى السوق ومن يتأخر عن الولوج إلى بوابة الجات المحكمة الحراسة من طرف سلطة كونية جديدة تملي شروطها على جميع الأصقاع عبر قنوات المؤسسات السياسية والاقتصادية والدولية يُهمّشْ ويتجاوزه القطار لأن النظام والفوضى من أحد سماتها التي يوظفها سدنة أممية الممولين الخدم في بلاط الأممية لتحقيق هدفهم بلمح البصر بالمليارات العابرة للقارات بسرعة الضوء الأمر الذي لا يسمح لسكان أرخبيل الثراء بالتمتع بالترف والبذخ دون كوابيس متتالية وإزعاجات مفاجئة يتربع على عرشها كبار المضاربين في أسواق البورصات بحصانة قلعة أممية المال المتينة القواعد والتي لا تؤثر فيها الأعاصير العاتية نظراً لارتفاع أسوارها وغلظها ولأنها قلعة صامتة يقبع سدنتها في مكاتب وثيرة وفي عمارات عصرية فاخرة مطوفة بحراس يقظين تلوح للعابرين أمامها وكأنها قفر يباب إنهم يمثلون نخبة النخبة ينفرون من كل ما هو عام وعمومي سلاحهم الناجع فئة من كبار مهندسي المال يجالسون شاشات أحدث ما أبدعته يد البشرية من التقنية الاتصالاتية والمعركة لابد ستحسمها العولمة لصفوفهم في صناعة مستقبل ألفيتهم الجديدة 

(((


· خطابنا وخطاب العصر....................................................
خطابنا 
وخطاب العصر

ما زالت النبرة الانتقادية للحال الثقافية العربية ضعيفة، ولكنها بدأت مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين تتململ معبِّرةً عن الحاجة إلى نقد ثقافي أكثر تحديداً في الدلالة على الأدواء وأساليب علاجها، ولا أشكُّ في أن علي عقلة عرسان، نموذج دال على هذا الأمر، فقد حفزه إلى الكتابة في قضايا، الثقافة العربية تفكُّك الاتحاد السوفييتي، وسيطرة القطب الأمريكي وتداعيات حرب الخليج الثانية، ومحاولات إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لصالح إسرائيل واستناداً إلى المفهوم الأمريكي للسلام، فضلاً عن العولمة وانعكاسات الاقتصاد. الحر واتفاقيات التجارة العالمية أقول إن التغييرات السابقة التي أعلنتها تسعينيات القرن العشرين حفزت علي عقلة عرسان إلى معالجة الشأن الثقافي العربي بالمفهوم العام الشامل لمصطلح، (الثقافة)، صحيح أنه اهتم في الثمانينات بمشكلات الثقافة العربية، وخصوصاً مشكلات الإبداع في المجتمع، وواقع نشر الكتاب ومستقبله. وجمع دراساته في كتاب حمل عنواناً دالاً على هذه المشكلات هو(مشكلات في الثقافة العربية)(1).

ولكن الصحيح أيضاً أن الثمانينيات لم تكن الزلزال الذي عصف باهتمامات علي عقلة عرسان الأدبية السابقة، بل كان العِقْد الذي رسَّخها وأضاف إليها الرواية والشعر(2). أما الجانب السياسي من الثقافة فقد انتظر التسعينيات حتى يهبَّ قوياً في كتاب (العار والكارثة)(3).  ثم في كتاب (صمود وانهيار، مسارات التفاوض العربية الإسرائيلية بعد مؤتمر مدريد)(4)، ولعل كتاب علي عقلة عرسان المثقف العربي والمتغيرات) الذي صدر بين كتابيه السابقين (5) هو البداية الأولى لنقد الثقافة العربية. ولا يمنعني هذا الحكم من القول إن هناك بدايات انتقادية مبثوثة في الكتب السابقة. أذكر منها مقالته (خطابنا الثقافي وخطاب العصر) التي نُشرت عام 1998(6)، ومقالته (الثقافة والمقاومة) التي نُشرت عام 2000 (7). بيد أن هذه البدايات لم تكن من الكثرة بحيث تشد علي عقلة عرسان من الاهتمام الكبير بالجانب  السياسي إلى اهتمام  نقدي كبير أيضاً بالجوانب الأخرى من الثقافة العربية، ولكنها عبَّرت في الوقت نفسه عن أنه بدأ يلاحظ حاجة الواقع الثقافي العربي إلى نقد يعالج الأدواء التي تفتك به. وقد جسَّد ملاحظاته في كتاب ذي شأن، عنوانه (ثقافتنا والتحدي، خطابنا وخطاب العصر) (8)، وسأجعل هذا الكتاب مرجعاً لي، أحدِّد استناداً إليه مفهوم علي عقلة عرسان الانتقادي للخطاب الثقافي العربي وهو يواجه تحديات داخلية وخارجية في القرن الحادي والعشرين.
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طرح د.علي عقلة عرسان سؤالاً وصفه بأنه  (وجيه)، وأصفه بأنه جوهري هو: إلى أيِّ حدٍ يمكن أن تكون الثقافة مسؤولة عما يحصل من تردٍّ في الأوضاع، السياسية والاجتماعية العربية؟... وإلى أي مدى يمكن أن تكون الثقافة منقذة أو قادرة على ممارسة دور المنقذ؟(9). ذلك لأن أحداً لا ينكر الفساد الإداري والأخلاقي في الوطن العربي، فضلاً عن فقدان حرية الإنسان العربي وضياع، حقوقه وتدهور القيم الإيجابية وبروز القيم السلبية في سلوك العربي وعلاقاته الاجتماعية والسياسية، وتفكُّك الأسرة والمجتمع، واختفاء المشروعات القومية والاهتمامات الوحدوية والسلوكات النهضوية... إلى آخر ما يجعل  سؤال د.علي عقلة عرسان جوهرياً وإذا كان لكل شيء سبب فهل يمكنني القول إن أسباب التدهور العربي الشامل أسباب ثقافية؟ .. وبتعبير آخر: هل تلاشت القيم الحضارية للثقافة العربية بحيث، خلا الوطن العربي من منظومة فكرية تعين على النهوض بالأمة وتدعو إليه. وتوفِّر أسبابه؟

هذا السؤال هو بداية النزوع الانتقادي عند د.علي عقلة عرسان؛ لأن الاطمئنان إلى أن الثقافة العربية بخير هو الذي حفز العرب إلى السكوت عن التدهور. وحين بدأت أسئلة العرب تتزيّا بزي  الاتهام لثقافتهم العريقة غير القادرة على مواجهة الظالمين القاهرين الفاسدين المفسدين، شرعت أحوالهم تتغير أو يمكنها أن تتغير إذا عزمت على التخلي عن الاطمئنان الدائم والتسليم، لذوي الأمر دون مناقشة، والشروع بمعالجة قضايا الوطن والأمة بوضوح وتحديد وجرأة ويتساءل د.علي عقلة عرسان   قبل أي شيء آخر: هل الثقافة العربية منظومة موحَّدة من المواقف والأهداف والرؤى، أو هي مجموعة متفاوتة من الآراء والاجتهادات والمواقف والرؤى؟ هل الثقافة العربية هي صاحبة القول الفصل في الأمور، أو أنها أقرب إلى الاكتفاء دائماً بالوقوف عند حدود التوق والحلم.؟... 

هل يتوسل أهلها العرب  إلى أهل القوة ومالكيها ليكونوا مصدر تنفيذ أفكارهم ورؤاهم؟(10). 

إن د.علي عقلة عرسان يبدو في أثناء إجابته عن الأسئلة السابقة متفائلاً بقدرة الثقافة العربية على التأثير الإيجابي في الحياة العربية، ولكنه يردِّد إن تأثير الثقافة بعيد دائماً، فضلاً عن أن فعلها رهن مصداقيتها: وانتشارها والاقتناع بما تقدمه من شواغل الناس ومعاناتهم ومشكلاتهم وتطلعاتهم (11) وقبل أن أخالف د.علي عقلة عرسان في وجهة نظره أقول إنه كان حذراً جداً حين نبَّه على أنه استعمل مصطلح الثقافة بدلالته الشاملة الواسعة التي تضم العاملين في الحياة العربية كلها بما فيهم أهل التربية والإبداع. والحذر هنا ضروري؛ لأن هناك من يعتقد بأن الثقافة هي ما ينتجه الكُتَّاب وحدهم، وينسى هؤلاء التربية وفعلها في بناء شخصية الإنسان، كما ينسون السياسة وفنونها وآثارها، والاقتصاد وأنواعه وسبل تفاعله مع الحياة. وهذه الجوانب كلها تُشكِّل ثقافة المجتمع العربي في العصر الحديث، وهي قادرة في رأي د.علي عقلة عرسان (على توجيه القوة ولكنها لا تستطيع أن تزعم لنفسها القدرة على ضبط الأداء وضمان النتائج التي يمكن أن يسفر عنها فعل القوة وممارساته، ذلك الذي يتم عبر شرائح التوجيه والأداء الاجتماعيين)(12). ولذلك فإن النتيجة التي انتهى إليها هي أن (الثقافة العربية، شأنها شأن كل ثقافة عريقة ناضجة، قادرة على التغيير في الحالات والأوضاع كلها، وهي بالتالي قادرة على التغيير في الأوضاع العربية الراهنة. وكل استقراء لتاريخ الأحداث القريبة والبعيدة يفضي إلى ذلك ولكنْ على الثقافة العربية أن ترتِّب بيتها، وأن تحدد أولوياتها، وتضع برامجها، وتختار أدواتها وأساليبها، وتعرف بيئتها والمعطيات التي تحيط بها جيداً لتبدأ مسيرة التغيير بثقة ودراية واقتدار. والباب الذي يعلن عن أنه موصد في وجهها، وأن إيصاده يصادر كل قوة لها على التحرك، أعني باب الحرية عموماً (وحرية التعبير بوجه خاص، هو باب يفتح بالوعي والمسؤولية والحكمة)(13)، وجهة نظر د.علي عقلة عرسان وجيهة معلَّلة، تدل على إيمانه بالثقافة العربية وتفاؤله بقدرتها على تغيير الفساد وتبديله. ولكن السؤال الذي يمكن، توجيهه إليها ومناقشتها من خلاله، هو: هل يعاني العرب من ثقافتهم أو يعانون من مثقفِّيهم؟... أعتقد أن مشكلتنا العربية تكمن في أن مثقفينا تخلَّوا، طائعين أو مكرهين، عن مهمتهم في نقد الفساد والمفسدين والمخرِّبين وبائعي الوطن والأمة، وراحوا ينتجون أدباً حيادياً، لا يُحدّد الخلل، ولا يُسمّي ظالماً، ولا يناصر مقهوراً، بل يروح، في أحسن حالاته، يلجأ إلى الأسلوب الغرائبي الذي يوحي بانتقاد الفساد دون أن يعبّر عنه بوضوح وتحديد؛ ويسعى في الغالب الأعم إلى كتابة لا تستفزُّ أحداً، ولا تجعل إنساناً ينهض إلى منع نشرها وتداولها بين القراء العرب؛ لأنها حيادية لا تمس أي مسؤول، ولا تُعرّي الواقع الموضوعي ولا ترفع أصوات المقهورين والمعذِّبين، ولا تنقل آلامهم، ولا تفضح، أولئك الذين سيطروا على الوطن دون وجه حق، وراحوا يعبُّون من ثرواته، ويحجبون عن أنفسهم وأهليهم النقد و المساءلة. 

لايعني ذلك أن المثقفين العرب مدانون جميعاً، فهناك مثقفون أباة هجروا أوطانهم وهم يحملونها في قلوبهم؛ مثقفون رفضوا الخضوع والطاعة والتصفيق للظالم وأعوانه؛ مثقفون عرفوا الداء، و وصفوا الدواء، ولكن هؤلاء المثقفين انتقلوا إلى مهاجر لا ينفع نقدهم فيها، وتركوا في أوطانهم زملاء لهم يعرفون أشكال العشق والعشاق، ولكنهم لا يجسرون على نقد حكّامهم أو لومهم أو توجيه العتاب إلى أي سلوك من سلوكاتهم. لقد أصبح الوطن العربي خالياً من أولئك المثقفين الذين يلاحظون الاقتصاد العربي المتداعي، ويقتحمون شؤونه بجرأة قائلين إن الأدواء التي يعاني منها هي كذا وكذا. كما كاد الوطن العربي يخلو من التربويين الذين لا يكتفون بتطبيق النظريات التربوية الحديثة، بل ينشئون الطالب العربي على قول الحق، ويعلِّمونه عدم السكوت على الخلل، ويغرسون فيه بذور الشخصية المستقلة. التي ترفض التصفيق والطاعة والخضوع لغير الله بلى إن المثقفين هم الذين يصنعون الثقافة، فإذا انتقد د.علي عقلة عرسان الثقافة فكأنه انتقد المثقفين. هذا صحيح، ولكن الصحيح أيضاً هو أن الانصراف إلى نقد الثقافة يعفي المثقفين من المسؤولية؛ لأنه لا يحدد الإيجابي والسلبي منهم، ويشجعهم على التستر وراء الشعارات والأهداف الكبرى، ويعينهم على التشبث بالمسوغات الخارجية الخاصة بالصراع العربي الصهيوني والغزو الثقافي، وما إلى ذلك. فضلاً عن أنه يساعدهم على المديح والانغلاق القطري، وتفضيل المحلي على القومي، ويحفزهم على السكوت فلا يدفعون باباً يفضي إلى حرية التعبير؛ لأنهم يرون مصير من حاول ذلك قبلهم، سواء أكانوا يتحلون بالوعي  أم بالمسؤولية أم بالحكمة أم بها كلها، لا فرق بينهم في ذلك، لأن الحرية ممنوعة إلا في الحدود التي تسمح بها السلطات العربية. 

وإذا كان ذلك صحيحاً فمن المفيد أن نعزِّز رأي د.علي عقلة عرسان القائل إن الثقافة العربية ليست مسؤولة عن التردي السياسي والاجتماعي. ففي تاريخ الثقافة العربية وتراثها سيل من شعر المديح أسهم في صنع الطغاة، وسيل آخر من الشعر الذي ابتعد عن الحكام والخلفاء، وبقي في المكتبة التراثية قليل من الشعر الذي عارض الظالمين وواجه قهرهم. ومن ثم بدا الماضي الثقافي العربي شبيهاً إلى حد ما بالحاضر الثقافي العربي، في شكله العام وسياق حوادثه وعلاقة مثقفيه بمجتمعهم. ولكن الحاضر تفوّق على الماضي، فتفنّن في الظلم والقهر، والسيطرة وشكّل رصيداً أسود للثقافة. وعلى الرغم من ذلك كله فإنه لا يصح وصف الثقافة العربية في ماضيها وفي حاضرها بغير ما وصفها به د.علي عقلة عرسان. فهي ثقافة، القيم الإيجابية؛ الثقافة القادرة على (الإنقاذ) إذا ما دُعيت إليه وإذا ما أسهم أصحابها المثقفون في النهوض بأهدافها الجمالية والاجتماعية، والسياسية وشرعوا صنيع علي عقلة عرسان في الثقافة والمواجهة (14)، في نقد الأوضاع الثقافية الراهنة بغية تحديد أدوائها.

ـ  2 ـ 

قّدم د.علي عقلة عرسان نشيداً للوطن العربي مملوءاً بالحزن الدفين فالوضع العربي وضع 
(لا يريح، ولا يرضي القاصي والداني. وكلُّ مَنْ يهمه أمر الأمة ومستقبلها ومصيرها مدعوٌّ إلى التفكير بصوت مسموع ليضيء  ببصيرته ليل الطريق فأمتنا حقيقةً في صراع داخلي مثلما هي في صراع خارجي، بل قد يكون صراعها الداخلي أشد وأمض وأفتك)(15)، هذا النشيد الصادق الحزين يُلخص ما فصَّله د.علي عقلة عرسان بعد ذلك، حين تحدّث عن الهوية والحداثة والغزو الثقافي والعولمة حديثاً ينم على الخوف على الأمة العربية من أن تخفق في صراعاتها الداخلية والخارجية. ولهذا السبب شعر بالحاجة  إلى الإجابة عن السؤال الآتي: أية ثقافة نريد في ظل تحديات العصر وتحديات التقدُّم وتحديات التحرير وتحديات مقاومة المشروع الصهيوني؟(16). ومن البديهي أن يربط د.علي عقلة عرسان السؤال السابق بأسئلة عدة عن الإنسان العربي الذي نرغب في بنائه، والأهداف التي نريد أن نحققها، والأمة التي نصبو إلى العيش فيها، والتربية التي تستطيع تحقيق أهدافنا. ولكن المرء يتساءل وهو يواجه السؤال الأساسي والأسئلة الفرعية عن السبب الذي يجعل الصراع الداخلي في رأي د.علي عقلة عرسان (أشدّ وأمضّ  وأفتك) من الصراع الخارجي؟..

لا أشكُّ في أن د.علي عقلة عرسان راغب في أن يضع خطابه الانتقادي حيث يجب أن يُوضَع في خارطة الثقافة العربية. ذلك أنه مضى حين من الدهر على وجهة النظر التي ترجئ إصلاح الخلل في المجتمع العربي إلى ما بعد الانتهاء من حلِّ المشكلات الخارجية، وخصوصاً القضية الفلسطينية. بل إن القائلين بذلك أصبحوا أقرب إلى قبول النقد الذي يوهِّن التأجيل؛ لأن انتظار حلِّ القضية الفلسطينية طال كثيراً، وحمل معه تعقيدات أخرى، كآثار هزيمة عام 1967. كما أن خطر العولمة الذي اتضح في التسعينيات حفز هؤلاء المتمسكين بمبدأ التأجيل إلى قبول الدعوة إلى الإصلاح المجتمعي العربي بيد أن هناك سبباً آخر لحسم الصراع الداخلي قبل الخارجي، هو أن العرب غير قادرين على (الصمود) في وجه العدو الخارجي إذا لم يكونوا متماسكين داخلياً. وقد عبَّر د.علي عقلة عرسان عن هذا التماسك الداخلي بعبارة أصبحت مشهورة في نسبتها إليه. هي ضرورة ترتيب البيت الثقافي الداخلي. فهو القائل مالم يقم أهل الثقافة بإعادة ترتيب بيتهم بمسؤولية وشجاعة، على أسس سليمة ومعايير دقيقة وواضحة وأصيلة، موضوعية  وعلمية، يعرضون عليها الأشخاص، والأفكار والنصوص، ونماذج الإبداع، لوضعها في أُطرٍ تراتبية تقويمية صحيحة ويقيمون على أساس راسخ من الجدية والاحترام  للقيم والمقومات والمعايير الأدبية والفنية و الفكرية، أسسّ التذوق والفهم والتقويم و الحكم والانتشار، فإن تأثير الخلل سيأتي على كل أسس البناء السليم لقيم الثقافة)(17). وإذا دققنا في هذه الدعوة إلى ترتيب البيت الثقافي الداخلي فإننا نلاحظ وجهة النظر التي تدعو إلى التماسك الداخلي لتمكين العرب من الفوز في الصراع الخارجي، ونلاحظ أيضاً، قبل ذلك وبعده، الإيحاء بأن الثقافة العربية هي الحصن الأخير الذي يحمي العرب من الذوبان في الأمم والثقافات الأخرى. وهذا الحصن مهدَّد بالخلل إذا لم يقم أصحابه برأب الصدوع داخل بيتهم. والواضح أن د.علي عقلة عرسان ما زال مؤمناً بقدرة الثقافة على التغيير، ولكن هذا الإيمان لم يبق مطلقاً ضمن النزوع. الانتقادي، بل أصبح مقيَّداً بقدرة أهل الثقافة على ترتيب بيتهم الداخلي وهو، لا يسأل عما إذا كان أصحاب البيت راغبين في هذا الترتيب، وقادرين عليه أو أن الخلل تسرّب إليهم وعاث فيهم فساداً؟ إنني أرجِّح الميل إلى الاعتراف بالواقع، وهو وجود الخلل في الجذور الداخلية للبيت الثقافي العربي. ومن ثَمَّ أسأل: هل الاعترافُ بأن المثقفين العرب لم يبقوا قدوة شيءٌ سلبيٌّ؟... لقد ابتعد المثقفون عن التأثير في أي قرار يخصهم أو يخص غيرهم في المجتمع العربي، وصاروا عاجزين عن دفع الأذى عن أنفسهم وخاضعين للقوي القاهر المسيطر، ومكتفين بالوهم بأنهم بخير، وبأنهم يملكون قوة الكلمة وتأثير فعلها، في حين أن السلطات العربية لا تراهم ولا تُعيرهم أية أهمية مالم يصفقوا لها، ويُسبِّحوا بحمدها، ويثنوا على أعمالها العظيمة إن البيت الثقافي العربي مريض، غير قادر على أن يحمي أصحابه بل جيرانه، وأقاربه، فكيف نتماسك داخلياً في مواجهة جحافل الغزو الثقافي الخارجي؟... إن هذا السؤال يعيدنا ثانيةً إلى تفاؤل د.علي عقلة عرسان بأن ينهض المثقفون بالمهمات التاريخية التي ارتضوها وندبوا أنفسهم لها.
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أحييكم وأشكر الجهود التي تبذلونها في محافظاتكم، وأثمن أفكاركم وآراءكم ومقترحاتكم التي أسهمتم بها في هذا الاجتماع، والتي شملت جميع الموضوعات التي تساعدنا من خلال مناقشتها، على التوصل إلى  النتائج المطلوبة، وإن مؤتمر أمناء الفروع والمحافظين، يعتبر من المؤتمرات الهامة التي تساعد على تقويم عمل الدولة وأدائها الإداري والمالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لأن أمناء الفروع والمحافظين يشكلون القطاع القيادي الهام الذي يشرف ويدير ويراقب تنفيذ الخطط التنموية، والمشاريع الاستثمارية، ويتصدى للمشاكل والصعوبات الإدارية والمالية، ويساعد على تقديم الحلول لقضايا المواطنين في المحافظات. لهذا فإن المناقشات والمداخلات التي شهدها هذا المؤتمر تعكس الواقع بإيجابياته وسلبياته، وتجعل مسؤولية الجميع متجلية في طرح المشاكل بجميع أبعادها، وكذلك اقتراح الحلول بدقة وواقعية، ولاشك أن مهامنا في هذه المرحلة هي مهام نوعية ذات توجهات إصلاحية أساسية انبثقت من مقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي وقرارات القيادة القطرية في اجتماعاتها التي أعقبته، وكان خطاب الرفيق الرئيس بشار الأسد بمناسبة القسم الدستوري في مجلس الشعب والذي رسم فيه الخطوط الدقيقة والواضحة لعمل الدولة ومؤسساتها. وتوجهات سورية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، وفي المجالات الإدارية والمالية، معبراً عن فكرٍ اقتصادي وعلمي حدد مرتسماً واضحاً لمسيرة الدولة والمجتمع، في اتجاه إحداث نقلة شاملة متدرجة تتناول بالتطوير والتجديد والتحديث كل معالم الحياة في سورية، كي يصبح قطرنا دولة ومجتمعاً، في عداد البلدان الآخذة بمعطيات ثورة العصر في ميدان الاتصالات والمعلوماتية، وكي يصبح قادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية. وقد استندت الحكومة في إجراءاتها منذ البداية، إلى  برنامجها الذي قدمته لمجلس الشعب والذي تضمنته بعد ذلك التقارير التي قدمت للمؤتمر القطري التاسع للحزب من خلال تقويم الواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري والمالي والاستثماري، للقطاعات الأربعة العام والخاص والمشترك والتعاوني، وإلى المبادئ العامة التي أقرتها القيادة القطرية والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث قامت بمراجعة الكثير من التشريعات والقوانين والنظم السائدة، ودراسة الطرق والوسائل المتبعة في العمل ومدى تأثرها بمظاهر الروتين والبيروقراطية، والتي أدت بدورها إلى كثير من مظاهر القصور والإهمال والفوضى والفساد، وتم تشكيل لجان وفرق عمل تضم الخبراء والمختصين لدراسة الواقع الاقتصادي مؤسسة مؤسسة وشركة شركة، في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك دراسة الأوضاع الإدارية والمالية والإنتاجية وإعادة النظر في التشريعات والقوانين والأنظمة وإعادة هيكلة القطاع العام  الصناعي والقطاع العام الإنشائي، وفي السياسات التجارية الداخلية منها والخارجية، وسبل الترشيد المطلوبة للاستيراد، والسبل الكفيلة بإطلاق فعاليات التصدير وتنويع أقنيته، وتحسين مواصفات الإنتاج الوطني وفق معايير السوق العالمية، وشملت إعادة النظر مجالات الخدمات، والتربية والتعليم والصحة، النقل والاتصالات والمواصلات والكهرباء وتوفير مياه الشرب وغيرها، واتجهت الحكومة، بغية نقل المشروع التحديثي، إلى مجال ميداني فاعل نحو التركيز على التنمية الإدارية ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وتعزيز دور البحوث العلمية في كل مجال من المجالات، وصدرت  عشرات المراسيم والقوانين التي شملت بدءاً من إحداث الملاكات وتوسيعها وانتهاءً بإقامة المؤسسات الجديدة، كما أقر قانون مكافحة البطالة في مجلس الوزراء وقدم إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، ويستهدف تلبية احتياجات المؤسسات من القوة العاملة وتشغيل العاطلين عن العمل، وامتصاص البطالة في المجتمع، وذلك لجعل كل تطوير مستوفياً جميع جوانبه، ومن المهم هنا أن أؤكد أن تحقيق سياسة تنموية استثمارية متواصلة مستمرة، كانت هدفاً رئيسياً للقيادة تعمل على تنفيذه، لذلك تركزت الدراسات على تحليل المتغيرات الاقتصادية، والأدوات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على الأمد الطويل والمتوسط والبعيد وحسب معدلات النمو السنوية المطلوبة والمحسوبة وفقاً لسنة الأساس في عام1995،  وتحديد التناسبات الهيكلية ومتطلباتها في مجال الاستخدام والاستثمار حتى عام (2005) وعام (2010) وتبعاً لذلك كان لابد من تحديد أهداف الإنتاج المادي للسلع الرئيسية في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية والكهرباء والماء في الإطارين العشري والخمسي، وتحديد الإسهام الواجب تحقيقه لخدمات الإنتاج، للوصول إلى المعدل المقبول في الاستثمار وإلى المعدل المقبول للإنتاج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إعداد الأهداف الخدمية الأساسية للنقل والمواصلات والإسكان والتعليم والصحة والمرافق والثقافة. وتوسيع البنية الهيكلية لقوة العمل باتجاه رفع نسبة المتعلمين وذوي الاختصاص والمهنيين لتحسين كفاءة العمل ورفع إنتاجية المشتغل، ويتضمن هذا التوجه نحو تحقيق التناسب الأفضل بين سلع التصدير وبين إنتاج بدائل المستوردات، وكذلك تحقيق التناسب الأفضل بين إنتاج سلع الاستهلاك النهائي، وسلع الاستهلاك الوسيط، وسلع تكوين  رأس المال. 
1 ـ بلغت قيمة الصادرات عام /2000/ ما مقداره /216/ مليار ليرة سورية بالأسعار الجارية.

2 ـ وبلغت قيمة الصادرات لغاية نهاية الربع الأول من عام /2001/ ما مقداره  /57.3/ مليار ليرة سورية، وتشير الحسابات الأولية إلى أن مجمل الصادرات ستبلغ ما مقداره /115/ مليار ليرة سورية لغاية 30/6/2001. وكان أهمها: (النفط الخام ـ ألبسة وأقمشة جاهزة ـ خضار وفواكه ـ مشتقات نفطية ـ فوسفات ـ قطن خام)... 
3 ـ بلغت قيمة المستوردات عام 2000 ما مقداره /187.5/ مليار ليرة سورية وكان أهمها:

ـ آلات صناعية وأجهزة كهربائية وآليات وقطع تبديل /29.8/ مليار ليرة سورية.

ـ قضبان حديد وأنابيب وأسلاك وصفائح ومصنوعات معدنية مختلفة. /28.6/ مليار ليرة سورية.

ـ خيوط تركيبية واصطناعية غير معدة للصناعة، ونسج تركيبية واصطناعية وقطنية وصوفية /21.3/ مليار ليرة سورية.

ـ ذرة وشاي ورز وبن وبذور زراعية /19.4/ مليار ليرة سورية.

ـ أسمدة ومحضرات كيماوية /18.4/ مليار ليرة سورية.

ـ مواد أولية للصناعة من بلاستيك ومصنوعات بلاستيكية. /13/مليار ليرة سورية.

ـ سكر وعلف ودخان أجنبي /11.2/ مليار ليرة سورية.

ـ سيارات وجرارات وقطع تبديل /10.3/ مليار ليرة سورية.

4 ـ وقد بلغت قيمة المستوردات لغاية نهاية الربع الأول من عام 2001 ما مقداره /16/ مليار ليرة سورية، وتشير الحسابات الأولية لغاية 30/6/2001 أن المستوردات ستبلغ بحدود /40/ مليار وللمواد ذات التركيبة المستوردة في العام السابق.
وبشكل عام كانت الغاية الاستمرار في توفير الأمن الغذائي، وتقليص  نمو الاستيراد مقابل زيادة نمو  التصدير وترسيخ قواعد التقدم العلمي والتكنولوجي. وتقريب الفوارق بين المدينة والريف. كانت هذه التوجهات الاستراتيجية أساسية في رسم خطة تنموية مستمرة تواكب زيادة السكان، وتلبي الحاجة إلى زيادة قدرة الأداء الإنتاجي في الاقتصاد الوطني وتحسين مواصفات الإنتاج بما يلبي معايير السوق الداخلية والخارجية والتركيز على خلق فرص عمل متزايدة لمواجهة البطالة، وكان المهم هو استخدام جميع الأدوات الاقتصادية والمالية لتحريك الركود الاقتصادي، وجذب الرأسمال الوطني والعربي والأجنبي نحو الاستثمار في مختلف القطاعات، وتحريك الدورة الاقتصادية الملائمة والتي تؤدي إلى انتعاش عام على صعيد العرض والطلب للسلع والمنتجات والخدمات في جميع المجالات وكانت الموازنة الاستثمارية في الموازنة  العامة لعام /2000/ خاضعة في بنودها للإمكانيات المتاحة المتحققة واستكمالاً للمشاريع المباشر بها من قبل، وأمكن في الموازنة الاستثمارية لعام /2001/ تحقيق استيعاب أفضل للحاجات الاستثمارية على الرغم من وجود عدد من المعوقات الذاتية والموضوعية التي خضعت لها كل وزارة أو مؤسسة أو شركة. وقد تم إعداد تقرير تتبع لتنفيذ الثلث الأول من عام /2001/ على مستوى الوزارات والمؤسسات والجهات العامة التابعة لها، مع الإشارة إلى  أن تتبع تنفيذ الثلث الأول لا يظهر مستوى الأداء الاقتصادي لأنه يشكل بداية لكثير من الأعمال سوف يتم استكمالها خلال العام، كما لا يظهر أثرها الاقتصادي والاجتماعي إلا بعد إنهاء هذه الأعمال وقد بلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في موازنة عام 2001 /161/ مليار ليرة سورية  منها /133/ مليار ليرة سورية موارد محلية، و/28/ مليار ليرة سورية موارد خارجية، ويظهر تقرير التتبع لتنفيذ المشاريع أن نسبة الإنفاق الاستثماري قد تفاوتت بين وزارة وأخرى، وهي ما تزال في نظرنا مؤشراً أولياً لسلامة الإنفاق والتنفيذ، ودليلاً على وجود معوقات وصعوبات طارئة تتم معالجتها بصورة جذرية وتحتاج إلى جهود أكبر من السادة الوزراء والرفاق المحافظين والمديرين العامين لرفع نسبة الإنفاق والإسهام بشكل أفضل في تحريك الدورة الاقتصادية. 

وعودة إلى الموازنة العامة لعام 2000 فقد: 

1 ـ بلغت اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام /2000/ ما مقداره /279.1/ مليار ليرة سورية، أُنفق منها /252.5/مليار ليرة سورية  أي بنسبة إنفاق مالي قدره /90.5%/ توزعت بين العمليات الجارية والاستثمارية وفقاً لما يلي:
	البيان
	الاعتماد
	الإنفاق
	النسبة

	ـ العمليات الجارية لجميع الجهات
	150.2
	151.2
	100.6

	ـ العمليات الاستثمارية 
	128.9
	101.3
	78.6

	المجموع
	279.1
	252.5
	90.5


ومن الملاحظ أن الإنفاق كان مرتفعاً في العمليات الجارية  حيث وصل إلى 100.6% في عام 2000 وكانت الزيادة على حساب العمليات الاستثمارية.

أما الإنفاق في العمليات الاستثمارية فقد كان بحدود /78.6%/ ويرجع ذلك إلى تعثر إنجاز عقود بعض المشاريع وخاصة الممولة بقروض خارجية حيث بلغت نسبة الإنفاق على الموارد الخارجية ما مقداره /79%/ أي ما يعادل /19.4%/ من أصل اعتمادات الموارد الخارجية البالغة /24.3/ مليار ليرة سورية.

2 ـ وبلغت اعتمادات الموازنة  العامة للدولة في عام /2001/ ـ /322/مليار ليرة سورية، يتوقع أن يصل  الإنفاق عليها لغاية 30/6/2001 ما مقداره /122.9/ مليار ليرة سورية. أي بنسبة إنفاق مالي قدره /38.2%/ توزعت بين العمليات الجارية والاستثمارية وفقاً لما يلي: 
	البيان
	الاعتماد
	الإنفاق
	النسبة 

	ـ العمليات الجارية لجميع الجهات
	161
	84.12
	52.2%

	ـ العمليات الاستثمارية 
	161
	38.80
	24.1%

	المجموع
	322
	122.92
	38.2%


ومن الملاحظ أن تقديرات الإنفاق  الجارية كانت ضمن الحدود المقبولة، أما نسبة الإنفاق الاستثماري كانت نسبة ضعيفة ويعود ذلك إلى طول مدة الإجراءات العقدية للمشاريع نتيجة: 

ـ عدم وجود دراسات هندسية تنفيذية كاملة لبعض المشاريع. 

ـ عدم دقة الدراسات الهندسية التنفيذية لبعض المشاريع المتعاقد على تنفيذها.

وكانت الغاية الأساسية للحكومة هي رسم سياسة اقتصادية تؤدي بشكل أساسي إلى ردم فجوات قائمة بين الموارد والنفقات، بين الاستيراد والتصدير، بين الإنتاج والتسويق، بين الأجور والأسعار، والتركيز  على القطاع العام الاقتصادي باعتباره القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني وتحرير شركاته من القيود الإدارية والمالية، ولقد بين التقرير الاقتصادي المتعلق بأداء الحكومة في عام /2000/ أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد بمعدل /2.5%/ في عام /2000/ بالمقارنة مع عام 1999، محسوباً على أساس الأسعار الثابتة لعام 1995. والناتج المحلي الإجمالي يمثل (القيمة المضافة)، ويعتبر المؤشر الأساسي  لقياس مدى التطور الاقتصادي والاجتماعي المتحقق، وهو يعبر عن حصيلة الاقتصاد الكلي، وعن مدى المواءمة بين الناتج والنمو السكاني. ومن الملاحظ أن تغيرات بدأت تطرأ على التركيب الهيكلي للناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصاد الوطني. فقد بلغت مساهمة القطاعات السلعية بالأسعار الثابتة /49.9%/ في عام 1999 و/48.8%/  في عام 2000. وزادت مساهمة التكوين الرأسمالي إلى /25%/ في عام 2000 مقابل /22%/ في عام 1999. وارتفعت نسبة المصادر والاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي من /169%/ في عام 1999 إلى /172%/ في عام 2000. ورافق ذلك ثبات نسبة المستوردات من السلع بحدود /31%/ في عام 1999 وعام 2000 مع ارتفاع نسبة  الصادرات (بالأسعار الجارية من 32%  في عام 1999 إلى 34% في عام 2000). وبالاستناد لقرارات القيادة وتوجيهات  الرفيق الأمين القطري. فقد أولت الحكومة اهتماماً  خاصاً لمشاريع الري والسدود، وقدمت جميع الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجات وزارة الري ومؤسسات الاستصلاح ومديريات الأحواض وشركات القطاع العام الإنشائي، وكذلك اتخذت القرارات اللازمة لتحقيق المرونة والدعم اللازم لهذه الجهات لتنفيذ المشاريع المتأخرة والمشاريع الجديدة وفقاً لما هو مبين في التقرير المقدم لمؤتمركم هذا حيث بلغت نسبة الإنفاق لغاية 1/6/2001 على مجمل العقود 
/101%/ كما أنه حدد موعد نهائي وقريب لإنجاز تلك العقود. ومن الواضح أن إسهام القطاعات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي يستند في المرتبة الأولى إلى الزراعة، وتأتي بعدها الصناعات الاستخراجية وحسب ارتفاع أسعار النفط وانخفاضها، وتحتل الصناعات التحويلية المرتبة الأخيرة نظراً لعوامل متعددة، تعمل الحكومة على معالجتها، وتتمثل المعوقات في الصيغ والأنظمة والآلات القديمة والإدارة والنظم المالية والتسويق ومواصفات الإنتاج وهي أمور تعمل الحكومة على إيجاد حلول مناسبة لها. وعمدت الحكومة من أجل تطوير فعاليات التجارة الداخلية والخارجية وتوسيع أطرها، وتعزيز دورها في تحريك الركود الاقتصادي، إلى تطوير أحكام نظام التجارة الخارجية وتحديث العمل المصرفي، والسماح بإقامة مصارف جديدة في المناطق الحرة  وتعزيز دور مصرف سورية المركزي، ومنح الدور الطبيعي لمجلس النقد والتسليف، وتعديل القوانين المتعلقة بالنشاطات التجارية والإنتاجية والاستثمارية وتشجيع إقامة الشركات المساهمة، والتحضير لإحداث سوق للأوراق المالية وإقامة الشركات القابضة من خلال تعديل القانون /10/ لعام 1991 بالمرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2001 والمساهمة وتحقيق  التفاعل الاقتصادي والتجاري بين الشركات السورية، وبين أسواق المال العربية والإسهام في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وكان أهم القوانين والتشريعات التي صدرت عام 2001:

ـ 
قانون تعديل المادة /11/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 بإعادة العمل بمكاتب التوظيف والتشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ـ 
قانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستخدام.

ـ 
قوانين تصديق البروتوكول التنفيذي لإقامة مناطق تجارية حرة مع كل من (العراق ـ المملكة العربية السعودية)..

ـ 
قانون تأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة أو على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية تساهم فيها المؤسسات. 

ـ  
قانون خضوع كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية إلى سر المهنة.

ـ 
قانون إحداث هيئة عامة علمية باسم (المعهد العالي لإدارة الأعمال ـ الهيئة العامة للبحوث العلمية  الزراعية)..

ـ 
قانون تشجيع وحماية الاستثمارات مع (جمهورية السودان ـ دولة البحرين ـ حكومة جمهورية بلغاريا).. 
ـ 
قانون إعفاء الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية الاستخراجية) وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي، وضريبة دخل الأرباح. 
ـ 
قانون قمع الغش.

ويتابع في إطار التطوير والتحديث مشاريع القوانين التالية: 

ـ 
مشروع القانون المائي ترسيخاً لمفهوم سيادة القانون. 

ـ 
مشروع قانون تطوير القطاع العام الصناعي في إطار الشركات والمؤسسات.

ـ 
مشروع إحداث مصرف لتنمية الصادرات.

ـ 
مشروع قانون المصرف المركزي ومجلس النقد.

ـ 
مشاريع قوانين ومراسيم الإصلاح الضريبي.

ـ 
مشاريع مراسيم دمج مؤسسات التجارة الخارجية (معادن ـ سيارات ـ نسيجية ـ غذائية). 

ـ 
مشروع قانون تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 

ـ 
مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. 

إن هذه القوانين والتشريعات التي صدرت والتي يتابع إصدارها تساهم في بنية التطوير والتحديث وتوسع عمل التعددية الاقتصادية واستقرارها، وتفتح آفاقاً جديدة لتوظيف رؤوس أموال جديدة، وخاصة فيما يتعلق بقانون النقل وقانون تطوير القطاع الصناعي.

وفي إطار توجه الاقتصاد السوري بخطى ثابتة للتلاؤم مع متطلبات الاقتصاد العالمي، لابد من الاستمرار في تحسين البيئة الاستثمارية وتحرير التجارة الخارجية والسياسات السعرية ورسم سياسات ضريبية تتناسب مع ظروف الاقتصاد الوطني والتطورات القائمة، وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي بحيث يتم تأمين أفضل الموارد المالية للدولة، مع تفعيل عوامل التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السورية واستيعاب موجبات الشراكة العربية ـ العربية، والشراكة السورية ـ الأوروبية.آخذين بعين الاعتبار الانطلاق من الثوابت التي تحكم عملية التنمية في سورية والتي تهدف فيما تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفع مستواها  كالتعليم والصحة  و مياه الشرب والنقل وتحسين أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تحسين الأحوال المعاشية للمواطنين وتنفيذ توجيهات الرفيق الأمين القطري وقرارات القيادة القطرية والقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية بإصلاح رواتب وأجور العاملين في الدولة وبشكل تدريجي.
ونحن نعلم أن قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية حاجات الخدمات الأساسية في التربية والتعليم والصحة وتوفير مياه الشرب وتوسيع شبكة الاتصالات  والمواصلات والطاقة الكهربائية وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية تتطلب اقتصاداً منتجاً قوياً. ويبين التقرير المعد عن أداء الحكومة في عام 2000 والتقرير الذي يبين أداءها في الثلث الأول من عام 2001 صورة شاملة لجبهات العمل التي تتصدى لها الحكومة من خلال ما التزمت به في بيانها الوزاري، وليست المراسيم والقوانين الصادرة، والإجراءات التي تتخذ في كل يوم، عبر أشكال من المعالجة للواقع الراهن في ضوء أهداف التطوير للبنى والهيكليات ورسم السياسات التي يجب أن تخدم الهدف الأساسي،  هذه السياسات التي نعتقد أن نتائجها ستتوالى بصورة طبيعية ومتدرجة.
أيها الرفاق:

لقد حاولت قدر ما أستطيع إيجاز عدد من العناوين الأساسية التي توضح الأهداف التي تتجه إليها الحكومة من أجل تحقيقها ومن أجل تجسيد مقررات المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومن أجل ترجمة الخطوط الدقيقة والمحكمة لخطاب الرفيق الأمين القطري الرئيس بشار الأسد خلال أدائه القسم الدستوري في مجلس الشعب ومن أجل ترجمة التوجهات السديدة المتواصلة له. والتي ترشدنا وتدفعنا إلى  مزيد من العمل والشعور بمسؤوليتنا في التوصل إلى نتائج واقعية في تطوير عمل الدولة،  ومؤسسات القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية، وتطوير القطاع المشترك وتوسيع نطاقه ودوره في الاقتصاد السوري. وتوسيع دور القطاع الخاص. وتعزيز جميع التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية واسعة، وإزالة جميع العقبات أمام الرساميل الوطنية والعربية والأجنبية، وبما أن المحافظات تشكل بمجموعها الجسم الإداري والاقتصادي والاجتماعي لسورية، فإن أمناء الفروع والمحافظين هم أصحاب الدور الأساسي الفاعل لإطلاق المبادرات. وإذا كانت من مسؤولية الحكومة أن تبادر في وضع المقترحات والصيغ والإجراءات التي يجب أن تدرس وتعتمد فإنني أعتقد أن لجميع مؤسسات الدولة دوراً في القيام بمبادرات. حتى تكون المبادرات تجري في إطار من التفاعل بين قمة الهرم الإداري، وبين قواعده الميدانية التي هي أكثر قرباً من المشاكل ونتائجها، وقد طلبنا من جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات والشركات إجراء دراسات للأنظمة والقوانين وعرض الاقتراحات المناسبة للتغيير والتطوير بهدف التحديث والتخلص من البيروقراطية والروتين وبهدف الربط بين القيام بعملية شاملة للتنمية الإدارية وبين رفع مستوى إدارة الموارد واستثمار جميع الإمكانات كي تقدم لنا أفضل السبل المبسطة والمباشرة التي تؤدي إلى اختزال الوقت والجهد وتعالج مشاكلات المواطنين وقضاياهم وتقترح مايجب تعديله من القوانين والنظم والإجراءات وطرق تسيير المعاملات والوسائل المؤدية إلى توفير الخدمات للمواطن معززاً مكرماً. إن مواجهة البيروقراطية الموروثة  تتم بتعديل التشريعات والقوانين والنظم وطرق الأداء الوظيفي، بصيغ جديدة ومتطورة. من خلال  تعاون خلاق مع المنظمات الحزبية والجبهوية والشعبية والنقابات  المهنية  والمجالس والوحدات الإدارية في المحافظات، وتؤدي إلى تفعيل نظام اقتصادي تعددي، تقوم فيه القطاعات الأربعة العام والخاص والمشترك والتعاوني بدور متكامل، حيث نعمل اليوم على تطوير بناه وهيكلياته والأخذ بما يجب الأخذ به من معطيات تسهم في تطوير الإدارة وتنمية الاقتصاد ويتحمل الرفاق أمناء الفروع والمحافظون مسؤولية كبرى في إطار تفعيل صيغ المراقبة والتنفيذ، لتحسين الأداء وتنفيذ خطة الدولة، وهذا يقتضي منا في كل يوم، أن نضع لبنة تعلي الصرح، وتحقق التطور المنشود. 
(((
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السـيد رئيـس مجلــس الـوزراء �فــي الجمهوريــــة العربيــة السوريـــة �الأستاذ: د.محمد مصطفى ميرو


عن الوضع الخدمي والاقتصادي في سورية


المقدم لاجتماع أمناء الفروع والمحافظين �( 14-16 تموز – يوليو 2001 )

















(�) ـ ـ أحد النصوص الفرعونية.


(�) ـ ألبرت حوراني ـ ص390


(�) ـ "إن كتابات الفيلسوف بروتا غوراس (481 –411ق.م). قد أحرقت بشكل علني في ساحة أثينا (الأغورا) سنة 411 ق.م. بينما تعرض المؤلف نفسه إلى المحكمة وحكم عليه بالنفي. وقد حدث هذا حينئذٍ لأن بروتوغوراس قد شك في وجود الآلهة في كتابه عن الآلهة. وكان بروتوغوراس قد بدأ مؤلفه بالجملة المشهورة التي أثارت غضب مواطنيه: "بالنسبة للآلهة لا أستطيع أن أقطع بوجودها أو عدم وجودها..".  تاريخ الكتاب في العالم ـ تأليف: د.الكسندر ستيتشفيتش ـ ترجمة:  د.محمد موفاكوـ ص 92. 


ـ "وعلى الرغم من التسامح فقد ولدت لأول مرة في اليونان بالذات الفكرة القائلة بالحاجة إلى ممارسة الدولة للرقابة. وفي الواقع لم يكن وراء هذه الفكرة أيديولوجي متزمت أو مسؤول براغماتيكي بل أحد الفلاسفة ـ المثاليين على الخصوص ـ  ففي كتابه "الجمهورية" يبلور الفيلسوف الكبير أفلاطون هذه الفكرة ويدعو إلى تطهير أعمال الشعراء في تلك المواضع التي لا تساعد على نمو الشباب الأصحاء في الأجسام والأذهان أو التي تثير لدى مواطني الدولة المثالية بعض الأفكار التي تتعارض مع المبادئ الأخلاقية لهذه الدولة." ـ المصدر السابق. ص 93. 


ـ "فقد كانت السلطات المحلية والأساقفة، وحتى المؤمنين يقومون دون رحمة، ودون انتظار مرسوم إمبراطوري بإحراق كتب المانويين والأريوسيين  والنسطوريين وغيرهم. وهكذا فقد أصبح حرق الكتب أمام الكنائس أسلوباً عادياً لتصفية الحساب مع هذه المذاهب الدينية..".المصدر السابق  ص 100. 


ـ "في سنة 391 اندفع جمهور من المسيحيين المتعصبين بقيادة بطريرك الإسكندرية تيوفيل وأحرقوا "السيرابيوم" حيث كانت هذه المكتبة تمثل للبطريرك تيوفيل رمز الوثنية ولذلك أراد من حرقها أن يقضي على آخر بقايا الثقافة الوثنية اليونانية ـ الرومانية في مصر..." ـ المصدر السابق. ص 100


ـ"إن حالات حرق الكتب وملاحقة المؤلف في العصر القديم يمكن أن تخلق انطباعاً لدى المرء بأن السلطة الرومانية، مثلها مثل السلطة الوثنية والمسيحية، كانت تحرق دون رحمة كل الكتب التي لا تتفق مضامينها مع مواقفها ولأن كل محاولة ليبرالية كانت تنتهي فوق أكوام الحطب...".  المصدر السابق. ص 101.


ـ إحراق مكتبة الإسكندرية / يوليوس قيصر ثم بعض المسيحيين عام 391هـ.


ـ تدمير المكتبة الإمبراطورية في القسطنطينية أثناء الصراع على السلطة عام 475م. وهي التي تعتبر أكبر مكتبة  في العالم بمجلداتها التي وصلت إلى /120/ ألف مجلد". المصدر السابق  ص 103.


ـ أحراق كتب وإعدام شخصيات مثل  الحلاج وغيره في بلاد المسلمين وفي عهود مختلفة..إلخ 


وهذا يقدم لنا صورة عن مدى تدهور أو تدني مستوى الحوار وعدم نضج مبدأ قبول الآخر، مما أدى إلى صدامات دامية بين الأمم والشعوب والدول وإلى تأخر أو تخلف في مدى النضج الحضاري الذي يُفْتَرض أن يقود إليه الحوار، ويطرح  في الوقت ذاته سؤالاً عن الجهل والتجاهل والتعصب وعما قاد إليه ذلك من حروب منها الحروب الصليبية وأخرى أكثر قرباً زمنياً مما كان في القديم، وهي تثير السؤال عن درجة التسامح وقبول الآخر الشريك وربما الند وليس التابع أو الملغى في العصر الذي شهد مظالم محاكم التفتيش ومآسيها، والذي فجَّر الحربين العالميتين الأولى والثانية وما نتج عنهما من دمار ومآس للبشرية جمعاء، وما نشهده في عصرنا من قتل ودمار وعدوان وتهديد لا حدود لانعدام المنطق والعقلانية والإنسانية فيه.


لقد تبادلت الثقافات البشرية إنتاجها ومنجزاتها وقاد ذلك إلى التقدم الحضاري من دون شك، من خلال الحوار الذي كان في الأصل حوار عقول إما مشافهة أو من خلال نسخ المخطوطات ونشرها  والإقبال على قراءتها، ومن ثم نشرها مع بداية الطباعة وتوسع حركة النشر. وكانت هناك جسور تواصل حضاري أبرز ما يمثلها المكتبات والتراجم فقد "كانت مكتبة ميليت ـ مثلاً ـ في أيونيا الجسر الذي تعبر عليه من  الشرق إلى الغرب الإنجازات العلمية البابلية.. الآشورية  والتقنيات الفنية لتؤثر بشكل جوهري في تكوين الثقافة اليونانية..". تاريخ الكتاب في العالمـ تأليف: د.الكسندر ستيتشفيتش ـ ترجمة: د.محمد موفاكوـ ص 103.   


(�) ـ تاريخ وقواعد الحضارات ـ تأليف: فرناند بروديل ـ ترجمة وتعليق: سفير د.حسين شريف،  ص505.


(�) ـ قصة الحياة ـ  البعد الآخر للزمن. تأليف: إدوارد.ت. هول. ترجمة: د. نظمي لوقا ـ ص 11.


(�) ـ إدوارد.ت. هول. ـ قصة الحياة ـ البعد الآخر للزمن ـ ترجمة: د. نظمي لوقا.


(�) ـ في أميركا اللاتينية ".. تمكنت الحضارات الهندية الكثيفة كلها من البقاء ولم يكن السكان الأصلييون يملكون عدداً ولا آلات ولا يعرفون العجلات ولا الحديد ولا البارود ولا المدافع ولا كيف يستخدمون الحيوانات الأليفة سوى اللاما... إن الأساس إنما كان أخوة الأجناس فكلها ساهمت في صنع دعائم أمريكا اللاتينية" تاريخ وقواعد الحضارات ـ ص 506 ـ508


(�) ـ أميركا المستبدة تأليف: ميشيل بينيون موردان Michel Bugnon-Mordant ـ ترجمة: د. حامد فرزات ـ  منشورات اتحاد الكتاب العرب  ـ  ص 30 و 31 


(�) ـ حسب قول السفير العماني صادق جوادسلمان.


(�) ـ من كلمة في مؤتمر الفيا آراب بدمشق.


(�) ـ د.عبد العزيز كامل ـ الخطة الشاملة ـ للثقافة العربية ـ ص 1448.


(�) ـ "ويعتقد أن أول مصنع للورق خارج العالم العربي قد أسس سنة 1147 في فيدالون في الجانب الفرنسي من البيرينيه من قبل جان "مونتغوليفيه" الذي كان قد شارك في الحملة الصليبية الثانية ووقع في الأسر لدى العرب. وكان هذا قد قضى فترة أسره في دمشق ويبدو أنه اطلع على كيفية صنع الورق فيها.". تاريخ الكتاب في العالم ـ تأليف: د.الكسندر ستيتشفيتش ـ ترجمة: د.محمد الأرناؤوط ونشر باسم محمد موفاكو أيضاً. ص 174. وقد كانت دمشق من أشهر مواقع صنع الورق وأكثرها تقدماً في العالم في ذلك العصر.


	و " يشير الإدريسي عام 1150 م. إلى مدينة "شاطبة" في فالانسيا حيث الورق الذي لا يوجد له مثيل في العالم المتمدن والذي يصدَّر للشرق والغرب..". المصدر السابق ـ ص 211.


	"فحسب التقديرات كان يتم في كل سنة نسخ 60-80 ألف كتاب في قرطبة، ومن المثير أن نشير إلى أن النسوة كن يشاركن أيضاً في هذا النشاط ففي أحد مراكز النسخ كانت تعمل 170 امرأة في نسخ القرآن...". المصدر السابق. ص 218.


ـ نهب البرابرة عام 1013م مكتبة الخليفة الحكم الثاني 960-976م  وفيها ما يزيد على 400 ألف مجلد في قرطبة..


	"فقد ترجمت هنا ـ في طليطلة ـ من العربية إلى اللاتينية مؤلفات الطب والفلك والرياضيات والفلسفة وبفضل هذه الترجمات تعرفت أوروبا على إنجازات العرب في العلم والفلسفة وعلى مؤلفات الكتاب القدماء و..."  المصدر السابق ص 219. ومركز الترجمة أسسه ألفونسو الحكيم.1252-1284م 


(�) - سورة فصّلت الآية 34.


(�)- متى 16/52.


(�) ـ نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 4088 تاريخ 14/4/1994 ص5.


(�) ـ نشرة السفارة الأميركية بدمشق رقم 4088 تاريخ 14/4/1994ـ ص 6.


(�)- متّى 27/25.!؟. 


(�) ـ لقد عانت أميركا اللاتينية: "قارة الحزن" كما قال كبرلينج، من تبعية ثقافية واستلاب استعماري أوربي وأميركي شمالي. كتب البرازيلي جوزويه دي كاسترو عن قلقها وتململها يقول: "ذلك أن عدم الاستقرار هذا قبل كل شيء دليل على أن هناك حضارة تبحث عن ذاتها... تستكشف نفسها لتتضح معالمها تحت ضغط الحقائق الأليمة، ومع ذلك فهي حقائق ووقائع جبارة. والحضارة الوحيدة التي عرفتها أمريكا الجنوبية طويلاً إنما كانت حضارة خارجية واردة ليست سوى نسخة أمينة من جانب محدود من الرجال المحظوظين جداً من حضارة أوروبا بكل ما تشمله من انتقاء ورقة وتهذيب (كذا) وكان الأدب هنا اختباراً فكم من مؤلفات لكتاب من أمريكا الجنوبية من القرن التاسع عشر لم يشك أحد أنها خارج القارة الأوروبية، فالأدب لكثير من الناس في ذلك العصر جزيرة صغيرة ينزوون فيها بعيداً عن الحياة المحيطة بهم وعن أفرادها الذين لا يسهمون في ألعاب الفكر الرفيع تلك، وقد تابعت هذه الطبقة المثقفة الفكر الأوروبي بكل اهتمام ووجدت فيه ضالتها ورضاها وشغفها".


(�)-  متى 6/25.


(�)- البقرة الآية 256


(�) ـ " لم ينتشر الإسلام في مراحله الأولى في العالم بالقوة العسكرية بل حقق انتصاراته الباهرة من خلال ثورة ثقافية أعطت هدفاً جديداً للحياة، وأعطت حياة جديدة للكتل البشرية التي كانت تسكن الإمبراطوريات المضمّحلة في ذلك الوقت..". م.س. ص 637.ـ روجيه غارودي ـ ترجمة : أبو بكر الفيتوري ـ مجلة  كلية الدعوة الإسلامية ـ العدد السابع 1990. وكان الحوار والإقناع وتقديم أنموذج السلوك هو أفضل أدواته ووسائله.


ـ "لقد استطاع الإسلام في صورته الأولى أن يدمج ثقافات جميع الشعوب من بيزنطة إلى اليونان إلى بلاد فارس إلى الهند. وقدتم ذلك بطريقة منها ابتكار وحسن اختيار، وفي نفس الوقت انتقاد لكل ما لايتفق مع الإسلام. ولكي يبقى الإسلام حيوياً في هذا القرن لابد أن ينهج نفس النهج وعلينا نحن المسلمين أن نقوم بنفس المجهود الابتكاري  الذي قام به أجدادنا". ـ مجلة  كلية الدعوة الإسلامية ـ العدد السابع 1990.ص 638.


ـ "والحق أن الدين الإسلامي والثقافة الإسلامية سيزدادان ثراءً وحداثةً بانفتاحهما، ليس على الغرب فحسب، بل على كل ما هو إنساني وعالمي..". الخطة الشاملة ص979  ـ د.حسين حمدي الطوبجي و د.زكريا عبد الحميد باشا.  


(�)	مركز دراسات الوحدة العربية: «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية»، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1992، ص37.


	ويلاحظ أن ثمة فروقات كبيرة في التعريف بين مثقف وآخر، فقد أورد محمد جمال باروت في كتابه «المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية» (دار الصداقة ـ حلب 1995) مفهوماً عاماً مختلفاً عن تعريف المؤتمرين في ندوة مركز دراسات الوحدة العربية:


	«فالآن بات بإمكاننا أن نفهم المجتمع المدني حقوقياً على أنه المجتمع الذي يقوم على التعددية السياسية والديمقراطية وصيانة الحقوق الأساسية للإنسان، والفصل بين السلطات، وحرية تداول السلطة، والمساواة، والعدالة، وسيادة الشعب والكرامة الوطنية» (ص64).


	وأورد سعد الدين إبراهيم تعريفاً مختلفاً أيضاً في مقالة حديثة، وهو الذي عرف، حسب اعترافه، بترويجه، في المقالة نفسها، لمفهوم «المجتمع المدني» عبر مركزه الذي يحمل اسم «ابن خلدون» بالقاهرة، «فأصبح تعريف مصطلح المجتمع المدني ـ عنده ـ يتمحور حول فضاء للحرية يلتقي الناس فيه بإرادتهم الحرة، ويأخذون المبادرات من أجل أهداف أو مصالح أو تعبيراً عن مشاعر مشتركة» (جريدة «الحياة» ـ لندن ـ 31/3/2001 ص10).


	ومن الواضح أن هذا التعريف تصوري افتراضي، فهل الحرية متاحة وأخذ المبادرات متاح بمعزل عن الدولة أو....الخ. والطريف أن صاحب هذا التعريف يتهم المثقفين بالتخريب، ما لم يقبلوا بهذا التعريف.


	وكان عزمي بشارة (فلسطين) وصف محاولات تعريف المجتمع المدني عربياً بالغموض، لأننا نحتاج إلى مفهوم المجتمع السياسي الديمقراطي، كما في كتابه: «المجتمع المدني: دراسة نقدية مع إشارة للمجتمع المدني العربي» (مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ ط2 ـ تشرين الأول2000 ص10).


	أما إبراهيم البيومي غانم فيرى، في أحدث دراسة عن المجتمع المدني، أن المعول في مفهومه هو الاستقلال عن الدولة («نحو تفعيل دور نظام الوقف في توثيق علاقة المجتمع بالدولة» في مجلة «المستقبل العربي» ـ بيروت ـ العدد 226 ـ 4/2001 ص39).


(�)	نعى عزمي بشارة في كتابه السالف الذكر الدعوة إلى المجتمع المدني ومحاولات الترويج له بقوله: «ولكن عن أي مجتمع مدني نتحدث؟ ولماذا؟» (المصدر نفسه ص26).


(�)	يشير إبراهيم البيومي غانم في دراسته المذكورة إلى التوازي التاريخي بين موجة الاهتمام بنظام الوقف وموجة الاهتمام بالعمل الأهلي أو بالانقطاع اللاربحي أو الثالث، بما يحتويه من مؤسسات وأنشطة وفعاليات تدخل ضمن مفهوم أكثر رواجاً هو مفهوم «المجتمع المدني»، بل إنه يرى أصالة وسيرورة اجتماعية في نظام الوقف لا تتوفر لمؤسسات المجتمع المدني الحديث (نفسه �ص39).


(�)	يوضح صالح بشير أن خطاب المجتمع المدني في علاقته بالدولة الوطنية أو الأمة يتأسس على التباس، لما يثيره من إشكالية العولمة ـ الإسلام السياسي ـ الهوية، لأن الأخيرة تواجه اعتراض العولمة والأصوليات في آن واحد. «العولمة والإسلام السياسي المتطرف حيال الأمة ـ الدول» ـ («الحياة» ـ لندن ـ 17/3/2001 ـ ص10).


(�)	يقول عزمي بشارة بصريح العبارة إن المجتمع المدني لعب خارج أوربا دوراً مشبوهاً. وأورد في الهامش بعض الكتابات التي تنحو هذا المنحى مثل كتاب دلال البزري: «غرامشي في الديوانية: في محل «المجتمع المدني» من الإعراب» (دار الجديد ـ بيروت 1994). (المصدر نفسه �ص10).


(�)	الصبيحي، أحمد شكر: «مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي» ـ منشورات مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت 2000 ص ص82-83.


(�)	البيطار، نديم: «حدود الهوية القومية: نقد عام» ـ دار الوحدة ـ بيروت 1982 ـ ص ص308-310.


(�)	بايار، جان فرانسوا (ترجمة حليم طوسون): «أوهام الهوية» دار العالم الثالث ـ القاهرة 1998 ـ ص8.


(�)	«الحياة» (لندن)، العدد 13384 (30/10/1999)، ص9.


(�)	أنظراً مثالاً لهؤلاء المنتمين:


	ـ هلال، د.علي الدين: «الفكر العربي ومخاوف من العولمة»، في جريدة «البيان»، (دبي) 7053 (10/10/1999)، ص13.


(�)	الشيخ، عبدالقادر بن (ورفاقه): «التلفزيون ـ الثقافة ـ الهوية: البرامج الثقافية والتربوية والتسجيلية مثالاً» ـ اتحاد إذاعات الدول العربية ـ سلسلة بحوث ودراسات إذاعية 43 ـ تونس 1999 ـ ص ص17-18 وص96.


(�)	المديني، توفيق: «المجتمع المدني والدولة السياسية في الوطن العربي» ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب ـ ص114 وص123.


(�)	«المجتمع المدني مفهوماً وإشكالية» ـ مصدر سابق ـ ص60 وص63.


(�) شاربنترو، جاك (ورفيقه رينه كايس): «الثقافة الشعبية في فرنسا» (ترجمة بهيج شعبان)، منشورات عويدات، بيروت، 1969، ص ص156-161.


(�) انظر عرض صبحي حديدي لهذا الكتاب الهام في مجلة «الكرمل» (رام الله)، العدد64، صيف2000، ص266.








(((


(�)- كاتب سوري.


(�)-إدخال الواو على أي مسمى أو مصطلح ليس بغرض استخدامه كتوصيف لفعله أو فاعله فقط، وإنما كتوصيف لتجاوزهما الخاطئ لمضمونهما الصحيح والمشروع.


(�)-نرى صحة تعبير "تقييم"، كبديل عن تعبير "تقويم"، انطلاقاً من قناعتنا بأن استخدامه الشعبي طويل الأمد قد أكسبه المشروعية اللغوية من حيث أن حيوية اللغة هي في تعبيرها المتطور مع تطور المجتمع. وكذلك الأمر بالنسبة للتوصيف "رئيسي" وليس "رئيس".


(�)  أستاذ التاريخ الإسلامي- رئيس قسم الفلسفة. جامعة الموصل- كلية الآداب.






